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َّلا تزيتتضمن الْمُقَدِمَةُ أَهَمِّيَّة الْبَحْثُ -7 د الْمُقَدِمَةُ عَلَى  ّالمشكلة المراد حلها 

 صفحتين؛
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ّْلَة. أَمَّالتاريخ بَيْنَ قوسين، ّعنوان الكتاب، ّد َّالدَّ ا اإشارة إِلَى المجلات ار النشر، 

المجلة ّالسنة  شار اليها فِي الكتب، مَعَ عددالْعَلِمِيَّة فتتم بذات الطريقة الّتِي ي

َّبِا ّْلَة.  َّالدَّ َّالنِّسْبَةِ للقرارات الْقَضَّالجهة الّتِي تصدرها  لا ئِيَّة يشار اليها الْمَصْدَرُ 

َّبِالنِّسْبَ تذكر لَى اسم الكاتب ةِ للمصادر الانرجنت فيشار إِأسماء اطراف الدعوى. 

ّْ الدراسة، ّالم ّْ التحديأَنْ َّد ّعنوان المقال أَ ث ّالشبكة وقع ّتاريخ النشر أَ

 العنكبوتية؛

 نية؛وعة بصورة الكرجّالصفحة مطب أسفلتكتب المصادر فِي  -10

لَى ستنتاَات ّالتوصيات لا تزيد عَالخاتمة فِي نهاية الْبَحْثُ ّتتضمن الا -11

 صفحتين.

َِع فِي آخر الْبَحْث. -12  ذِكْر الْمَرَا

 تهِ لِلنَشْرِ؛ى خَبيِرينِ يُييدَانِ صَلاحِيَيُنْشَرُ الْبَحْث بَعْدَ احَالَتهِ عَلَ -13
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 مَجلََّةُ العُْلوُمُ الْقاَنوُنِيَّةُ واَلسِّياَسِيَّةُ 

2018حزيران ( 4( السَّنَّة الثامنة الْعَدَد )81مُحْتَوَيَاتُ المجلد )  

 7 عَاتِ الْمُسَلَحَةِزَاتَصْنِيفُ النَّ يُّالْعَنبَكِ أ. د. نَزَارُ

 68 طّاعِ الْخَا ِِ إِدَارَةِ فِي الْقَأَخْلاقِيَّةُ مِهنَةِ ا مَانُمَنِ الْعَرعَبدُ الرَّحْ

         سى الصالحد. إبتسام مو 

 بةد. فهد الكساس

ََرِيَمةِ السَّرَ رِيعِ فِي التَّشْ ةُقةِ اإلْكتْرُّنيَّمَحَلُ 

َّالُمقَا  نرَالَأرْدِنِيِّ 

93 

لحُ هِرُ مُفْد. مُوسَى شَا

 الرَّحَامِنَةُ

ِِير الْمَعَدَمُ الاعْرَجافِ بِالأ ََاعِ  جَةُ شْرُّعَةِ النَّاتِّ

َّمَوقفُ مِيثَاعَنِ اسْتْخدَام الْقُوَّ قِ الُأمَمُ ة 

 الْمُتَحَدةِ مِنهَا 

129 

يدُ مَّدُ سَعِد. نَصْرُ مُحَ

ُّ ِّ  الْبَلعَا

ّْلِيَّ  169 طِ اإِعفَاءِةِ الْعَقدية لشَرأحْكَامُ الْمَسْي

َِّ ّآَارِهِمَفْهُومُ الْخَطأ اإِ  ّانةد. مصطفى الطر  205 دَارِ

َّانْعَكَاسَاتِهَالازْمَةُ الْقَطَرِيَّةُ سنشذى زكي حد.   245 ا 

َِئُونَ السُّورِيُو لشايبد. خالد عمر ا  277 نَ فِي الُأرْدُّنَاللا

 وقِقُلُحابِ اطُالارتبََّ انةُكَالْمَء الْقَضَا قلالُتَاسْ مدايمان َسام مح

 سْتُورِيّةالدَّ َّالْمَبَادِئ

305 

 مَجَلَّة تعر  بِالضَّرُّرَةِ عَنْ رَأَْ الْمَجَلَّة لاالْآرَاء الواردة فِي الْ
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 (1الْبَحْث رقم )

ةِحَلَسَالْمُ  اتِاعَزَ النَّ يفُ نِصْتَ  

 

 ي  كِ نبَ الْعَ  ارُ زَ أ. د. نَ 

 أستاذ القانون الدّلي العام

 ّالعميد الأسبق لكلية القانون

 دَامعة بغدا –ّكلية العلوم السياسية 

 الأردن –ن عما- َامعة الشرق الأّسط

 

 الملخص

لقانون حيث ان تطبيق ا لمسلحة،يتناّل هذا البحث مشكلة تصنيف النزاعات ا

 دّلي لح فيما إذا كان دّليا أّ ِيرالدّلي اإنساني يختلف بحسب نوع النزاع المس

النزاعات  صل صارم بين هذين النوعين من)داخلي( .ِير ان هذه الثنائية القائمة على ف

ن النزاعات الدّلي اإنساني ّّلادة صور م تتماشى مع تطور القانون المسلحة لم تعد

خلية المدّلة كالنزاعات المسلحة الدا ؛المسلحة لا تدخل في نطاق أَ من هذين النزاعين

اليم ابرة للحدّد ّمنتشرة في اقفضلا عن نشوء نزاعات تقوم بها جماعات مسلحة ع

 ا القانون.نافى مع الغرض الانساني لهذتالعديد من الدّل. ناهيك عن ان هذا الفصل ي

ة، نزاعات يية، نزاعات مسلحة ِير دّلكلمات مفتاحية: نزاع مسلح، نزاعات مسلحة دّل

 انون الحرب.قمسلحة داخلية مدّلة، قانون دّلي إنساني، 
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Abstract 

CLASSIFICATION OF ARMED CONFLICTS 

Prof. Nizar Al Anbuge 

This article deals with problem of classification of armed conflicts. Legally 

there are two categories of armed conflicts concerned by the application of 

International Humanitarian Law; the international and non-international 

armed conflicts. So its application varies in conformity with the nature of 

armed conflicts. It remains to be seen whether that dualism, based on rigid 

separation between those two types of armed conflicts, still has validity in 

spite of very changing forms of violence which involves ,for example, 

transnational armed groups, war against terrorism, and internationalized 

internal armed conlicts. The artcle examines all these questions, then a 

particular attention may be given to internationalized internal conflicts ,and 

finely the said article plaids for an application of IHL as only unite legal 

corpus, that what the objective of IHL does required 

Keyword; Armed Conflict, International Armed Conflicts, Non-International 

Armed Conflicts, Domestic Internal Armed Conflicts, International 

Humanitarian Law, Law of War 

Rézumé 

La présente article s' intéresse au problem de classification des conflits armés 

dont 

L' existence constitut le champ matériele de l' application de droit 

international humanitaire.Et comme le droit des conflits armés comprend 

deux types de conflits 

Armés;connflits armés internationaux et conflits armés non-internationaux,la 

critère dualiste qui sert du fondement ' l application de DIH ne saurait-il plus 

être valable avec l' avenement recent de différents types ou situations de 

violence,telle sont par exemple, les conflits armés transnationaux et les 

conflits armés internes internationalisé.Pour cette raison la présent 

article,apres avoir fait attention particulière surtout a cet drnier type de 

conflits armés, plaide pour l 'application unifié du DIH comm un seul corpus 

juridique. 
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 مقدمة : 

نون ذاته لا ود حالة نزاع مسلح، لكن القايتوقف تطبيق القانون الدّلي اإنساني على َّ

لتفرقة بين إنما على العكس من ذلك يتبنى اّ يتبنى تعريفاً موحداً لفكرة النزاع المسلح،

اعات اعات المسلحة الدّلية ّالنزنوعين من النزاعات المسلحة؛ ّيقصد بذلك النز

ة بين هذين لي. ّقد استدعت مقتضيات التفرقداخلية أّ ِير ذات الطابع الدّالمسلحة ال

المسلح  تلفة بحسب ما إذا كان النزاعالنوعين من النزاعات المسلحة تطبيق قواعد مخ

ي لقانون لوب، تمشياً مع الغرض اإنساندّلياً أّ ِير ذَ طابع دّلي، في حين أن المط

اره كياناً قانونياً ن القانون الدّلي اإنساني باعتباالنزاعات المسلحة، تطبيق مجمل كي

 حة ّبصرف النظر عن أَ" في جميع صور النزاعات المسلcorpus juridiqueموحداً "

حة الدّلية نها من قبيل النزاعات المسلمعيار شكلي يتخذ كأساس للتمييز بين ما يعد م

ة من النزاعات هناك صوراً َديدسيما ّأن أّ من قبيل النزاعات المسلحة ِير الدّلية، لا

ّّلة"، قد تصعب إمك  ِ لأَ نوع انية إدراَها في النطاق الخاالمسلحة، كالنزاعات "المد

لين نلحظه اليوم من َّود برّتوكو منها ّفقاً للمعيار الشكلي للتفرقة. ّلعل ما

ين بحماية كمعاهدتين تكميليتين خاصت 1949إَافيين إلى اتفاقيات َنيف لعام 

ذه التفرقة لية( هو خير تعبير يعكس ّاقع ها النزاعات المسلحة )الدّلية ِّير الدَّحاي

 المنتقدة.

لقائم بين رقة التي يجريها القانون اإن أقل انتقاد يمكن توَيهه بحق هذه التف 

لدّلي، ّكما تفصح عن ذلك بعض النزاعات المسلحة الدّلية ِّير ذات الطابع ا

بل ّ"تبطل  مصطنعة" ّعقيمة ّ "ِير مطلوبة" لاا تفرقة "الكتابات، هو أن تنعت بأنه

. علاّة (1)ياًت التي تنشب بها الحرب حالالغرض اإنساني لقانون الحرب" في جميع الحالا

لممارسات مقبولًا بعد أن تجاّزتها ا على ذلك لم يعد استمرار التمسك بهذه التفرقة

                                                 

رؤية نقدية  -انيع المسلح في القانون الدّلي اإنسستيوارت، نحو تعريف ّاحد للنزا-( أنظر: َيمس ج1

ّّل، المجلة الد  .211-210،  2003ِلصليب الأحمر، مختارات من عدد ّلية لللنزاع المسلح المد
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تي تميل لصالح ير الدّلية( المعاصرة ّالِّ المكتسبة من خر ة النزاعات المسلحة )الدّلية

ّلي حة لأِراض تطبيق القانون الدالتسوية بين هذين النوعين من النزاعات المسل

ن تحديد ة الدّلية للصليب الأحمر بشأاإنساني ّعلى الوَه الذَ بينته دراسة اللجن

 القانون الدّلي اإنساني العرفي.

نساني ّفي تقاد بأن القانون الدّلي اإينبغي أن يفهم من هذا الان مع ذلك لا 

طبيعة  لمحاربين ّحدهم سلطة تكييفظل ِياب تعريف موحد للنزاعات المسلحة يرجك ل

 النزاع المسلح.

لنزاعات ني، داخل نطاق التفرقة بين اّعلى العموم يميز القانون الدّلي اإنسا 

لأَّاع المماَلة ّلا زعات أّ ااذج لهذه المناالمسلحة الدّلية ّ ِير الدّلية، بين خمسة نم

يما تقع ابات ّالتوترات الداخلية، فيستبعد منها سوى َّعاً ّاحداً يتعلق بالاَطر

 تاليين.سيتم توَيحه في المبحثين ال النماذج الأربعة الأخرى تحت طائلته، ّهذا ما
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 المبحث الأّل

 النزاعات المسلحة الدّلية

يتعلق  لقانون الدّلي اإنساني كقانونا يتعين لفت الانتباه الى ان تطبيق 

عن الفكرة  1949ن تخلى في َنيف عام بالحرب أصلًا قد تخطى عتبة الحرب بكثير منذ أ

لمسلح". ّقد قعية منها هي فكرة "النزاع االتقليدية للحرب لصالح فكرة أكثر عمومية ّّا

نطباقه في ل اَديدة َمها إلى حق مكنّه تبني هذه الفكرة الموَوعية من كسب أرض

بأن مصطلح  ادر إلى الذهن، لأّل ّهلة،مجال النزاعات المسلحة. ّبهذا الخصو ِ قد يتب

 interلدّل "اعات المسلحة التي تنشب بين ا"النزاع المسلح الدّلي" مرادف بالضرّرة للنز

étatiquesلقانون قل الرئيسي لتطبيق قواعد ا"، ّفي الواقع يشكل مجال هذا النزاع الح

لمادتين ذ يكفي القاء نظرة على نصو ِ الي اإنساني ّإن لم يستأَر بها كلياً، االدّ

إَافي ربع ّالاّلى من الر ّتوكول االثانية المشرجكة فيما بين اتفاقيات َنيف الأ

لمسلحة دّلي اإنساني على النزاعات االأّل، اللتان تحددان نطاق تطبيق القانون ال

هذين النصين  ا القانون الدّلي اإنساني بموَبكتسبهالدّلية مدى قوة الدفع التي ا

لدّل، انب النزاعات المسلحة بين اّالتي مكَّنته من بسط سلطانه بحيث يشمل إلى َ

قبيل  ن دّل لكنها تعد مع ذلك مننزاعات مسلحة أخرى ليست جميع أطرافها مكونة م

 .لوطنياً حرّب التحرر االنزاعات المسلحة الدّلية، ّيقصد بذلك تحديد
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 المطلب الأّل

 النزاعات المسلحة فيما بين الدّل

 "conflits inter-étatiques" 

 (1949ربع لعام المشرجكة فيما بين اتفاقيات َنيف الأ 2)نطاق المادة 

شكلية الدّل يعد من الناحية ال ِني عن البيان أن كل نزاع مسلح ينشب بين 

 بالنزاعات ون النزاعات المسلحة يتعلق أصلًاننزاعاً مسلحاً دّلياً، ّلا َدال في أن قا

تحابي المنطلقات  1949يات َنيف لعام المسلحة فيما بين الدّل، ّعلى ذلك ظلت اتفاق

التحول  واناً لقطيعة معه بالرِم منالأساسية لقانون الحرب التقليدَ ّلم تشكل عن

من النزاعات  لنوعلتام لتنظيم هذا االكبير الذَ أنجلزته، يشهد على ذلك انحيازها ا

لمسلحة بحيث استأَر حقل النزاعات ا المسلحة على حساب النزاعات المسلحة الداخلية

عظمى من  الدّل( بتطبيق الغالبية الالدّلية )ّنموذَها الأساسي النزاعات فيما بين

 الأحكام الجوهرية لهذه الاتفاقيات.

َنيف لعام  تفاقياتق مجمل كيان افبمقتضى نص المادة الثانية المشرجكة يطب 

في جميع حالات الحرب  ]...[لسلم " ، فيما عدا الحالات التي تتطبق فيها ّقت ا1949

مية ين أّ أكثر من الأطراف الساالمعلنة أّ أَ اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرف

علنة ". ّبذلك أصبحت الحرب الم ... ربالمتعاقدة، حتى لو لم يعرجف أحدهما بحالة الح

لقانون الدّلي رة الوحيدة، ّلم يعد تطبيق ار النزاعات المسلحة ّليست الصوصورة من صو

اَ بعد أن فهومها الشكلي في قانون لاهاإنساني مقتصراً على َّود حالة حرب ّفقاً لم

انت شرطي كإعلان أّ سواه كما ك فك هذا النص ارتباط قيام حالة الحرب بأَ عمل

إنساني قصاء تطبيق القانون الدّلي اإ تقضي بذلك لوائح لاهاَ. فقد كان يكفي

 دّل المتحاربة بحالة الحرب.ّفقاً للمفهوم التقليدَ للحرب ألّا تعرجف ال
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، أّ بالأحرى ت به المادة المذكورة آنفاًّقد ساعد هذا المفهوم الموَوعي الذَ َاء 

ي في نسانتطبيق القانون الدّلي اإ التحديد الموَوعي للحرب "كحالة ّاقعية"، على

يام حالة خارج أَ اعتبار شكلي يجعل قجميع الحالات التي تنشب فيها نزاعات مسلحة ّ

ّالمصحوب  ة كاإعلان السابق بشن الحربالحرب رهناً باستيفاء اشرجاطات قانونية أّلي

إن فكرة ير عن قصد الحرب. ّبالتأكيد فاحيانا بإنذار لا ينطوَ على أَ لبس في التعب

"، هي أّسع jus in belloق قواعد قانون الحرب "اتها، ّمن منظور تطبي"النزاع المسلح" ذ

 لعام.بكثير من أَ تعريف للحرب في القانون الدّلي ا

حة، مقارنة نظور قانون النزاعات المسلفي الحقيقة كان هذا التغيير حاسماً من م 

َع ما بأنه ّ لآَار التي ترجتب على تكييفبقانون لاهاَ، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ا

رب، بصورة خاصة بسريان حالة الح "حرب" بالنسبة للمجالات الأساسية التي تتأَر

ة بين حة في مجال العمليات العدائيكتطبيق قانون الحرب أّ قانون النزاعات المسل

ة، ّقطع أّ قة امحااربين بالدّل الثالثالمتحاربين، ّتطبيق قانون الحياد في مجال علا

العلاقات ِير  يقاف المعاهدات النافذة في مجالالدبلوماسية ّإنهاء أّ إإيقاف العلاقات 

لدّلي ّفقاً محااربين في مواَهة المجتمع االعدائية بين المتحاربين، ّتطبيق التزامات ا

 مم المتحدة." الوارد في ميثاق الأjus ad bellumلقانون الاستخدام المشرّع للقوة "

ّأعراف الحرب  عات المسلحة، بما في ذلك قوانينزاّبما أن القانون اإنساني للن 

لتي كانت خاَعة ، ينطبق في جميع أحوال الحرب ا1907الواردة في لائحة لاهاَ لعام 

ة ِير يع أحوال النزاعات المسلحلتحكيم قانون الحرب التقليدَ كما ينطبق في جم

َ إعلان للحرب، فإن هذه الأخيرة س لتي كانت ستنتجها ا وف تنتج ذات الآَارالمصحوبة بأ

لمذكورة آنفاً.  قانون لاهاَ، في المجالات احالة الحرب المعلنة ّفقاً لمفهومها الشكلي في

َ اشرج َ عنصر شكلي يتعلق بقّكما تجرد تطبيق القانون اإنساني من أ يام حالة اط لأ

عليه  أَ عنصر موَوعي محدد ّمتفق الحرب فإن تطبيقه لا يعتمد أيضاً على اشرجاط

ر ِير ح دّلي، لأن مثل هذا العنصإجماع عام كعنصر َرّرَ لوَود حالة نزاع مسلب
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ة الجنائية . ّتصديقاً لذلك أقرت امحاكم(1)متوافر عملياً كما ييكد ذلك ِير كاتب

وَد نزاع ّبكل بساطة بأنه ي c)َ(Tadiالدّلية الخاصة ليوِسلافيا السابقة في قضية 

 . (2)قوات المسلحة بين الدّللمسلح "دّلي" عندما يتم استخدام ا

ذاتها "  المشرجكة لثانيةا المادةمن  الثانية لفقرةاتطبق اتفاقيات َنيف ايضاً ّفقاً لنص 

حتى  المتعاقدة اميةالس احد الأطراف قاليملأفي جميع حالات الاحتلال الجزئي أّ الكلي 

لتأكيد بأن تطبيق احه ". ّلعله من نافلة القول مقاّمه مسل الاحتلالّان لم يلق هذا 

انتهاء  ّ احتلال ّيوقف تطبيقها بعداتفاقيات َنيف يبدء بمجرد بدء اَ نزاع مسلح أ

من  6 المادةنصت  حتلالالاأكيد مضاف يتعلق بحالة ّفي ت بوَه عام. العدائيةالعمليات 

 حدبعد عام ّا امحاتلةَي في الأرا الاتفاقيةيق هذه بأنه" يوقف تطب الرابعةاتفاقية َنيف 

 المادةل ّفقا انص م..." ّمع ذلك تبقى دّلة الاحتلابوَه عا الحربيةمن انتهاء العمليات 

ذلك طول مده الاحتلال " ّ الاتفاقيةفي هذه  اردةالو الجوهريةذاتها ملزمه بالأحكام 

 (3)"امحاتلةفي الأراَي  كومةالحمادامت هذه الدّلة تمارس ّظائف 

للائحة  تعتر  أرض الدّلة محتلة ّفقاًفأما بشأن تحديد ّصف الاحتلال،  

َ المتعلقة بقوانين ّأعراف الحرب الر ية لفعلية "حين تكون تحت السلطة ا 1907لعام  لاها

السلطة  لتي يمكن أن تمارس فيها هذهلجيش العدّ ّلا يشمل الاحتلال سوى الأراَي ا

 .(3)بعد قيامها"

                                                 

provost. International Human Rights and Humanitarian  éRen( أنظر: 1

law, Cambridge University press,. Third printing 2004 version 2005, 

p.250-251     . 

2Oct. 1995, case  The prosecutor v.Tadic (Appeal on juridiction)( أنظر:2

no.1T.94-1- AR72 (Apeal chambre, ICTY) at 37 Para. 70                           

نحو الآتي:  د حالة الاحتلال العسكرَ ّعلى ال( يقرجح آدم رّبرتس أربعة معايير للمساعدة على تحدي3

(القوة المسلحة تحل محل 2لنافذة بالكامل.(الوَود العسكرَ في اقليم لاتنطبق فيه الاتفاقيات ا1



 

 

 

 
 

 

 

 2018 تموز  ( السنة الثامنة4( العدد )18المجلد )

- 15 - 

 

اطات تمثل بمغادرة اشرجيف ّالمّاتباعاً للنهج الذَ اختطته اتفاقيات َن 

ي في أحيان طبيق القانون الدّلي اإنساناتفاقيات لاهاَ التي كانت تشكل حائلًا دّن ت

فاقية لاهاَ فقرتها الثالثة اشرجاطات ات كثيرة فقد أبطلت المادة الثانية المشرجكة في

ابقاً، سكة الجماعية، كما أَّحنا ذلك ( المتعلقة بالمعاملة بالمثل ّشرط المشار1907)

، ]الاتفاقيات[دى دّل النزاع طرفاً في هذه ّقررت تطبيق الاتفاقيات حتى "ّإذا لم تكن إح

دلة، كما أنها زمة بها في علاقاتها المتبافإن دّل النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك مل

 ]الاتفاقيات[ه الأخيرة بأحكام إزاء الدّلة المذكورة إذا قبلت هذ ]لاتفاقيات[تلتزم با 

 ّطبقتها".

ادة الثانية من مع الأحكام الواردة في الم ّبمقارنة الأحكام التي َاء بها هذا النص 

اقية يتبين رط المشاركة الجماعية في الاتفاتفاقية لاهاَ المتعلقة بالمعاملة بالمثل ّش

قيات َنيف انية المشرجكة فيما بين اتفامدى التغير الجوهرَ الذَ َاءت به المادة الث

 ظور تطبيق قانون النزاعات المسلحة. من من

  

                                                 

( 4ان.ّالمصالح بين امحاتل ّالسك( َّود اختلاف في الجنسية ّالولاء أ3ّالنظام العام امحالي ّالحكومة.

 نظر: الحاَة إلى قواعد طوارئ لحماية السكان المدنيين. أ

Adam Roberts, what is military occupation? 1984, British year book of 

international Law (55), p. 249-305. René provost, op., cit., pp. 224-225                  . 
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 المطلب الثاني

 حرّب التحرر الوطني

 )نزاعات التحرر الوطني المسلحة( 

لدبلوماسي ر نقاش ّاسع في الميتمر اان مسألة حرّب التحرر الوطني كانت مثا   

ّقبل أن تسفر  1977انعقد في َنيف عام  لتأكيد ّتطوير القانون الدّلي اإنساني الذَ

تفاقيات لأّل ّالثاني( اإَافيين إلى اناقشات عن تبني الر ّتوكولين )اللحقين االم

لقانون يضاً بأن َرّرة توسيع نطاق اَنيف في إطار هذا الميتمر. كما تم التأكيد أ

لشعوب المسلحة، قد ارتبطت بسعي ا الدّلي اإنساني ليشمل نزاعات التحرر الوطني

بالجهود المكثفة التي بذلتها ّ ب الحرب العالمية الثانية،عقاالمستعمَرة لنيل استقلالها في أ

ستعمار لمستقلة على تصفية بقايا الاالأمم المتحدة بشأن مساعدة هذه الشعوب ِير ا

المقاصد  ه ميثاق الأمم المتحدة كأحداستناداً إلى حقها في تقرير المصير الذَ كرسّ

لمتغيرات لكي يتماشى مع النتائج ّا (1)يدالأساسية التي قام عليها النظام الدّلي الجد

نطباق برسم هذا التطور تحدد حقل اّ الكبيرة التي اسفرت عنها تلك الحرب العظمى.

علاّة على  تعلق بحرّب التحرر الوطني،الر ّتوكول اإَافي الأّل لكي يشمل الوَع الم

نيف الأربع. َرجكة فيما بين اتفاقيات الأَّاع التي نصت عليها المادة الثانية المش

لى من قرة الرابعة من المادة الأّّيقصد بحرّب التحرر الوطني ّفقاً لتعريف الف

ة التي تناَل ا سابقاً، "المنازعات المسلحالر ّتوكول اإَافي الأّل، التي َرى اقتباسه

َ ّالاحتلال ا ة، كما لأَنبي َّد الأنظمة العنصريبها الشعوب َد التسلط الاستعمار

اصة بالعلاقات تعلق بمبادئ القانون الدّلي الخالأمم المتحدة ّاإعلان الم كرّسه ميثاق

 مم المتحدة ".الودية ّالتعاّن بين الدّل طبقاً لميثاق الأ

                                                 

 لأمم المتحدة. ( أنظر الفقرة الثانية من المادة الأّلى من ميثاق ا1
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ادة إلى أبعاد الحكم الوارد في هذه الم في الواقع، ينصرف القصد الرئيسي من ّراء 

ت َنيف يما بين اتفاقيالمشرجكة فحرب التحرر الوطني من سلطان المادة الثالثة ا

لتي يشملها لدّلي ّإدخالها َمن الأَّاع االمتعلقة بالنزاعات المسلحة ِير ذات الطابع ا

اصة من قيات نفسها ،ّذلك بإنشاء فئة خنص المادة الثانية المشرجكة فيما بين الاتفا

افي الأّل إَهذه الاتفاقيات ّالر ّتوكول ا المنازعات المسلحة الدّلية التي تنطبق عليها

 إلى َانب المنازعات المسلحة فيما بين الدّل.

الصفة نه ّإن بدا مكرراً، يتعلق بّيقودنا هذا النص إلى تعقيب آخر لابدّ م 

، تعاهدية لدى سريانهالمتعلقة بالعلاقات ال 96التكميلية للر ّتوكول التي أكدتها المادة 

لمعاملة بالمثل ربع( أن تحتج بمبدأ اف )الأفكما لا يمكن للدّل الأطراف في اتفاقيات َني

المبدأ  تفاقيات فإن الاحتجاج بهذاكذريعة للتهرب من تنفيذ التزاماتها بموَب الا

بل ذلك كول اإَافي الأّل. ّفي مقامستبعد أيضاً بالكامل من نطاق تطبيق الر ّتو

طراف التي حرجام القانون من قبل جميع الأيظل مبدأ المعاملة اإيجابية أَ الالتزام با

نزاعات لأحوال لاسيما فيما يتعلق بتعهدت باحرجامه، محتفظاً بكل قيمته في جميع ا

ةً على ّهذا الر ّتوكول يتوقف بداه التحرر الوطني المسلحة. أن تطبيق الاتفاقيات

لطابع متعاقد في نزاع مسلح من ا قبول "السلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام

ت عن طريق ، التعهد بتطبيق الاتفاقيا(1) ادة الأّلى..."ة الرابعة من المالمشار إليه في الفقر

لمباشرة دخول لاتفاقيات يكون من بين آَاره اإصدار إعلان انفرادَ يوَه إلى أمانة إيداع ا

. ّتبعاً (2)لسلطة المذكورة بأَر فورَالاتفاقيات ّالر ّتوكول حيز النفاذ بالنسبة ل

التي تتحملها  اتها ّتتحمل الالتزامات عينهاة الحقوق ذلذلك سوف تمارس تلك السلط

 .(3)النزاع َافي الأّل فيما يتعلق بذلكالدّل الأطراف في الاتفاقيات ّالر ّتوكول اإ

                                                 

 ( من الر ّتوكول الأّل.3)فقرة  96( أنظر المادة 1

 ( المصدر نفسه، الفقرة أ من المادة نفسها.2

 رة ب من المادة ذاتها.( المصدر نفسه، الفق3



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 18 - 

 

رب لممثلة للشعب الذَ يخوض حكما أن صدّر ذلك اإعلان من قبل السلطة ا 

المكملة له  ر ّتوكولفاقيات ّهذا الالتحرر الوطني طبقاً للنص المذكور يجعل الات

 . (1) ملزمة "لأطراف النزاع جميعاً على حد سواء"

ل ذا الصدد هي أن فكرة "الأحتلاّمن المسائل التي تجدر اإشارة إليها به 

توكول اإَافي ة من المادة الأّلى من الر ّالأَنبي"، قد ّردت في سياق نص الفقرة الرابع

علان الأمم لهيمنة الأَنبية" الواردة في إا)اللحق الأّل( بصورة متطابقة مع فكرة "

يمها هذا النص ين الدّل. أن الرابطة التي يقالمتحدة المتعلق بالعلاقات الودية ّالتعاّن ب

ة العنصرية يمنة الاستعمارية َّد الأنظمبين النضال المسلح َد الاحتلال الأَنبي ّاله

فهوم يل الحرية يجعل ملة في سبمن أَل تعزيز حق تقرير المصير للشعوب المناَ

سب تصوره ن مفهوم "الاحتلال الحربي" بح"الاحتلال الأَنبي" الوارد فيه أّسع بكثير م

د ، ّبالتالي لم يع (2)ا بين اتفاقيات َنيفمن منظور تطبيق المادة الثالثة المشرجكة فيم

ّ تدعي بأن يم شعوب قالالوَع الناشئ عن احتلالها لأ في ّسع دّلة الاحتلال بأن تجادل أ

كة فحسب، اس مع المادة الثالثة المشرجتناَل من أَل الحرية ّالاستقلال يضعها في تم

ية ّفقاً لنص انون النزاعات المسلحة الدّلبعد أن آل َّع الاحتلال الأَنبي برمته إلى ق

نزاعات حرب التحرر الوطني من قبيل ال الفقرة الرابعة من المادة الأّلى التي تعتر 

 دّلية.المسلحة ال

 ناشئ عن احتلال "إسرائيل"ّهذا المفهوم ينطبق بالضبط على الوَع ال 

لال لى كل ما ينجم عن هذا الاحتللأراَي الفلسطينية، كما ينطبق تبعاً لذلك ع

اعات المسلحة ي اإنساني المطبق في النزمن انتهاكات َسيمة لمجمل كيان القانون الدّل

رحلة ه الشعب الفلسطيني من أَل بلوغ مَفي مواَهة النضال المشرّع الذَ يخو

                                                 

 ( المصدر نفسه، الفقرة ج من المادة ذاتها.1

 .Provost, op., cit., p. 255 éRen( أنظر:   2
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غتصب لى كامل الرجاب الفلسطيني المالاستقلال ّالحرية ّإقامة دّلته الفلسطينية ع

 عنوة بالرِم من "أنف" القانون الدّلي. 

لمصير ل مطلق بين فكرة تقرير اّبهذا الخصو ِ يلاحظ البعض عدم َّود تماَ 

"self-determination لتحرر الدّلي العام ّنزاعات ا القانون" بحسب مفهومها في

في سبيل  فليست كل الشعوب التي تناَل الوطني المسلحة في القانون الدّلي اإنساني.

ن حركة تحرر ّطني ّالانتفاع م تعضيد حقها في تقرير المصير ميهلة لنيل مركز

ناَل َد ت ، ّإنما ّحدها الشعوب التي(1)ةالحماية المطبقة في النزاعات المسلحة الدّلي

ها في لأنظمة العنصرية في إطار حقالسيطرة الاستعمارية ّالاحتلال الأَنبي َّد ا

مسلحاً دّلياً  ّبالتالي يعد نضالها نزاعاً تقرير المصير بإمكانها أن تتمتع بذلك المركز

 من المنازعات المسلحة. ّتنطبق فيه القواعد التي تطبق على هذا النوع

التوّاقة  ضال المسلح الذَ تخوَه الشعوب؛ طبيعة النفي َوء هذين المعيارين 

تحرر المصير يتحدد مركز حركة ال لنيل استقلالها، ّصلته بتعضيد حقها في تقرير

سلح لشعب ّمن حقها كطرف في نزاع مالوطني المعنية باعتبارها سلطة ممثلة لذلك ا

بيق قواعد بتطرة سابقاً أن تحظى دّلي من النوع الذَ تشير إليه النصو ِ المذكو

ك النزاع في ازعات المسلحة الدّلية على ذلالاتفاقيات ّالر ّتوكول الأّل المتعلق بالمن

لوطني فة التمثيلية لحركة التحرر امواَهة الطرف الآخر ّأسوة به. ّلكي تثبت الص

ات التحرر المسلحة الدّلية على منازع بحيث يمكن تطبيق القواعد التي تحكم النزاعات

عب الساعي اً، على السلطة الممثلة للشلمسلحة، يجب، كما ذكرنا ذلك سابقالوطني ا

لى مقتضى تفاقيات ّالر ّتوكول الأّل عإلى تقرير المصير أن تيكد تعهدها بتطبيق الا

 من الر ّتوكول الأّل. 96/3اإعلان الذَ تشير إليه المادة 

ر ذلك اإعلان تصد هلية السلطة التيّمن هذه الناحية يرى بعض الميلفين بأن أ 

ّط لأخرى باإَافة إلى الشربصفتها حركة تحرر ّطني يخضع إلى بعض الشرّط ا

                                                 

 256( أنظر: المرَع السابق نفسه،  1ِ
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طة . يجب أن تكون هذه السل(1)ل الأخرىالواردة في المادة المذكورة ّنصو ِ الر ّتوكو

راء التمثيلية ّفقاً لبعض الآ ممثلة للشعب، ّهي تكون كذلك، أَ تكتسب الصفة

من، حيث أن في متداد هذا النزاع لفرجة من الزمسلح فضلًا عن ا بمجرد َّود حالة نزاع

ها الحركة لي لحركة التحرر الوطني، لأنديمومة النزاع شهادة بينة على الطابع التمثي

إذا ما حظيت  قاء بفضل اإسناد الشعبي لهاالوحيدة التي سوف يكون مثلها قادراً على الب

د أَبتت قدرتها قام أن هناك مجموعات متمردة قلمبدعم السكان. ّتجدر الملاحظة في هذا ا

لى عصابات لها، ّهذا المثال ينطبق ع على البقاء لسنوات عديدة بفضل الدعم الخارَي

 دة الأمريكية.ماً خارَياً من الولايات المتح"الكونرجا" في نيكاراِوا التي طالما تلقت دع

وطني عندما ة التحرر الثيلية لحركّمن َانب آخر، يمكن أن تتعقد الصفة التم 

خرط فيها حرر الوطني المسلحة التي تنتدعي عدة سلطات تمثيلها للشعب في نزاعات الت

الذَ  كما حصل ذلك بالنسبة للنضال ّتخوَها بإسمه استناداً إلى حق تقرير المصير

( َد FNLA, MPLA,UNITAخاَته حركات التحرر الوطني الأنغولية )

لوَع منظمة لي في أنغولا. ّقد حمل مثل هذا ال الر تغاالوَود الاستعمارَ للإحتلا

حركات تحرر  إلى اإعرجاف في الماَي بعدة الوحدة اإفريقية )الاتحاد اإفريقي حالياً(

 َ.لتحرر الوطني في زمبابوّطني في بلد ّاحد كما حصل ذلك بخصو ِ حركات ا

ن الانفرادَ التي تصدر اإعلا يجب كذلك، كشرط َان يتعلق بأهلية السلطة 

من  43دة ثلما هي معرّفة في الما، أن تحوز على خصائص القوة المسلحة م96/3ّفقاً للمادة 

يف ت التعهد بتطبيق اتفاقيات َنالر ّتوكول الأّل لكي تتمكن من الوفاء بتبعا

قوة كة التحرر الوطني منظّمة كّالر ّتوكول. ّعلى مقتضى ذلك يجب أن تكون حر

نضباط سيها، ّأن تكون مزّدة بنظام اقيادة مسيّلة عن مرؤّمسلحة موَوعة تحت 

                                                 

 . ّأنظر بصورة خاصة:257-256( أنظر: المرَع نفسه،  ِ  ِ 12

Abi-Saab(Georges),.Wars of National Liberation in the Geneva convention 

and Protocols, Recueil des Cours, 1979- IV (165).p. 413.                        
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د تكفل إتباع قواع " تخضع له عملياتها بصورةinternal displinairy systemداخلي "

 قانون النزاعات المسلحة في أَ اشتباك مسلح.

كة التحرر  يجب أن تمارسها قيادة حرأما درَة التنظيم ّالرقابة ّالسيطرة التي 

" التي يصعب subjectiveت البعد الشخصي "مقاتليها فإنها من المسائل ذا الوطني على

عرَة ، ّلذلك تبقى قابلة للنقاش ّتقديرها حتى بالنسبة لأشد المراقبين موَوعية

طني عن عجز قيادة حركة التحرر الو للجدل بصورة كبيرة. ّفي مثل هذه الحالات يعد

ة عدّها لتي تعهدت باحرجامها في مواَهافرض احرجام قواعد قانون النزاعات المسلحة 

كن الشواهد قص التنظيم ّالرقابة عملياً. لالطرف الآخر في النزاع المسلح، ميشراً على ن

لتحرر لى تقدير درَة تنظيم حركة اليست دائماً بمثل هذا الوَوح الذَ قد يساعد ع

 .(1)على أعضاءها الوطني ّقدرتها على ممارسة الرقابة ّالسيطرة

ل مركز ة بأهلية جماعات معينة لنيلعنصر الثالث الذَ يمكن أن تكون له صلّا 

ركة، مات الأقليمية الحكومية بالححركة تحرر الوطني يتمثل بضرّرة اعرجاف المنظ

 .ة دّراً مهماً في هذا المجالّيلعب أَر اعرجاف المنظمات الدّلية اإقليمي

القانوني الذَ  خرى المتعلقة بالنظام الأإن هذا المعيار مستمد، مثل سائر المعايير 

بمشاركة  سات الأمم المتحدة ذات الصلةيحكم نزاعات التحرر الوطني المسلحة، من ممار

ين لمناقشة ية ّدعوة ممثلين لها كمراقبحركات التحرر الوطني في أنشطة المنظمة الدّل

ثال، لمات كما حصل على سبيل االقضايا المتعلقة بالشيّن الخاصة بتلك الحرك

سطينية في تحدة إلى منظمة التحرير الفلبالنسبة للدعوة التي َّهتها منظمة الأمم الم

تاح لها صفة مراقب، الأمر الذَ أللمشاركة في أعمال المنظمة الأممية ب 1970بحر العام 

ة العامة هزة الأمم المتحدة، كالجمعيمنذ ذلك الوقت مناقشة الشأن الفلسطيني في أَ

لصدد هو أن المفيد ّاللافت للنظر بهذا ا ّّكالاتها المتخصصة. ّالأمرّمجلس الأمن 

ال ينية بصفة مراقب كممثلة لنضاعرجاف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسط

                                                 

 . op. cit.,p. 257 Provost, éRen( أنظر:    1
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 -اإسرائيلي )الاستعمارَ الشعب الفلسطيني في سبيل التخلص من الاحتلال

نظمة ّل العربية بمف َامعة الدالاستيطاني( للرجاب الفلسطيني قد سبقه اعرجا

 التحرير باعتبارها ممثلًا للشعب الفلسطيني.

ربية فريقية َّامعة الدّل العّفي الحقيقة كان لأعرجاف منظمة الدّل اإ 

تكريس هذه فية أَره الكبير في إرساء ّبحركات التحرر الوطني في هذه المنطقة الجغرا

 .(1)تخصصةتها المالممارسة في إطار أَهزة الأمم المتحدة ّّكالا

ع بهذا حركة التحرر الوطني بالتمت ّلأهمية هذه الممارسة فيما يتعلق بأهلية 

تعزير  ميتمر َنيف الدبلوماسي لالمركز القانوني اقرجحت بعض الدّل المشاركة في

( من 4طبيق المادة الأّلى )فقرة ّتطوير القانون الدّلي اإنساني بأن يقتصر ت

ظمات اإقليمية لوطني المعرجف بها من قبل المنالتحرر االر ّتوكول الأّل على حركات 

 .(2)ت الأمم المتحدةالحكومية المعنية فقط ّذلك تمشياً مع ممارسا

ض الدّل تتبنى هذا المقرجح لكن بع ّبالرِم من أن اللجنة الأّلى للميتمر لم 

اية نه صديقها على هذه المادة فيّمنها تركيا مقدمة مقرجح التعديل أفصحت عند ت

. كذلك تبنت دّل (3)ط بذلك الاعرجافالأعمال التحضيرية للميتمر بأن تطبيقها يرتب

تحدة، أّ ين التوقيع مثل المملكة المأخرى موقفاً مقارباً بموَب تصريحات أصدرتها ح

اعرجاف  صحت فيها عن موقف مفاده بأنحين التصديق مثل بلجيكا ّكوريا الجنوبية، أف

                                                 

 في: 29/47( أنظر: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1

 UN.DoC. A/ Res/47/29 Nov.1992)           (25 

المنعقدة بتاريخ  وماسي بشأن القانون الدّلي اإنسانيلسة العامة لميتمر َنيف الدبل( أنظر َّائق الج2

 . CDDH/1/42-14في: 1974أيار  14

 CDDH/SR.36في:    1977أيار  23خ ( أنظر َّائق الجلسة العامة للميتمر المنعقدة بتاري3

para.121  (Turkey      ) 

  René provost.op.,cit.,p.258.nots.36-39    ( أنظر بصورة خاصة بشأن هذه المواقف: 4) 
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( من 3)فقرة 96دة وطني يكون َرّرياً في نطاق الماكات التحرر الالمنظمات اإقليمية بحر

 .(4)الر ّتوكول الأّل

ديل فض المقرجح الرجكي بشأن تعّبصدد هذه المسألة، يرى بعض الكتاب في ر 

اإقليمية  قراءة شرط اعرجاف المنظمات من قبل الميتمر دليلًا على عدم إمكانية 1/4المادة 

يعدّ أمر بيق الر ّتوكول الأّل، حيث لاشرط ملازم لتطبحركات التحرر الوطني ك

فيما  ى أهلية حركة التحرر الوطنيالاعرجاف عن أن يكون مجرد افرجاض أّ ميشر عل

، كما ّأن (1)من الر ّتوكول الأّل 96/3ّ  1/4يتعلق بالمجال الذَ تنطبق فيه المادتان 

ذا مر ر ليمية حكومية، ّهنظمات أقهناك مناطق َغرافية من العالم لا توَد فيها م

تطبيق عرجاف المنظمات اإقليمية لآخر يدعم َّهة نظر هيلاء الكتاب بعدم َرّرة ا

 .(2)الر ّتوكول الأّل

 لفت ، علاّة على ما تقدم، يتعينّكنقطة رابعة ّأخيرة تتعلق بهذا الموَوع 

 قعض الأحيان كشرطين لتطبيالانتباه إلى معيارين آخرين يشار إليهما في ب

ثافة أّ لمسلحة، يتعلق الأّل بدرَة كالر ّتوكول الأّل على نزاعات التحرر الوطني ا

لداخلية التي توى ّشدة النزاعات المسلحة اشدة النزاع المسلح التي يجب أن لا تقل عن مس

كة لمعيار الثاني أن تمارس حريغطيها الر ّتوكول الثاني، ّيجب كذلك ّفقاً ل

 قليم الوطني.لى َزء من اإالتحرر الوطني السيطرة ع

يمكن  لتطبيق الر ّتوكول الأّل الواقع أن تقديم هذين المعيارين كموَبين 

توافرهما لأِراض  ، ّأن أَ رأَ يميل إلى َرّرة(3)أن يكون عرَة لانتقادات شديدة

                                                 

 saab(G).Wars of National Liberation.op.cit-409. Abi-p408( أنظر:          .1

                               .René provost.p, 258. not.40 

 .Rene Provostِ  )259( انظر  )2

 ( انظر المرَع السابق نفسه، الصفحة نفسها.3
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َد له أَ لمسلحة هو مجرد تأّيل لايوتطبيق الر توكول على منازعات التحرر الوطني ا

لمتعلقة بالمبادئ فلم تتضمن المادة الأّلى ا و ِ الر ّتوكول الأّل ذات الصلة.سند في نص

المسلح، كما  إشارة إلى شدة أّ سعة النزاع العامة ّنطاق التطبيق في فقرتها الرابعة أية

ها ريان الر ّتوكول في فقرتالمتعلقة بالعلاقات التعاهدية لدى س 96لم تتضمن المادة 

ة توافر حد ة على ذلك فإن أَ مطلب يقضي بضرّررة أيضاً. علاّالثالثة مثل هذه اإشا

 َديداً لا لنزاع المسلح قد يدخل مفهوماًأدنى أّ حد أعلى يتعلق بشدة أّ اتساع نطاق ا

 .(1)عات المسلحة حالياًيقرّه العرف السائد في القانون الدّلي للنزا

لوطني ر اارسة حركة التحرّيرفض ِير كاتب كذلك المطلب المتعلق بمم

ع ظرّف ن مثل هذا المطلب لايتناسب مللسيطرة على َزء من اإقليم الوطني باعتبار أ

لى أن شرط " المعاصرة، علاّة عguerrilla Warfareّمتطلبات حرب العصابات "

من  د أساسه في المادة الأّلىالسيطرة الجزئية على قسم من الأقليم الوطني يج

. ّالأهم من كل ذلك (2)ن في الر ّتوكول الأّلقري الر ّتوكول الثاني ّلا يوَد له

راف الحرب قليدَ الذَ تكرسه قوانين ّأعهو أن الممارسة قد تجاّزت مثل هذا الشرط الت

 فيما يتعلق بالاعرجاف بامحااربين.

ظهرها على اتباعها تكتيكات قتال لا ت إن أهم ميزة في "حرب العصابات" تتمثل في 

 عن البيان ّفة ّمشخصّة من قبل العدّ. ِّنينطقة قتال معرمسرح عمليات محدد، أّ م

كرية تنافى مع هذه الضرّرة العسأن مطلب السيطرة على َزء من الأقليم الوطني ي

اً مسوّغ آخر يضاف إلى هذه المر رات جميع الحيوية بالنسبة لمقاتلي حرب التحرر الوطني.

وَه حركة لنزاع المسلح الذَ تخيعة ايغني عن َرّرة توافر هذا المطلب مستمد من طب

ن ّاقع ، فهي تكتسب هذا المركز ليس مالتحرر الوطني في إطار الحق في تقرير المصير

                                                 

é414.Ren-Saab (G). 'wars of…' op.,cit.,p. 413-Abi نظر:  ( أ1

Provost.op.,cit.,p.259. 

Saab (G). "Wars of …" -Provost .,op.cit.,p.259. Abi é412.Ren-p.410( أنظر:2

op.,cit 
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ّل، كسلطة ا من صفتها، في المقام الأسيطرتها على َزء محدد من اإقليم الوطني ّإنم

 .(1) بأكملهتمثل الشعب الساعي لبلوغ حقه في تقرير المصير

 المبحث الثاني

 زاعات المسلحة الداخليةالن

 )ِير الدّلية(

 الفكرة العامة:

عن  لية بعض اإشكاليات الناجمةربما يثير تعريف النزاعات المسلحة الداخ 

ل داخل لات العنف المسلح التي تحصكثرة المصطلحات الفقهية المستخدمة لتوصيف حا

ّ ف َ قدالدّلة بين فئات مسلحة منقسمة َد سلطتها أ تخذ، تبعاً لتطور ي يما بينها ّالذ

"، أّ عصيان مسلح Révolte"، أّ َورة "Rebellionالوَع، صورة تمرد "

"Insurrection،" " أّ حرب أهليةGuerre civileمن حالات  " أّ يبقى مجرد حالة

بية العنيفة "، أّ الهيجانات الشعTensions" ّالتوترات "Troublesالاَطرابات "

"Emeutesمن ." 

لعنف المسلح استخدام ا لتي قد يتخذهابين الصور المختلفة ا إن هذا التمييز 

" العنف intensitéة ّكثافة "داخل الدّلة ليس مجرد توصيف يعر  عن تطور شد

لطاعة لفئات المسلحة التي شقت عصا االمستخدم في الصراع بينها ّبين الجماعات أّ ا

أَ تعريف  ر بمعزل عننظر الاعتباعليها، ّإنما هو توصيف موَوعي يمكن أن ييخذ ب

م قانوني تحديد الوَع الذَ ينطبق عليه نظال -إن َّد مثل هذا التعريف -اتفاقي

 معين، داخلي أّ دّلي، من الناحية الموَوعية.

                                                 

 .Provost.op.,cit.,p.259 éRen( انظر:                        1



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 26 - 

 

ا يفيد غلوطة سلفاً يستشف منها مليس المقصود من هذه التقدمة تكوين فكرة م 

ظى كلٌ ة الداخلية بحيث يحالمسلح َّود فئات خاصة، نوعية ّمتعددة، من النزاعات

لمسلحة ِير في إطار قانون النزاعات ا منها بتعريف محدد ّتنظيم قانوني خا ِ بكل فئة

النزاع  لى التأكيد على حاَة فكرة. ّإنما ينصرف القصد، عكس ذلك الفهم، إ(1)الدّلية

وَع في ال للسمات التي ينبغي توافرها المسلح الداخلي إلى نوع من التحديد الموَوعي

َ تنطبق عليه صفة النزاع المسلح الداخلي ل ون النزاعات كي يصير باإمكان تطبيق قانالذ

ل َدل لة. ّقد كانت هذه المسألة محالمسلحة ِير الدّلية على مثل هذا الوَع بسهو

 3ّع المادة بمناسبة مناقشة مشر 1949حاد في مناقشات ميتمر َنيف الدبلوماسي لعام 

اخناً بين أعضاء أَارت المسألة ذاتها نقاشاً س تفاقيات َنيف، كماالمشرجكة فيما بين ا

لوماسي التمهيدَ، ّميتمر َنيف الدب الوفود المشاركة في ميتمر الخر اء الحكوميين

سلحة"، اللذان نساني المطبق في النزاعات المالمعنيان "بتأكيد ّتطوير القانوني الدّلي اإ

مشرّع  ، أَناء إعداد1977-1974ّ الأعوام 1972-1971انعقدا على التوالي في َنيف عامي 

                                                 

اتفاقيات َنيف المقدم  لى المادة الثالثة المشرجكة فيما بينالثاني إ( تبنى مشرّع الر ّتوكول اإَافي 1

نون الدّلي ر الدبلوماسي لتأكيد ّتطوير القاإلى الدّرة الأّلى لميتمر الخر اء الحكوميين للميتم

ت المسلحة ِير لمسلحة في اإطار العام للمنازعااإنساني مقاربة تميز بين حالات خاصة من النزاعات ا

ذلك لدّلي اإنساني في مجموعة، ّيقصد بة؛ حالات تستدعي التطبيق الكامل للقانون االدّلي

الحالة  الخصائص المميزة لدّلة "، ّهذه هيالأَّاع التي يبدّ فيها الطرف المتمرد حائزاً على "

نى يها حد أدلمعادلة تأتي الأَّاع التي يطبق فالقصوى في أحد طرفي المعادلة، ّفي الطرف الآخر من ا

داً ليطبق على الثانية للميتمر نفسه نظاماً مع من القواعد. ّقد تضمن المشرّع المعرّض أمام الدّرة

ي ّفقاً لنص ء لا يتجزأ من الر ّتوكول الثان"حالات خاصة من النزاعات المسلحة ِير الدّلية" كجز

ية الخر اء عارَة أِلبذا النظام بسبب ممن هذا النظام المقرجح، ِير أنه لم يتم تبني ه 35المادة 

أنظر بصورة  قدم إلى ميتمر َنيف الدبلوماسي،الحكوميين ّبالتالي تخلى عنه مشرّع الر ّتوكول الم

 خاصة:

Rosemary Abi-Saab., Droit Humanitaire et Conflits Internes. Origine et 

évolution de la réglementation internationale. Institut Henry – Dunant. 

Genève. Ed.A.pedone. Paris. 1988. pp.106-110. 
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ت الكثيرة ما توَح ذلك َلياً التعديلاالر توكول الثاني اإَافي إلى اتفاقية َنيف ك

دمت بها اً عن صيغته الأصلية التي تقالتي خضع لها هذا المشرّع ّالتي ابتعدت كثير

ق بالمادة الأّلى يما فيما يتعليتمرين، لاساللجنة الدّلية للصليب الأحمر إلى أعمال الم

 ما سنلاحظ ذلك لاحقاً.المعنية بالمجال المادَ لتطبيق الر ّتوكول ك

د لى طريقة محددة تسمح بتأكيلقد أظهرت هذه المناقشات صعوبة الاتفاق ع 

الأحمر  ارت اللجنة الدّلية للصليبَّود حالة نزاع مسلح داخلي موَوعياً ّلذلك س

 تقدير َّود لذَ يسمح بتقييد حرية الدّلة فيثاني في الطريق ابمشرّع الر ّتوكول ال

  .(1)هانزاع المسلح ِير الدّلي ذاتهذه الحالة عن طريق الاهتمام بتحديد فكرة ال

لنموذَية الحرب الأهلية هي الصورة ا ّبالعودة إلى هذه الفكرة يمكن القول بأن 

ية للوَع ت الجوهرية الموَوعالسما من بين صور العنف المسلح الداخلي، التي تجسد

القول  الدّلية، شريطة أن ييخذ هذا الذَ ينطبق عليه قانون النزاعات المسلحة ِير

الدّلة  اهية الحرب الأهلية )كاعرجافبمعزل عن التعريفات ّالتفسيرات التقليدية لم

الصفة بهذه  ار ّاعرجاف الدّل الثالثة لهمالتي تواَه حرباً أهلية بصفة امحااربين للثو

لنزاع المسلح التي لم تعد منسجمة مع فكرة ا (2)كما لو كانت الحرب دائرة بين دّلتين(

 اعات المسلحة الحالي. الداخلي كما استقر عليه ّصفها في قانون النز

                                                 

 .116( أنظر المرَع السابق نفسه،  1ِ

َعاً كليا كانت تعد شأناً داخلياً خا 1949عام  ( على الرِم من أن الحرب الأهلية قبل اتفاقيات َنيف2

لحرب الأهلية اير أن هذا الموقف التقليدَ من لسلطان القانون الداخلي بحسب النظرية التقليدية ،ِ

ا خارج حدّد لحرب كلياً سيما عندما يمتد أَرهلا يعني أن القانون الدّلي التقليدَ قد تجاهل هذه ا

ن تعرجف للمتمردين عليها بمركز الدّلة ّتضطر هذه الدّلة المتورطة بالحرب الأهلية أ

ن ييَر هذا الاعرجاف لا أ ثة بهذه الصفة أيضاً دّنامحااربيناربين. ّبالمثل قد تعرجف لهم الدّل الثال

لأهلية. إن ثالثة بموقف الحياد في حالة الحرب اعلى سيادة الدّلة المعنية ّلا على التزام الدّل ال

لحرب الأهلية التقليدَ بمبدأ عدم التدخل في ا اإلتزام بهذا الموقف ناَم عن تمسك القانون الدّلي

عاياها في قوق ّّاَبات الدّل الأَنبية ّرح كما أكد ذلك معهد القانون الدّلي في لائحته بشأن
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د يتلبسها ختلفة المذكورة آنفاً ّالتي قهذا مع العلم بأن أَ َّع من الأَّاع الم    

غ َّع نزاع مسلح إلى حرب أهلية، أّ بالأحرى يبل أن يتطورالعنف المسلح الداخلي يمكن 

ّ الفئات  الدّلية إذا برهنت القوات أداخلي ينطبق عليه قانون النزاعات المسلحة ِير

قتال انطلاقاً لتنظيمية ّأهليتها إدامة الالمسلحة ّالمنقسمة داخل الدّلة عن َدارتها ا

ان مركزها م الدّلة الوطني، أّ إذا كقليامن الجزء الذَ تمارس عليه السيطرة من 

ها عليها ليات الالتزامات التي يفرَّتنظيمها بمستوى ييهلها من تحمل تبعات ّمسيّ

" طرفاً في de factoها قد صارت ّاقعياً "قانون النزاعات المسلحة ِير الدّلية باعتبار

ن بصفة و يشر إليها ذلك القاننزاع مسلح ينطبق عليه هذا القانون، حتى ّإن لم

 ".formelle"الطرف" في النزاع من ناحية شكلية "

لى المجال الضرّرَ َداً قبل التطرق إ في َوء هذه المعطيات العامة يبدّ لنا من 

زاعات لحقل الخا ِ بهذا النوع من النالمادَ لانطباق القانون الدّلي اإنساني في ا

أن يتوَه  -لثانيّ الر ّتوكول افاقيات َنيف بمعرفة القواعد ذات الصلة في ات -المسلحة

مل عنها لمسلحة الداخلية ّتكوين تصور مجالاهتمام ابتداءاً نحو تعريف فكرة النزاعات ا

َ ّذلك بصرف معنا ه طابع ها إلى كل نزاع مسلح ليس ليساعد على َبط نطاقها الماد

ّ فئات مسلحةدّلي يدّر داخل إقليم الدّلة الوطني َّد سلط السكان  من تها بين قوات أ

نبين، بدرَة يه العنف المسلح، على الجامتمردة عليها أّ منقسمة على نفسها ّيستخدم ف

ّ عصيامن الكثافة ّالشدة تجعل منه أكثر من مجرد تم َ ِير منظم، أ ن مسلح رد فوَو

وترات أخرى من صور الاَطرابات ّالت محدّد في الزمان ّالمكان، أّ أية صورة عابرة

ن على سلطة لقوة المسلحة من قبل المتمرديبحيث يفضي استخدام االداخلية العنيفة، 

ادة منظمة إلى ممارسة السيطرة، تحت قي الدّلة أّ من قبل الفئات المنقسمة على نفسها

لمسلح ة ّبحسب أحوال تطور النزاع اّمسيّلة عن أعمالها، على َزء من اقليم الدّل

                                                 

 ي، المرَع السابق،. أنظر: د. عامر الزمال1927ّ  1900الحرب الأهلية التي تبناها في دّرتي انعقاده عامي 

 ِ  ِ 35-36. 
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ل احرجام ومية أّ فيما بينها ّفي ظكّاتخاذه قاعدة لشن هجمات منسقة َد القوات الح

 ة.ذا النوع من النزاعات المسلحتام لقوانين ّأعراف الحرب النافذة في مجال ه

لدّلة لمسلحة المتمردة على سلطة افي مثل هذا الوَع فقط لا تعد الجماعات ا 

لجنائية ئياً يدخل تحت ّلاية الدّلة اممثلة بحكومتها القائمة قد ارتكبت عملًا َنا

" acte legaleيعد عملها قانونياً " ضع لسلطان قانونها الوطني المانع، ّإنماّيخ

ير الدّلية، اق قانون النزاعات المسلحة ِّبالتالي يندرج َمن حقل المجال المادَ لانطب

لطاعة ماعات كمجرمين قد شقوا عصا اّلا يجوز بناءً على ذلك معاملة أفراد هذه الج

لح الذَ ينخرطون ام القواعد المنظمة للنزاع المسمين باحرجعلى الدّلة طالما ظلوا ملتز

      فيه َد سلطتها.

 

 المطلب الأّل

 3ةلدّلي ( في نطاق المادالنزاعات المسلحة )ِير ذات الطابع ا

 ادَ(المشرجكة )مجال الانطباق المادَ الم

                 

بأن هذه المدّنة  1949ت َنيف لعام تقدم القول في معرض الاشارة الى اتفاقيا 

لكثيرة التي لدّلية لم تفرد من بين نصوصها االهائلة المعنية أساساً بالنزاعات المسلحة ا

لمادة الثالثة نزاعات المسلحة الداخلية هي اتعد بالمئات سوى مادة ّاحدة يتيمة تتعلق بال

غرة نها بحق، بمثابة اتفاقية مصَّالمشرجكة، ّتعد هذه المادة المهمة، كما قيل ع

"convention en miniature" (1) سبان أنها المادة في إطار اتفاقيات َنيف بح

لداخلية من ا في مجال النزاعات المسلحة االوحيدة، القائمة بذاتها، التي ينحصر تطبيقه

     بين نصو ِ اتفاقيات َنيف بأكملها .

                                                 

 .39( المرَع السابق،  Commentaive .IVِ) 4( أنظر َان بكتيه، التعليق على اتفاقية َنيف 1
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شرجكة، بالرِم من ذلك المادة الثالثة المِير أن هذه الاتفاقية المصَّغرة، ّنعني ب 

ال تلك قل انطباقها المادَ في مجأهميتها الكبيرة، لم تتضمن مع ذلك أَ تعريف لح

: "في حالة تعريف بالقول أنها تطبق فحسبالمنازعات ّنصت على ما يغنيها عن إشكالية ال

ة ]...[". حد الأطراف السامية المتعاقدقيام نزاع مسلح ليس له طابع دّلي في أراَي أ

بأن  شطر الثاني من عبارة النصض تحديد نطاق انطباقها الشخصي أكملت الّلغر

 يجب على تعلق بالمبادئ الأساسية التيأّردت قائمة َزئية ّمحدّدة من حيث المضمون ت

 ى.كل طرف في النزاع أن يلتزم بتطبيقها كحد أدن

ابل قن نطاق تطبيقها الشخصي في مإن اعتناق المادة الثالثة لفلسفة تضيّق م 

لدّل في لتها الناَعة لتجاّز نفرة اترك نطاق انطباقها المادَ دّن تعريف كان ّسي

سلحة. مع لى تحكيم قانون النزاعات المحينها من إخضاع النزاعات المسلحة الداخلية إ

كما  ال تطبيق الر ّتوكول الثانيذلك يبقى المجال المادَ لتطبيقها أّسع من مج

شرجكة أَّاعاً مجال تطبيق المادة الثالثة الم ض أن يغطيسنرى ذلك في حينه، إذ يفرج

عزز هذا للر ّتوكول الثاني. ّمما ي لا يمكن تصنيفها كنزاعات مسلحة داخلية ّفقاً

ساني" لم تطوير القانون الدّلي اإنالافرجاض أن ميتمر َنيف الدبلوماسي "لتأكيد ّ

ّتوكول ة ّمجال تطبيق الر المشرجك يوَح العلاقة بين مجال تطبيق المادة الثالثة

 أنه من ( من الر ّتوكول الثاني إلى1ّلى )فقرةالثاني ما عدا اإشارة الواردة في المادة الأ

..[ دّن أن لمشرجكة بين اتفاقيات َنيف ]..شأن سريانه أن "يطور ّيكمل المادة الثالثة ا

 تشملها المادة لا لنزاعات المسلحة التييعدل من الشرّط الراهنة لتطبيقها على جميع ا

 .(1)الأّلى ]....["

طابع  ن عبارة "نزاع مسلح ليس لهبناءاً على ذلك يمكن للمرء أن يستنتج بأ 

لذَ قصدته صرف ّفقاً لمعناها العادَ ادّلي" بالرِم مما يكتنفها من ِموض ّإطلاق تن

ابع سلحة التي يتجلى فيها بوَوح طالمادة الثالثة المشرجكة إلى كل النزاعات الم
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صائص ين متحاربين ّتعكس إجمالًا خالعمليات العدائية بين القوات العسكرية لطرف

قليم الوطني ذه الحرب تدّر داخل حدّد اإالحرب الدّلية من نواحٍ كثيرة لكنها خلافاً له

 للدّلة ّبين أطراف داخلية منقسمة. 

ن مجرد تدّين لقاعدة يكو قت تبنيه أبعد من أنّلّما كان نص المادة الثالثة المشرجكة ّ    

مستقر  ه لا يوَد في ذلك الوقت مبدأعرفية مقبولة في قانون الحرب حينذاك، بما أن

لمادة نقاشاً ون الدّلي، فقد أَارت هذه ايجعل جميع النزاعات المسلحة محط عناية القان

اّلت لجنة الدّلية للصليب الأحمر حّاسعاً في ميتمر َنيف الدبلوماسي، حتى أن ال

بني ّاحداًُ الأصلي إقناع الميتمر على ت عبثاً عر  تعديلات عديدة أَرتها على مشرّعها

لدّلي، إلا اعات المسلحة ِير ذات الطابع امن التعديلات التي تعكس المعنى المتقدم للنز

ثل هذا النوع التي يتعين استيفاءها في م أن الميتمر رفض فكرة تعريف الشرّط الموَوعية

انتهى إلى لنزاع الذَ ليس له طابع دّلي، ّالمسلحة للاعرجاف لها بصفة امن النزاعات 

ن توافقية لا تثير مزيداً م تبني تلك الصياِة المجردة من أَ توَيح كصيغة

       الاعرجاَات.

ة الدّلية يمة التي يمنحها تعليق اللجنإنه من المفيد لفت الانتباه هنا إلى الق 

إن لم يحظَ أَ لتي تعرَت لها هذه المادة حتى ّعديلات اللصليب الأحمر إلى مجمل الت

نظام معيارَ  تكون دليلًا على أهمية َّود منها بتوافق داخل الميتمر باعتدادها يمكن أن

يقه. ّبالرِم ة ِير المدّنة اللازمة لتطبيربط بين النص ِير المعرّف ّالشرّط الموَوعي

يفقدها  لمعايير كأحكام اتفاقية مماامن أن الممارسة لم تسمح حينذاك بتأكيد هذه 

تبار يحول دّن أخذها بعين الاع طابع الشرّط القانونية الملزمة، ِير أن ذلك لا

طابع  وَد هناك نزاع مسلح ليس له"كمعايير ملائمة" لغرض تحديد فيما إذا كان ي

 .(1)دّلي
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مشرّع  منتها التعديلات الواردة فيّتتلخص قائمة المعايير الملائمة التي تض 

منظمة  ة الطرف المتمرد لقوات مسلحةاللجنة الدّلية للصليب بالنقاط الآتية: حياز

 deدد بوصفها سلطة أمر ّاقع "ّسلطة مسيّلة عن أعمالها ّتتصرف فوق إقليم مح

factoى من لاتفاقيات، أّ بحسب صيغ أخر" ّتملك الوسائل التي تمكنها من احرجام ا

لطة منظمة ت العسكرية للمتمردين تحت قيادة سالقوا صيغ التعديلات المقرجحة؛ َّع

عكس ّ امتلاك المتمردّن نظاماً يّمستعدة للامتثال إلى قوانين ّأعراف الحرب، أ

ربين لشرعية للمتمردين بصفة امحااالخصائص المميزة لدّلة، أّ اعرجاف الحكومة ا

"état de belligerenceفت نها قد اعرجارب، أّ أ"، أّ ادعاءها لنفسها بصفة امحا

رج على ة فقط، أّ كان النزاع قد أدللمتمردين بهذه الصفة لأِراض تطبيق الاتفاقي

 هديداًمم المتحدة باعتباره يشكل تَدّل أعمال مجلس الأمن أّ الجمعية العامة للأ

َّع يضطرها  ، أن تكون الحكومة الشرعية فيللسلم أّ إخلالًا بالسلم أّ عدّاناً، ّأخيراً

اً ّالذين اتلة المتمردين المنظمين عسكريعاء قواتها المسلحة النظامية لمقإلى استد

 .(1)يمارسون السيطرة على َزء من الأقليم الوطني

في سياق  انت قد أعدت هذه المعاييرّاَح أن اللجنة الدّلية للصليب الأحمر ك 

لنوع الذَ اِير ذَ الطابع الدّلي ّمن  محاّلتها إيجاد تعريف نموذَي للنزاع المسلح

يمكن أن  دّن أن تتجاهل بأن محاّلتهايمكن أن تنطبق فيه اتفاقيات َنيف بأكملها ّب

للتطبيق في  أن لا يجعل الاتفاقيات قابلةتبوء بالفشل. بالمقابل كان الميتمر قد فضّل ب

حرى تبنى ات المسلحة الداخلية، أّ بالأنموذج َيّق النطاق موَوعياً من نماذج النزاع

َ يكون نطاق تطبيقه ا نموذَاً شخصي َيقاً لمادَ ّاسعاً ّمجال تطبيقه المن النوع الذ

د هناك منطقياً يوَ ناءاً على ذلك لاأَ محدّداً من حيث المضمون بصورة َوهرية. ّب

لمادَ لتعريف شأنها أن تضيّق من النطاق ا أَ مسوغ يدعو إلى تبني عناصراً أّ شرّطاً من

 لمادة الثالثة المشرجكة.سياق نص االنزاع المسلح الداخلي في 
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لب ، كمعيار ملائم، شرطاً يتطفي الواقع ليس من المنطق في شيء أن يدرج 

طة سلطة م من احرجام الاتفاقيات بواسبالضرّرة أن يحوز المتمردّن على تنظيم ييهله

تها تفاقيات ذالاتفاقيات عندما لا تكون الامسيّلة عن عملها ّتوافق على الالتزام بهذه ا

لمادة لطابع الدّلي التي يقصدها نص اقابلة للتطبيق في النزاعات المسلحة ِير ذات ا

شكلة لدّلة بالمتمردين كمحاربين مالثالثة المشرجكة. كذلك تثير مسألة اعرجاف ا

لتطبيق قانون الحرب التقليدَ يستدعي اأخرى، لأن الاعرجاف بمركز امحااربين ّفقاً ل

ة الواردة في لمسلحة ّليس فقط القواعد الأساسيكم النزاعات االكامل للقواعد التي تح

 .(1)المادة الثالثة المشرجكة

الثة المشرجكة ق المادَ لتطبيق المادة الثيمكن تاشير حدّد النطا خلاف ذلك، لا 

الة إلى فكرة نهايته مفتوحة مكتفياً باإح طالما أن نص المادة المعنية ذاته كان قد ترك

لفكرة سب. لكن الشيء الميكد أن هذه االذَ ليس له طابع دّلي ّح النزاع المسلح

ح"، ما يفيد باعتباره يحيل إلى "نزاع مسل تستبطن ّفقاً لمعناها المعتاد في سياق النص،

ح تتواَه كثافة أّ الشدة كأَ نزاع مسلَّوب أن يتوافر في هذا النزاع حد أدنى من ال

 فيه قوات مسلحة من الجانبين.

طة منظمة ّمسيّلة ينضوَ تطلب بحد ذاته يستدعي َّود سلّهذا الم 

التنظيمية  بدّن َّود حد أدنى من البنية المتمردّن تحت قيادتها ّيأتمرّن بإمرتها، إذ

َ جماعة مسلحة متمردة على سلطة الدّلة س لالتزامات وف لا تكون ميهلة لتحمل افإن أ

لأساسية د الحق بتطبيق القواعد اتفق الأساسية لقانون النزاعات المسلحة، ّبالتالي

لفكرة   َّع قد فقد السمات الأساسيةالمنصو ِ عليها في المادة الثالثة المشرجكة في

 مجرد فوَى دنيا للتنظيم ّالمسيّلية، إلىالنزاع المسلح ّاستحال، بسبب ِياب الحدّد ال

ر من جإن كانت ّاقعة على مرمى حمسلحة تحيطها تخوم يسوّرها القانون الداخلي ّ

 قانون النزاعات المسلحة.
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ابقة ة الدّلية ليوِسلافيا السّعلى ذلك لم يكن اَتهاد امحاكمة الجنائي 

(ICTY-TPIYمفاَئاً حقاً عندما شخّصت في قضية ) cَ Tadi(1995-1997 )

" ّالتنظيم intensité" أهمية َّود هذين العنصرين؛ حد أدنى من الشدة

"organizationيشير إلى َّود حلان المعيار ا"، باعتدادهما يشك َ الة نزاع لأساسي الذ

 .(1)مسلح داخلي

ربين فلا كال اعرجاف الدّلة بامحااأما من ناحية الحاَة إلى َمان شكل من أش 

لثالثة و ِ، لا في مضمون نص المادة ايوَد، علاّة على الملاحظة السابقة بهذا الخص

ى َّود وافر هذا العنصر كميشر علت المشرجكة الصريح ّلا في رّحه ما يوحي بضرّرة

نساني رهناً ل تطبيق القانون الدّلي اإحالة نزاع مسلح داخلي. إذ ليس من المعقول َع

ن بمقدّرها بناءاً زاء الاعرجاف بامحااربين، فيكوإ بممارسة الدّلة لاختصاصها التقديرَ

مر الذَ لأاف لهم بهذه الصفة، اعلى ذلك منع تطبيقه بمجرد امتناعها عن الاعرج

زاعات لدّلي اإنساني في أَّاع النيتنافى كلية ّأِراض التطبيق الملزم للقانون ا

 .(2)المسلحة

ة في قيامة بعاد أَ أَر إرادة الدّلينبغي إذن بخلاف الر ّتوكول الثاني، است 

فعل اع قائماً بالاَة المشرجكة إذا كان هذا النزالنزاع المسلح الداخلي أّ لتطبيق المادة الث

حكومية  شهد على تورط فئات مسلحة ِيرلاسيما ّأن بعض النزاعات المسلحة الداخلية ت

الضرّرة ّ دينية أّ عرقية ّلم تكن بمنقسمة على نفسها لأسباب سياسية أّ مذهبية أ

ما حصل ذلك في مشهد الحرب متمردة َد سلطة الدّلة أّ حكومتها القائمة، ك

القانون الدّلي  لأزمة الصومالية. لقد ارتكز تطبيقا الأهلية اللبنانية ّفي بعض مراحل

                                                 

ecutor. V.Tadic, 2 Octobre 1995, Case.No. ITThe pros-94-( أنظر قرار امحاكمة في: 1

1-AR 72 (Appeals Chamber, ICTY)37-8 para.70 (Decision on the Defence 

Motion for interlocutory Appeal on Juridiction). The prosecutur V.Tadic 

(opinion and Judjement) 7 May 1997, Case.No- IT,94-1-T (Trial Chamber 

11, ICTY) para.  564 . 
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 يغطي مجال لمادة الثالثة المشرجكة التياإنساني في الأزمتين بصورة َوهرية على نص ا

 انطباقها المادَ مثل هذه الأَّاع بامتياز.

ّلية شار إليها تعليق اللجنة الدّأخيراً ثمة عنصر آخر من العناصر التي أ 

داخلي، ينبغي  ئمة لتحديد َّود حالة نزاع مسلح مقدمة المعايير الملاللصليب الأحمر في

تمردين، اإقليم الوطني من قبل الم استبعاده أيضاً ّهو عنصر السيطرة على َزء من

هذا الشرط  الثالثة المشرجكة. أن َّود حيث لاتعد َرّرة له كشرط لازم لتطبيق المادة

لتي تستدعي بين في أَّاع النزاعات المسلحة ارقد يكون َرّرياً للاعرجاف بصفة امحاا

لمتمرد من غدّ بالامكان مماَلة الطرف االتطبيق الكامل لقوانين ّأعراف الحرب عندما ي

 ائص دّلة.كتلك التي تتجلى فيها خص "entitéنواحي كثيرة بما يشبه ّحدة"

ات اععض الأمثلة من حالات النزربما تحتاج هذه الفرّض النظرية إلى َرب ب 

رّرة قبة المعاصرة كشاهد على عدم َالمسلحة التي حدَت في الماَي القريب ّفي الح

رة على َزء دم في النزاع من َهة، ّالسيطالتلازم بين شدة ّكثافة العنف المسلح المستخ

ل . فعلى سبيل المثا(1)ة الثالثة المشرجكةمن الأقليم الوطني من َهة أخرى لتطبيق الماد

لجزائر في رحلة الأّلى من حرب أستقلال اعلى نطاق ّاسع إبان الماندلع نزاع مسلح 

تحرير اَي من دّن أن تكون حركة الالنصف الثاني من عقد الخمسينات من القرن الم

الذَ  ى أَ َزء من أقليم الجزائرالوطني الجزائرية قد فرَت السيطرة حينذاك عل

ا ّراء البحار تجزأ من أقاليم مزء لا يكان خاَعاً للسيطرة الاستعمارية الفرنسية كج

رير ق المثال نفسه على حرب التحالتي َمتها فرنسا إلى أقليمها الوطني. ّينطب

ة. ّمن بين عمار الفرنسي إبان نفس الفرجالفيتنامية التي خاَها "الفيتكونغ" َد الاست

ا سلافيّالقوميات المتصارعة في يوِ أمثلة حرّب الانفصال التي دارت بين الأَنيات

قد الهرسك التي اشتجرت في مطلع عالسابقة تقدم لنا الحرب الأهلية في البوسنة ّ

قد يبدّ  سلمين البوسنيين مثلًا آخرالتسعينات من نفس القرن بين صرب البوسنة ّالم
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ة صربيا ر المتمردّن الصرب )في جمهوريمختلفاً قليلًا عن الأمثلة السابقة. لقد أظه

لك لتأكيد زء من أقليم البوسنة ّالهرسك ّذيطرة على َالبوسنية( إصراراً على الس

 عن ل الانفصال عن البوسنة، فضلًاَّود حالة نزاع مسلح كأمر ّاقع بالفعل من أَ

. ّبذلك كانت (1)مجريات هذا النزاع إمكانية استدعاء تطبيق الر ّتوكول الثاني في

ورية صرب نشاء جمهذاته من أَل إ السيطرة على ذلك الجزء من الأقليم هدفاً بحد

 البوسنة ّلم تكن أمراً َرّرياً للقتال نفسه.

المادة  لى المجال المادَ لتطبيقنخلص مع ذلك إلى القول، كخاتمة للتعليق ع 

ها إلى لمادة الذَ يحيل مجال سريانالثالثة المشرجكة، بأن ِرض ّعمومية نص هذه ا

المتعاقدة"  الأطراف السامية راَي أحد"حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دّلي في أ

شأن ستخدام اختصاصها التقديرَ بسوف يرجك المجال ّاسعاً أمام الدّل الأطراف لا

لمسلحة لى هذا النموذج من النزاعات امعرفة شرّط تطبيق المادة الثالثة المشرجكة ع

 المادَ. سير أّ تحديد حقل انطباقهامهما كانت حصافة الاَتهادات الفقهية بشأن تف

 

  

                                                 

 بأن:  Tadicمها المشار إليه آنفاً في قضية ( لاحظت امحاكمة الجنائية ليوِسلافيا السابقة في حك1

 " The Bosnia Serb forces occupied and operated frome a determinate,if not 

definite,  Chamber (Judjement) para. 564. Trial territory ." 

 . 74هامش  268ّ  69هامش  267لصفحات ّردت اإشارة إلى هذا الحكم نفسه في المرَع السابق ا
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 المطلب الثاني

 النزاعات المسلحة الداخلية 

 من الر ّتوكول الثاني 1في نطاق المادة 

الثاني  لمادة الأّلى من الر ّتوكولعرفنا من قبل بأن المجال المادَ لتطبيق ا 

لثانية لمشمولة بتطبيق المادة ايغطي حالات النزاعات المسلحة ِير ا 1977اإَافي لعام 

المتعلق  ادة الأّلى من الر ّتوكول الأّلفاقيات َنيف ّالمالمشرجكة فيما بين ات

الدّلي "التي  اعات المسلحة ِير ذات الطابعبالنزاعات المسلحة الدّلية. ّنعني بذلك النز

سلحة منشقة دة بين قواته المسلحة ّقوات متدّر على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاق

قليمه من قيادة مسئولة على َزء من إ تأّ جماعات نظامية مسلحة أخرى ّتمارس تح

نفيذ هذا متواصلة ّمنسقة، ّتستطيع ت السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية

 اللحق )الر ّتوكول(".

الثالثة  ال الذَ تنطبق فيه المادةّهكذا يأتي الر ّتوكول الثاني ليكمل المج 

المنازعات  على هذا النوع من طبيقها"المشرجكة "دّن أن يعدل من الشرّط الراهنة لت

ّالمادة  فلكل من الر ّتوكول الثاني ، ّدّن أن يكون أيضاً مجرد امتداد لها.(1)المسلحة

ل ّإن ارتبطا به ّنظامه القانوني المستق الثالثة المشرجكة مجال انطباقه المادَ الخا ِ

 تي تجمعهما.ببعضهما بصورة َّيقة نظراً لوحدة الموَوع ال

لأحمر ّع اللجنة الدّلية للصليب اكان الهدف الابتدائي لمشر في الحقيقة 

قد  1977-1974ر َنيف الدبلوماسي بحسب صيغته الأصلية المقرجحة إلى أعمال ميتم

لمنفصلة ليس َّع مجموعة من القواعد اتوخى إَراء تعديل للمادة الثالثة المشرجكة ّ

الخر اء  ر مختلفتين في ميتمرَهتا نظكلية عنها. ّقد تنازعت هذا الأمر ابتداءاً ّ

                                                 

 ( من الر ّتوكول الثاني.1( أنظر نص المقطع الأّل من المادة الأّلى )فقرة 1
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َ في دّرتي انعقاده عامي  وسيع حقل ، دعت أحداهما إلى ت1972-1971الحكوميين التمهيد

َّاعاً المسلحة ِير الدّلية لتشمل أ تطبيق القواعد اإنسانية التي تحكم النزاعات

ن حظوظ تطبيقها حتى لو كان ثم أكثر، أّ على الأقل توَيحها بما يكفي لتعزيز

ى تبني نما فضلت َّهة النظر الأخرك التخلي عن توسيع محتوى هذه القواعد. بيذل

نوني موسّع ا الاختيار بإعداد نظام قاحقل انطباق َيق لهذه القواعد عسى أن يسمح هذ

نتهت إلى لمفاَلة بين هذين الاتجاهين اأكثر للنزاعات المسلحة ِير الدّلية، بيد أن ا

هما ّاسع زاعات المسلحة ِير الدّلية؛ أحدمين للنقبول حل يفضي إلى اعتماد نظا

نبه نظام َان ة الثالثة المشرجكة، ّإلى َاالنطاق لكنه َيق امحاتوى ّهذا هو نظام الماد

يث المضمون ّهذا هو نظام آخر َيق من حيث النطاق لكنه مفصّل أكثر من ح

 .(1)الر توكول الثاني

لمادة ة التي حددت بموَبها ايقّمما تجدر ملاحظته بهذا الخصو ِ تلك الطر 

اقها ان بوسعها أن تجعل حقل انطبالأّلى مجال تطبيق الر ّتوكول الثاني. فقد ك

قيات َنيف لو لثالثة المشرجكة فيما بين اتفاالمادَ مطابقاً تماماً لحقل انطباق المادة ا

مجال أن لمسلحة الدّلية عندما صرحت باكتفت بمجرد اإشارة السلبية إلى النزاعات ا

لها المادة نزاعات المسلحة التي لاتشمسريان هذا اللحق "الر ّتوكول" يشمل "جميع ال

اعات المسلحة [ المتعلق بحماية َحايا النزالأّلى من اللحق "الر ّتوكول" اإَافي ]....

ِير  نص على جميع النزاعات المسلحةالدّلية ]....[". لكنها انطلقت من عمومية ال

لر ّتوكول إلى حصر ّتقييد مجال تطبيق ا طبيق الر ّتوكول الأّلالمشمولة بمجال ت

ذلك الداخلية الموصوفة، ّيقصد ب الثاني في حالتين من أحوال النزاعات المسلحة

ة ّقوات طني للدّلة بين قواتها المسلحالنزاعات المسلحة التي تدّر على اإقليم الو

ى متمردة اعات نظامية مسلحة أخرية جممسلحة منشقة عنها، أّ بين قواتها المسلحة ّأ

ين القوات ني إلى النزاعات التي تدّر بعليها، ّلا يتسع مجال تطبيق الر ّتوكول الثا

 توكول فيما بينها.المتمردة نفسها ما لم توافق على تطبيق الر ّ

                                                 

 . Provost, op., cit. p. 261 éRen                                                      :  ( أنظر1
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لثاني ة حقل انطباق الر ّتوكول اّهكذا لا يمكن أن تخطأ العين ملاحظة َآل 

إلى ان هذه  دة الثالثة المشرجكة لسبب يعودير من حقل انطباق الماحتى أنه أَيق بكث

الموَوعية  من الر ّتوكول الثاني، الشرّط المادة الأخيرة لم تحدد، خلاف المادة الأّلى

المادة  ي. ّبالرِم من أن مجال تطبيقلتطبيقها على النزاعات ِير ذات الطابع الدّل

يضاح ذلك ق الر ّتوكول الثاني، كما تم إيالثالثة المشرجكة لا يرتبط بمجال تطب

توكول لمشرجكة يسمح بتطبيقها ّالر ّمن قبل، فإن سعة حقل انطباق المادة الثالثة ا

ن الدّلة توكول الثاني ّأهمها أن تكوالثاني في آن ّاحد إذا توفرت شرّط تطبيق الر 

لا معدى عن فال تخلف تلك الشرّط، الطرف في النزاع طرفاً في الر ّتوكول. ّفي ح

طبيق على دها سارية المفعول ّقابلة للتتطبيق المادة الثالثة المشرجكة التي تبقى ّح

 .(1)الأَّاع التي لا يغطيها الر ّتوكول الثاني

سلحة ِير لثاني على المنازعات المّفي كل الأحوال يقتضي تطبيق الر ّتوكول ا 

 1لفقرة كن استخلاصها من نص اقة، يمالدّلية توافر أربعة شرّط مرجابطة بصورة َّي

لم يتطلب  ا المسلحة في النزاع، فإذا؛ يجب أّلًا أن تتورط الدّلة ّقواته(2)من المادة الأّلى

المسلح  لعسكرية ّتمكنت من قمع التمردالنزاع المسلح قيام الدّلة باستدعاء قواتها ا

اع نزاعاً مسلحاً ز يعتر  مثل هذا النبوسيلة أخرى ِير استخدام قواتها العسكرية فلا

لشرّط الأخرى. ّأبعد من من المادة الأّلى حتى لو توافرت ا 1داخلياً بمفهوم الفقرة 

وكول لية التي تستدعي تطبيق الر تذلك، لا تعد من قبيل النزاعات المسلحة الداخ

فيما   جماعات نظامية مسلحة منقسمةالثاني أَ من النزاعات المسلحة التي تدّر بين

                                                 

 .39( أنظر د. عامر الزمالي، المرَع السابق  1ِ

 . ، ّانظر بصورة خاصة:Provost., op.,cit.,pp.262 éRen-264( أنظر:  2

Commentaires des protocoles additionnels(I),(II)de1977aux conventions de 

Genève de 1949,Genève CICR,1986.pp.1375-1376.para.4459-

70<http://www.cicr.org/dih>  
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ها، فمثل هذا ات المسلحة النظامية للدّلة فيل الدّلة في حالة عدم تورط القوبينها داخ

هذه  ة التي يغطي مجال تطبيقها مثلالوَع يبقى محكوماً بالمادة الثالثة المشرجك

ق أحكام الجماعات المسلحة على تطبي الأَّاع ّليس الر ّتوكول الثاني ما لم توافق

ل عن تدخل القوات المسلح الدائر فيما بينها بمعز عالر ّتوكول الثاني في مجريات النزا

 الحكومية النظامية.

كومة باً ما ينشأ عندما تكون الحّمن الملفت للنظر، ان مثل هذا الوَع ِال 

ومية، ّقد ت النظامية المسلحة ِير الحكَعيفة ّالدّلة مفككة أَر الصراع بين الجماعا

عندما  1983عام ية اللبنانية لاسيما نحو اللسبق أن َرب مثلاً إلى ذلك حالة الحرب الأه

لي للبنان، ينية، إبان الغزّ اإسرائيتورطت في الصراع فصائل منظمة التحرير الفلسط

ها ّقتئذ قدمت زمة اللبنانية التي بلغت ذرّتمع بعض المجموعات اللبنانية المسلحة. أن الأ

لشدة ّالكثافة اخلية ِاية في اات مسلحة دمثالًا نموذَياً يشهد على إمكانية حدّث نزاع

  ة ّمفككة.ندما تكون الدّلة ذاتها َعيفّبدّن تورط الدّلة في النزاع، ّبصورة خاصة ع

 تقاتل القوات المسلحة يجب كشرط َان يتعلق بطبيعة الجماعات التي 

ن البناء دة مسئولة، فبدّن حد أدنى مالحكومية أن تكون منظمة بدرَة كافية تحت قيا

ها قيادة لطة الدّلة سوف لن يكون بوسعللجماعات المسلحة المنشقة على س التنظيمي

ني، أّ ة على َزء من الأقليم الوطعمليات عسكرية منسقة ّمنظمة َدها، أّ السيطر

 تحمل تبعات احرجام أحكام الر ّتوكول الثاني.

تنظيمي، وفر حد أدنى من البناء المع ذلك لايعني لزّم توفر هذا الشرط، أَ ت 

" hiérarchieى ِرار متطلبات تراتبية "أن تكون الجماعات المسلحة منظمة تراتبياً عل

ظيم ربما امية، علاّة على أن شرط التنالتنظيم السائد في معظم القوات المسلحة النظ

كون الثالث الذَ يتطلب بأن ت يتداخل، كما يلاحظ بعض الكتاب بحق، مع الشرط

 يات عسكرية منسقة.في النزاع، قادرة على قيادة عمل فاًالجماعات المسلحة، باعتبارها طر

" collectifالطابع الجماعي " فهذا المعيار بحد ذاته ير ز أهمية كل من 

بيق ة ّالمتفرقة ِير المشمولة بتطللنزاعات المسلحة، في مقابل الأعمال المنعزل
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الواقعة التي تستوَب ّية من المادة الأّلى، الر ّتوكول الثاني ّالواردة في الفقرة الثان

نزاع ممكناً. قانون الدّلي اإنساني على اللكي يكون تطبيق ال حصول عمليات عدائية

ماعات ليات عدائية منسقة من قبل الجّهكذا يحل معيار القدرة على إسناد ّقيادة عم

 .(1)لعسكريةالمسلحة محل معيار شدة أّ ديمومة العمليات ا

لى سلطة  استبعاد أَ معيار شخصي يستند إإلى إنه لأمر حسن دائماً أن يصار 

ار ح داخلي كما يوحي بذلك المعيالدّلة التقديرية لتكييف َّود حالة نزاع مسل

ه لنزاع بهذه الخصائص، ّلذلك اتجالأخير. فبوسع الدّلة أن تنكر بسهولة تمتع ا

عاقة ية عامة ِّير محددة كوسيلة إالتفكير دائماً إلى َرّرة تبني معايير موَوع

لشرّط. ماعات المسلحة الايفاء بهذه امحاّلات الدّلة نكران إمكانية أن تستطيع الج

 يس مثلبة،يزة في القاعدة القانونية ّلفعدم التحديد قد يكون في هذه الحالة بمثابة م

 . (2)اًميين التمهيدَ المذكور سابقكما تشير إلى ذلك أعمال ميتمر الخر اء الحكو

اعات َوب أن تمارس القوات أّ الجمّالأخير فيقضي بو أما الشرط الرابع 

د أساسه، . ّمن الواَح أن هذا الشرط يجالمتمردة السيطرة على َزء من الأقليم الوطني

تطوير ه الميتمر الدبلوماسي لتأكيد ّفي قوانين ّأعراف الحرب التقليدية، ّقد تبنا

ين التحضيرَ ر الخر اء الحكوميبان ميتمالقانوني الدّلي اإنساني بعد أن تم إهماله إ

ى َزء شرطاً يفقدها السيطرة عل تحت هاَس الشعور بأن الدّل سوف تحجم عن قبول

 الداخلي. من أقليمها لصالح خصومها خلال النزاع المسلح

لثة تطبيق المادة الثا 1956ت عام ّيذكر بهذا الخصو ِ أن فرنسا كانت قد أقر 

سيطرة على الرجاب  تعرجف مطلقاً بأنها قد فقدت اللم المشرجكة في حرب الجزائر إلا أنها

                                                 

 .263( المرَع نفسه،  1ِ

في  .، مشار إليهICRC 1972 Conference of Experts 1972, at 68.§2. 54-59( أنظر: 2

 من الصفحة نفسها. 54المرَع السابق نفسه، هامش 
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ة . الواقع أن فكرة ممارس(1)لحربالجزائرَ بأكمله في أَ مرحلة من مراحل هذه ا

قد لاحظنا في ذاتها على بعض الغموض، ّ على َزء من الأقليم الوطني تنطوَ السيطرة

ني. مع ذلك رر الوطئة عن حرّب التحسابقاً صعوبة تطبيقها في سياق الأَّاع الناش

 ل عنصراً َرّرياً( هذا الشرط باعتباره يشك1977-1974أقر ميتمر َنيف الدبلوماسي )

ن الدّلي منسقة ّلتطبيق قواعد القانو لجهة أهلية المتمردين للقيام بعمليات عسكرية

 .اإنساني الواردة في الر ّتوكول الثاني أيضاً

لية التي  النزاعات المسلحة الداخفيّبمقدار ما تعد هذه الشرّط صفات لازمة  

ضييق نطاق ا إجمالًا أن تنتج أَرها في تينطبق عليها الر ّتوكول الثاني، فإن من شأنه

ة بحيث لدّل على اعتبارات السيادتطبيق هذا الر ّتوكول بصورة مشددة تفسر حر ِ ا

دّلة، لف امحاارب للخصائص المميزة َعلت من تطبيق الر ّتوكول رهناً بحيازة الطر

 يطرة.من تنظيم ّسلطة ّسكان َّزء من إقليم تحت الس

 المطلب الثالث

 لمدّّلةمشكلة النزاعات المسلحة الداخلية ا

 ف تدخل طرف خارَي )دّلة أّيطلق مصطلح "النزاع المسلح المدّّل" لوص 

تدخل اخلية متحاربة. ّيتخذ هذا المنظمة دّلية( في نزاع مسلح يدّر بين أطراف د

شمل مصطلح تي أدت إلى تدّيل النزاع. ّيديدة تتجلى فيها الظرّف المعقدة المظاهر ع

ّّل، اخليين يحصل كاتب مهتم، " الحرب بين َانبين د كما يقرر ِير النزاع المسلح المد

اشرة بين مل الأعمال العدائية المبكل منهما على مساندة من دّلة مختلفة؛ كما يش

متعارَة؛   نزاع مسلح داخلي لمساندة أطراففيدّلتين أَنبيتين تتدخلان عسكرياً 

                                                 

 المرَع نفسه، الصفحة نفسها. ( أنظر 1
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مة عة متمردة تحارب حكومة قائّالحرب التي تنطوَ على تدخل أَنبي يساند جما

 .(1)ّراسخة "

لأهلية سلحة الداخلية أّ الحرّب اإن ظاهرة التدخل الأَنبي في النزاعات الم 

ظرّف دّلية   ظلأبعاداً خطيرة ّفي ليست بالجديدة، لكنها اتخذت في عصرنا الراهن

ّّلة، ّأن ممعقدة ساعدت بدّرها على انتشار ظاهرة النزاع ا يحدث اليوم ات الداخلية المد

ارَي ة الداخلية تحظى بالفعل بدعم خبصورة معتادة هو أن ِالبية المنازعات المسلح

ظم الأحوال، رياتها أمراً شائعاً في معظاهر أّ مسترج بحيث صار التدخل الأَنبي في مج

ن معظم خرى. ّمن أمثلتها الحيّة أا صارت الأمثلة عليها كثيرة ّموَقة هي الأكم

ندما بلغت رجة الحرب الباردة، لاسيما عالنزاعات المسلحة الداخلية التي نشبت إبان ف

تحاد تبادل بين قطبيها حينذاك )اإذرّتها في ظل مأزق التهديد بالردع النوَّ الم

انت في حقيقتها ت المتحدة ّحليفاتها الغربيات(، كلاياالسوفييتي السابق ّتوابعه ّالو

( contrasلمتحدة في حرب الكونرجا )"حرّباً بالوكالة". ّلعل في تدخل الولايات ا

ردة على ساندة قوات الكونرجا المتمّقيامها بعمليات مسلحة في نيكاراِوا َّدها لم

ثال إلينا عن هذه اَي أقرب ممن القرن الم الحكومة القائمة في ذلك البلد في الثمانينات

ي يمكن نات من ذلك القرن أبعد مثال حالحالة. ّتعد الحرب بين الكوريتين في الخمسي

زاعاً انت هذه الحرب في حقيقتها نالاستشهاد به عن حالات الحرب بالوكالة، فقد ك

مم ظلة الأيات المتحدة الأميركية تحت مداخلياً اكتسب بعداً دّلياً نتيجة تدخل الولا

لكوريين إتحاد السوفييتي إلى َانب االمتحدة إلى َانب الكوريين الجنوبيين ّتدخل ا

لى دّلتين ، إلا بعد تقسيم الكوريتين إالشماليين ّلم تنته هذه الحرب، كما هو معرّف

ا اَّح الدائر حاليا في سوري كما يشكل الزاع المسلح درَة. 38شمال َّنوب خط عرض 

 سلح المدّل.على النزاع الم نموذج

                                                 

 .212( أنظر َيمس ج. ستيوارت، المرَع السابق،  1ِ
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فاصلًا بين  ردة التي شكلت نهايتها حداًمن اللافت، بالرِم من انتهاء الحرب البا 

بية في ظاهرة تدخل الحكومات الأَن مرحلتين من مراحل الاستقطاب الدّلي، ما زالت

سلحة راّة ّحدة من النزاعات المالنزاعات المسلحة الداخلية التي أصبحت أكثر َ

ة اإرهاب، لاقتصادية ّالسياسية، ّتعظيم ظاهرفعل تأَير العولمة االدّلية المماَلة ب

ونات القومية ار نزعات الانفصال بين المكّتزايد الطموحات النوّية لدّل الجنوب، ّانتش

دم لنا الحرب ن تغيرت دّافع تلك النزعات. ّتقّالأَنية في الدّلة الواحدة أمراً شائعاً ّأ

طالبان في العام  الياً في أفغانستان منذ سقوط نظامئرة ح"المزعومة" على اإرهاب، الدا

َ م 2002 ّ )ابين قوات حلف شمال الأطلسي ّحكومة كرزا لقاعدة( ن َهة ّقوات طالبان 

هورية سه في النزاع المسلح بين جممن َهة أخرى، ّكذلك تدخل قوات حلف الناتو نف

تدخل بعض الدّل ّ 1999ام يوِسلافيا السابقة َّيش تحرير أقليم كوسوفو ع

أكثر  1998رية الكونغو الديمقراطية عام اإفريقية في النزاع المسلح الداخلي في جمهو

ّّل         .(1)ةالأمثلة شفافية عن النزاعات المسلحة المد

ّّل، كما في لدّلية في النزاع المسلّح الامراء في أن تداخل العناصر الداخلية ّا  لمد

بيق القانون يشاً من َهة معرفة َّهة ّحدّد تطيحدث تشوالأمثلة السابقة، لابد ّأن 

ن مساندة فيد أحد أطرافه أّ كليهما مالدّلي اإنساني على خلفية أَ نزاع مسلح يست

لدّلي زاع طالما ظل تطبيق القانون اقوات عسكرية تابعة لدّلة أخرى متورطة في الن

ّلية( أمراً )دّلية أم ِير دت المسلحة اإنساني ككيان موحّد في جميع أنواع النزاعا

نازعات المسلحة لنزاعات المسلحة في قانون الممتعذراً في ظل الثنائية القائمة بين نظامي ا

ارق في ما نلحظه من تلاشي بعض الفو الحالي. ّلا يقلل من خطر هذه المسألة كثيراً

خلال  نوعين من النزاعات المسلحة متطبيق القانون الدّلي اإنساني على هذين الن

أساسية بين  اصرة. مع ذلك لازالت ثمة فوارقالممارسات الثابتة في النزاعات المسلحة المع

كييفها بهدف لم تتمكن الممارسات من إعادة تالنظامين قائمة في الواقع كما في القانون، ّ

ّلي نحو تطبيق موحد للقانون الد تضييق المسافة الفاصلة بينهما لصالح الاتجاه

                                                 

 ( المرَع نفسه، الصفحة نفسها.1
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ول الثاني ذا بالرِم مما ّفّره الر ّتوكلما كان ذلك ممكناً بالفعل. ّهاإنساني ك

دّلية من المنازعات المسلحة ِير ال من تقدم مهم لكنه محدّد في مجال تطوير قانون

الثة المشرجكة ة التي َاءت بها المادة الثخلال استهدافه تكملة ّتوَيح القواعد الأساسي

 فيما بين اتفاقيات َنيف.

لسابقة أن نائية الدّلية ليوِسلافيا انى لدائرة الاستئناف بامحاكمة الجلقد تس 

أّ  لداخلي قد أصبح دّلياً( ما إذا كان النزاع المسلح اTadicتختر  في قضية تادتش )َ 

وء معيارين نه نزاعاً مسلحاً داخلياً في َاتخذ، تبعاً للظرّف، طابعاً دّلياً بجانب كو

خلال إرسال  دخلت دّلة أخرى في هذا النزاع منإذا )أ( تمحددين على النحو الآتي: "

الداخلي  عض المشرجكين في النزاع المسلحإذا)ب( كان ب -بخلاف ذلك –قواتها أّ 

 .(1)يقاتلون لمصلحة تلك الدّلة الأخرى"

 لة أخرىد إلى اشرجاك كيانات لمصلحة دّالفقرة الأّلى: اختبار معيار التدّيل المستن

خلي في ض أطراف النزاع المسلح الداد معرفة مدى مشاركة بعفي الحقيقة تع 

التدّيل في  عقد، أهم َوانب تطبيق معيارالقتال لمصلحة دّلة أخرى، بالنظر لطابعها الم

ذكر بأن . ّمن هذه القضايا المماَلة ي(2)هذه القضية كما في قضايا أخرى مماَلة

سكرية ّشبه  قضية "الأنشطة العبار فيمحكمة العدل الدّلية قد ّاَهت نفس هذا الاخت

يات ها بتحديد مدى مسيّلية الولاالعسكرية في نيكاراِوا َّدها" في مجال عنايت

اندة منها ت الكونرجا التي كان تتلقى مسالمتحدة الأميركية في النزاع المسلح بين قوا

بأن  لبةلقضية َّدت امحاكمة نفسها مطاّالقوات المسلحة لحكومة نيكاراِوا. في هذه ا

لاختبار بحيث يتوقف على نتيجة هذا ا تختر  مسألتين تتعلقان بطبيعة النزاع المسلح

عرفة ما إذا عمال الكونرجا ،ّذلك من خلال مالبت أّلًا في مسيّلية الولايات المتحدة عن أ

                                                 

A, judgement. 15 july 1999, -1-94-ICTY) Prosecutor v.Tadic. T( أنظر: )1

para. 48  

 ّما يليها. 223( أنظر: َيمس ج. ستيوارت المرَع السابق  2ِ
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ا إذا كانت ت المتحدة ، ّالتحقق َانياً مكانت عمليات قوات الكونرجا تعزى إلى الولايا

. (1)هة نيكاراِواقد انتهكت التزاماتها في مواَ المتحدة برعايتها لهذه العملياتالولايات 

نت معيار ين يلاحظ بأن امحاكمة قد تبّفي معرض اإَابة على هذين السيالين المختلف

ات إلى كن بموَبه إسناد تلك العملي"السيطرة الفعالة" لغرض تحديد الوَع الذَ يم

انت أن تحدد بوَوح فيما إذا كلذلك َّب على امحاكمة "، ّتبعاً (2)الولايات المتحدة

يطرة من دة هي علاقة تبعية من َانب ّسالعلاقة بين الكونرجا ّحكومة الولايات المتح

( حكومة organeنرجا بإحدى هيئات )َانب آخر بحيث يصح قانوناً مماَلة قوات الكو

ناد لكي يصير باإمكان إس (3)الحكومة" الولايات المتحدة أّ اعتبارها تعمل باسم تلك

 عملياتها إلى الولايات المتحدة.

ها "رِم لنزاع خلصت امحاكمة إلى أنّكنتيجة لتطبيق هذا المعيار على ّقائع ا 

ل ّإعداد ة بتنظيم ّتشكيل ّتجهيز ّتمويالمشاركة الفعّالة ّالحاسمة للولايات المتحد

...[" ّاعتماد لياتها العسكرية ].ط كل عمالكونرجا ّاختيار أهدافها العسكرية ّفي تخطي

رة العامة لة، ّكذلك ارتفاع درَة السيطالكونرجا على المساعدة التي قدمتها تلك الدّ

نرجا تر ر ولايات المتحدة إلى قوات الكوعليها "لا تعتر  أن المساعدة التي قدمتها ال

رتكبتها تعزى اتحدة لدرَة أن أَ أعمال الاستنتاج بأن هذه القوات تخضع للولايات الم

 إلى تلك الدّلة".

                                                 

 . CIJ (ICJ) Affaire Nicaragua.,op.,cit., para.84امحاكمة:         ( أنظر منشورات 1

ى شارة إلى الحكم نفسه لدمن القرار نفسه. ّأنظر كذلك اإ 115( أنظر المرَع السابق نفسه، الفقرة 2

 .62-59، الهوامش 223ستيوارت المرَع السابق،  ِ

 .109( أنظر القرار نفسه، الفقرة 3
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بتها قوات يّلة عن الأعمال التي ارتكّبالتالي فإن الولايات المتحدة "ليست مس 

لوك المرتبط نيكاراِوا، بما في ذلك الس الكونرجا، لكنها مسيّلة عن سلوكها في مواَهة

 .(1)بأعمال قوات الكونرجا"

ر السيطرة ى أساس اختبار معيادة، علّهكذا برأت امحاكمة ساحة الولايات المتح 

رتكبتها قوات قانون الدّلي اإنساني التي االفعالة، من تبعات المسيّلية عن انتهاكات ال

َّحت الظن بأن تلك الانتهاكات "ق د من د تكون ارتكبت من َانب أفراالكونرجا ّر

أعمال  يةبار أن "مشرّعية أّ عدم مشرّعالكونرجا دّن سيطرة الولايات المتحدة" ّباعت

 .(2)إنساني"نتهاكات الكونرجا للقانون االولايات المتحدة هي مسألة منفصلة عن مسألة ا

في هذه   حكم محكمة العدل الدّليةلم يلق اختبار معيار "السيطرة الفعالة" في 

لاف لى العكس من ذلك كان محلًا للخالقضية تأكيداً إَافياً في أَ قرار، ّإنما ع

نائية ، ّعندما ّاَهت امحاكمة الج(3)لقضائيَتهادين الفقهي ّاّعدم التوافق في الا

نحت كانت دائرة امحااكمة قد م Tadicليوِسلافيا السابقة َّعاً مشابهاً في قضيةَ 

ل هذا قضية، لكن حكم الاستئناف أبطتأييدها لصالح تطبيق المعيار نفسه في هذه ال

ستنتاَات يوِسلافيا السابقة با كمةالتوَه نتيجة عدم قناعة دائرة الاستئناف في مح

معيار السيطرة  ية نيكاراِوا، ّربما بدا لهامحكمة العدل الدّلية المقرجنة بقرارها في قض

ّ لايشجع على الا الفعالة ِير متوافق مع منطق قانون المسيّلية قتناع باعتماده الدّلية، أ

انون الدّلي ظام الققوم عليه مجمل نكمعيار ملائم "بناءاً على المنطق نفسه الذَ ي

 نظرها بالاستناد إلى ، ّدعمت دائرة الاستئناف َّهة(4)فيما يتعلق بمسيّلية الدّلة"

لي مدتها لجنة القانون الدّمن مشرّع قانون مسيّلية الدّل كما اعت 8نص المادة 

                                                 

 .116الفقرة  ( أنظر القرار نفسه،1

 .115( أنظر القرار نفسه، الفقرة 2

 ّما يليها. 224( أنظر َيمس ج. ستيوارت، المرَع السابق،  3ِ

 (ICTY) .Tadic Appeal judgement.,op.,cit.para. 116( أنظر:         .      4



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 48 - 

 

(ICL Drafting Committee في قراءتها الأّلى عام )لميقتة بحسب صيغتها ا 1998

 حينذاك.

لاختيار الجنائية المعنية عن هذا ا لك عدلت دائرة الاستئناف في امحاكمةّلذ 

قرارها في ار السيطرة الفعالة ّفقاً لّاختارت على خلفيته معايير أقل صرامة من معي

ّ هذه  ميكدة بنظر المعايير بدّرها معايير ِير هذه القضية ّقضايا أخرى مماَلة. قد تبد

لاقتناع أكثر محاكمة، لكنها يمكن أن تبعث على ااة االبعض ّحتى ّفقاً لآراء بعض قض

 متمرداً عرفة متى يمكن اعتبار طرفاًبجدّى اعتماد معايير مختلفة للسيطرة من أَل م

 deم الواقع "فته كياناً تابعاً لها بحكفي نزاع مسلح داخلي يعمل لصالح دّلة أخرى بص

factoتخدمت تلك امحاكمة قد اس اف في". ّبهذا الخصو ِ يلاحظ بأن دائرة الاستئن

ّّل؛ ّيعود مبلهذه الغاية َلاَة معايير مختلفة لاختبار طا عث الاختلاف بين بع النزاع المد

 :(2)ّعلى النحو الآتي (1)عني باختبار التدّيلهذه المعايير إلى اختلاف في طبيعة الكيان الم

 اختبار معيار "التعليمات الخاصة" -أ

عة ِير ا شخص بمفرده أّ قامت بها مجموقام به عندما يتعلق الأمر بأعمال 

عة للدّلة كم الواقع، بصفتها هيئة تابمنظمة تنظيماً عسكرياً ّيدّعى بأنها تعمل، بح

 specificعليمات الخاصة ""من الضرّرَ التحقق مما إذا كانت الت يغدّ

instructionsالمتعلقة بارتكاب ذلك الفعل بعينه ،" "particular actدرت "، قد ص

بات ما إذا نظر، أّ يجب بدلًا من ذلك إَمن تلك الدّلة إلى الفرد أّ الجماعة، محل ال

 لانية عليه بأَر رَعي" قد أقر أّ تمت الموافقة عunlawfulكان الفعل ِير المشرّع "

"ex post facto" (3)" من َانب الدّلة المعنية. 

                                                 

 ,ICTY). Celebici Appeal judgement.Prosecutor v.Naletilic et al( أنظر: )1

IT-98-34-T,judgement, 31 March 2003, para. 13                                     . 

 .228- 225( أنظر َيمس ج. ستيوات  2ِ

 (ICTY) .Tadic Appeal judgement.op.,cit.,para. 137( أنظر:  .                  3
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 اختبار معيار "السيطرة الكلية" -ب

سة دّلة ما سلح الداخلي الذَ يتضمن مماربار بحالة النزاع الميتعلق هذا الاخت 

" para mititary unitsية "للسيطرة على "قوات عسكرية أّ ّحدات شبه عسكر

ّ يطرة دّلة على قوات مسلحة أخاَعة لها، ففي هذه الحالة يتعين أن "تتسم س

" over-all characterبع كلي "ميليشيات أّ ّحدات شبه عسكرية تخضع لها، بطا

ت العسكرية ساعدات المالية أّ التجهيزا)أّ يجب أن تتضمن أكثر من مجرد اإمداد بالم

يث يتضمن "لا ينبغي أن يذهب بعيداً بح أّ التدريب(. مع ذلك لا يقتضي هذا المطلب أّ

ي العام . فبموَب القانون الدّل(1)ية فردية"إصدار الدّلة أّامر خاصة أّ إدارتها لكل عمل

 -لاستئنافيضيف حكم دائرة ا -لمعانيني مطلب السيطرة الكلية بأَ معنى من الا يع

عة لها تخطيط عمليات الوحدات التابَرّرة أن تتولى السلطات التي تمارس السيطرة "

" العمليات conductعلق بتسيير "أّ اختيار أهدافها أّ إعطاء تعليمات خاصة تت

 .(2)ّلي اإنساني"دالعسكرية ّأية خرّقات مزعومة للقانون ال

م بوكلاء د داخل بنية الدّلة ّمماَلتهاختبار معيار السلوك الفعلي لبعض الأفرا -ج

 دّلة 

وِسلافيا ائرة الاستئناف في محكمة يعلاّة على الاختبارين المتقدمين تمسكت د 

ه "مماَلة اختباراً َالثاً يمكن بموَب السابقة برأَ مفاده أن القانون الدّلي يحتمل

"assimilationء سلوكهم الفعلي "" بعض الأفراد بأَهزة الدّلة من َراactual 

behavior"التوَيحية بهدف  ، َّربت إلى ذلك بعض الأمثلة(3)" داخل بنية الدّلة

الاستئناف  ن تعقيد ّإبهام. أشارت دائرةتفسير ما ينطوَ عليه هذا الاختبار الثلاَي م

                                                 

 ( المرَع نفسه، الفقرة نفسها. 1

 ( المرَع نفسه، الفقرة نفسها. 2

 .226. ّأنظر كذلك َيمس،ج. سيتورات،  ِ 141لمرَع نفسه، فقرة ( ا3
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ا ( التي نظرتهBelson caseسماة أيضاً )( ّالمJoseph krauet et alإلى قضية )

 امحاكمة العسكرية في لانبورك )ألمانيا(. 

عسكر قط بعض المتهمين الألمان في محيث شمل الاتهام في هذه القضية ليس ف     

لألماني َ " قام مديرّ المعسكر ا( ّإنما شمل أيضاً قضية يهودَ نمساBelsonّالاعتقال )

(inmatesبرجقيته إلى )  ّأحد الرعايا (1)اقي امحاتجزين "ترفعه فوق ب لطةس ،

ت الألمانية قع الأمر كانه عضوا في القواالهولنديين في نفس المعسكر الذَ " سلك في ّا

"(2). 

بقة، ر حداَة من القضايا الساكذلك أشارت دائرة الاستئناف في قضية أكث 

يتعلق  1978 (Mayأيار ) 29 إلى حكم قد استخلصته محكمة النقض الألمانية في

لقوات اني عضواً رسمياً في ا(. لم يكن هذا المواطن الألمManten Case)  بقضية مانتن

لمسلحة في الواقع كعضو في القوات ا المسلحة الألمانية لكن امحاكمة قررت أنه سلك

بهذه  ن بعض الجرائم المنسوبة إليهّبالتالي يصبح من الناحية الجنائية مسيّلًا ع

 .(3)الصفة

ء في وَع آخر من حيثياته بما َاّأخيراً استشهد حكم دائرة الاستئناف في م 

ة الدّلية ( الذَ يعزّ تبعة المسيّلي1988تقرير محكمة المطالبات اإيرانية الأميركية )

ي ّهم ن أعضاء الحرس الثورَ اإيرانإلى إيران فيما يتعلق بأعمال قام بها خمسة م

 .(4)يه الجيشذَ يرتديرتدّن زياً على نمط الزَ ال

                                                 

 .142( المرَع نفسه، فقرة 1

 .143( المرَع نفسه، فقرة 2

 ( المرَع نفسه، الفقرة نفسها.3

 . 174( المرَع نفسه، الهامش 4
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لثورَ" هم ة السابقة لأن أفراد "الحرس اّهذا المثل ّإن بدا لا علاقة له بالأمثل 

حمل إيران لقوات المسلحة اإيرانية ّتترعايا إيرانيون ّيشكلون ميليشيا مستقلة عن ا

سلك كيف أن مجموعة من الأفراد ت المسيّلية عن أعمالهم بهذه الصفة، لكنه يوَح

 ية الدّلة ّكأنها أحد أَهزتها.داخل بن

كمة الجنائية بل دائرة الاستئناف في امحاالواقع أن هذه الاختبارات المقرجحة من ق 

لتي تسلك في نات أّ المجموعات المتمردة االمذكورة آنفاً لقياس مدى السيطرة على الكيا

ّّل  الواقع ّكأنها هيئات تابعة لدّلة ّصولًا إلى لنزاع المسلح لالتسليم بالطابع المد

حته محكمة ار السيطرة الفعلية الذَ اقرجالداخلي، ليست أقل إلتواءاً ّتعقيداً من معي

دها، لاسيما ه العسكرية في نيكاراِوا َّالعدل الدّلية في قضية الأنشطة العسكرية ّشب

ّّلة ، (1)ية للحرب"ِالباً هو استخدام أساليب خف "عندما يكون ِرض المنازعات المسلحة المد

تقييمات لصلة في مثل هذه الظرّف عرَة لّتكون المعلومات المتوفرة بصدد الوقائع ذات ا

عارض لحياد ّالموَوعية نتيجة التأّ خلافات تتسم بالطابع السياسي ّتفتقد إلى ا

ل إلى دليل ع، الأمر الذَ يجعل من التوصالشديد بين مصالح الأطراف المتورطة في النزا

ى الجنائية ظرّف المماَلة حتى في سياق الدعومراً صعباً في الكافي لتدّيل النزاع أ

لمرتبطة بالنزاع بايناً شديداً إزاء الوقائع اعندما تواَه امحاكمة المعنية آراءً متباينة ت

 المسلح الداخلي موَوع التدّيل.

 (2)بيالفقرة الثانية: معيار التدخل العسكرَ الأَن

كان قد أستخدم Tadicناف في قضيةَ  ئَرى التنويه سابقاً بأن حكم الاست 

ة السابقة يار الذَ تم تبيانه في الفقرمعيار التدخل العسكرَ الأَنبي إلى َانب المع

                                                 

 .227( أنظر: َيمس ج. ستيوارت،  1ِ

 .234-228( المرَع نفسه،  2ِ
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ود من ّلي على نزاع مسلح داخلي موَكدليل َان يمكن الاستناد إليه إَفاء طابع د

 .(1)ل إرسال قواتها"قبل " إذا تدخلت دّلة أخرى في النزاع من خلا

أخرى  لح في البوسنة ّالهرسك مرّةذا اإطار أتاحت ظرّف النزاع المسّفي ه 

ر في قضيتين ة أن تختر  تطبيق هذا المعياللمحكمة الجنائية الدّلية ليوِسلافيا السابق

ّقضية  Blaskicضية بلاسكيتش مهمتين فصلت بهما؛ تتعلقان بهذا النزاع هما ق

 .Serkezّ سركيس  kordicكوردتيش 

 Blaskicدائرة امحااكمة في قضية  لعوامل التي استند إليها حكمفمن بين ا 

ع مسلح لفصل في الطابع الدّلي لنزالكي يستنتج دليلًا ميكداً يمكن الركون إليه ل

وسنة يا العسكرَ المباشر في البداخلي في الأصل اعتمد الحكم على "تدخل كرّات

َ (2)ّالهرسك"  تظهر حيثيات حكم icTad. ّعلى ِرار حكم الاستئناف في قضية

Blaskic خلا ِ معيار خا ِ لقياس درَةميلًا ّاَحاً لدى دائرة امحااكمة لاست 

ن أمام نزاع المسلح الداخلي. لقد كاالتدخل الكافية إَفاء الصفة الدّلية على ال

لنزاع الجيش الكرّاتي في منطقة ا الدائرة دليل مقبول على َّود بعض القطعات من

دائية التي قامت لمقام الأّل إلى العمليات العهتمامها قد انصرف في اّسط البوسنة لكن ا

بين َيش  ز في منطقة خارج النزاع تقعبها َلة من أفراد الجيش الكرّاتي كانت تتمرك

 مجلس الدفاع الكرّاتي َّيش البوسنة ّالهرسك.

ل التدخ أعطت الدليل الوافي على أن الأمر المهم في هذه القضية يكمن في أنها 

لعمليات بإمكانه أن ييَر على سير االعسكرَ الأَنبي حتى لو تم بشكل ِير مباشر ف

ك يقول حكم لذلك طابعاً دّلياً. ّفي ذل العدائية في منطقة النزاع ّيضفي عليها تبعاً

ج ([ في منطقة تقع خارHvيش الكرّاتي )دائرة امحااكمة في تلك القضية "أن َّود ]الج

                                                 

 ليه آنفاً. من حكم الاستئناف في القضية المشار إ 413( أنظر البند )أ( من الفقرة 1

judgement,3March -95-ICTY).Proscutorv.Blaskie,.IT,14(أنظر: ) 2

2000,paras.75,76 . 
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 تلك اً على إدارة النزاع في[ تيَر أيضاً تأَيراً حتميCBOZوسنة ]منطقة النزاع ّسط الب

نطقة النزاع[، ( في القتال خارج ]مABIHالمنطقة، ّبإنخراط َيش ]البوسنة ّالهرسك )

مجلس  لبوسنة ّالهرسك[ على محاربةتمكن ]الجيش الكرّاتي[ من إَعاف قدرة ]َيش ا

 . (1)]الدفاع الكرّاتي[ في البوسنة الوسطى"

د دائرة امحااكمة في قضية ن افرجاض التدّيل الذَ توصل إليه اَتهاإ 

Blaskic الأَنبي في َ م من تأَيره  نزاع مستقل أصلًا، بالرِاستناداً إلى التدخل العسكر

لدائرة نفسها ادف تأكيداً إَافياً في حكم اِير المباشر على إدارة العمليات العدائية، ص

 ( .Serkez_,kordicفي قضية )

 البوسنة اختبارها للنزاع المسلح في  الحقيقة عثرت دائرة امحااكمة في سياقفي 

كان  بأن مجلس الدفاع الكرّاتي ّالهرسك على أكثر من دليل يحمل على الاعتقاد

قلًا في ية ّإن كان يبدّ مجلساً مستيعمل أيضاً بوصفه ّكيلًا عن الحكومة الكرّات

لك النزاع ل العسكرَ الكرّاتي في مجريات ذخالظاهر، لكن تحليل الدائرة لظرّف التد

مها ذلك بوَوح تام خلاصات حك قد تم بصورة مستقلة عن هذه النتيجة كما تيكد

 في هذه القضية.

ش بأن تدخل الجي kordic  ّSerkezّفي المجمل استنتج الحكم في قضية  

اّرة ذات عض من قطعاته في مناطق مجالكرّاتي في النزاع َد صرب البوسنة ّانتشار ب

طعات سط البوسنة، فضلًا عن نشره لقأهمية إسرجاتيجية بالنسبة للنزاع المسلح في ّ

لنزاع َد ّن أن تشرجك مباشرة لا في اأخرى بمناسبة هذا النزاع في ّسط البوسنة من د

منفصل  ، أدى إلى تدّيل نزاع داخليمسلمي البوسنة ّلا في القتال َد صرب البوسنة

قوات  د "مكّن كرّات البوسنة من نشرمباشر لمجرد كونه ق من دّن تدخل عسكرَ

 .(2)إَافية في نزاعها َد مسلمي البوسنة"

                                                 

 . 94( المرَع نفسه، فقرة 1

 . 108( المرَع نفسه، الفقرة 2
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ختبارها اكمة ّاَقة َداً من قدرة الا نعلم بالضبط فيما إذا كانت دائرة امحا 

خلي من دّن طابع الدّلي إلى النزاع الدالمعيار التدخل العسكرَ الأَنبي على إَفاء ال

اكى للوصول اّلت تلك الدائرة مرتين أن تتذالمطلوب لهذا التدخل. لقد ح تحديد المدى

اع "ّإذا َّد أن نز Naletilicصادر في قضيةَ إلى نتيجة ما، مرّة عندما أعلنت في الحكم ال

([، تنطبق Hvهورية كرّاتيا )دّلي من حيث الطابع نتيجة مشاركة قوات ]َيش جم

، ّمرة أخرى عندما (1)لنزاع بأكمله"لى اقليم امن النظام الأساسي ع 2عندئذ المادة 

المستمر" ( على الطابع "المهم Rajicّأكدت بمناسبة مراَعتها للإتهام في قضية )

ان اعتباره سلح الداخلي لكي يصبح بالامكلتدخل القوات المسلحة الأَنبية في النزاع الم

..[ أن النزاع لقول، ].َد أدلة كافية لتدخلًا عسكرياً ّعلى النحو الآتي " ّلذلك تو

تيجة ن –سنة الوسطى قد أصبح الداخلي بين كرّات البوسنة ّحكومتهم في البو

 .(2)"نزاعاً مسلحاً دّلياً -استمرار النزاع 

سكرَ دى المطلوب في التدخل العحتى الآن لايوَد اختبار ميكد لتحديد الم 

تياح ّتفتح الباب بعث على الارتيجة قد لا تالمباشر الذَ ييدَ إلى تدّيل النزاع، ّهذه ن

إلى  -ا الشأنفي ظل ِياب أَ اختبار مفيد بهذ -ّاسعاً أمام تأّيلات مختلفة قد تذهب

ع هما كان مدى شدته لتدّيل جميالسماح بأَ قدر من التدخل العسكرَ المباشر م

 تمييز بينيم ّبالتالي تجاهل أَ أساس للالنزاعات المسلحة الداخلية القائمة في اإقل

تكتسي طابعاً  ة التي يمكن في ظرّف معينة أنالنزاعات المسلحة المدّلة ّالنزاعات الداخلي

  .(3)دّلياً

 ة الداخليةالفقرة الثالثة: آَار تدّيل النزاعات المسلح

                                                 

1)T,judgement,31March2003,para.194. (ICTY).prosecutorv.Naletilic 

al.IT-98-34- 

 .(para.21-R61-12-95-ICTY) .prosecutor v.Rajic. IT( أنظر:     2

 ّما يليها.  230( أنظر َيمس ج. ستيوارت، المرَع السابق،  3ِ
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لمسلحة لذَ أتبعه قانون النزاعات امن المعرّف ّفقاً للنهج الثنائي الصارم ا 

اً داخلياً خالصاً. ّهذا كون نزاعاً دّلياً خالصاً أّ نزاعي الحالي، فإن النزاع المسلح أما إن

الدّلي  أن يفضي إلى تطبيق القانون يعني تجاهل أَ توصيف آخر للنزاع المسلح يمكن

َّاع النزاعات واع المنازعات المسلحة. لكن أاإنساني تطبيقاً موحداً لايختلف باختلاف أن

لسابقة ّرّاندا ت المسلحة في أقاليم يوِسلافيا ااالمسلحة المعاصرة ّالحالية ّمنها النزاع

يق لنزاعات المسلحة لأِراض تطبّأفغانستان ّالصومال تفقد منهج التمييز بين ا

ات التي أَرتها كثير من قيمته. ّلعل الاختبارالقانون الدّلي اإنساني تطبيقاً مختلفاً ال

ى كم أن ر من أَ ّقت مضة تظهر أكثامحاكمة الجنائية الدّلية ليوِسلافيا السابق

لمسلحة ب الأحيان في حالة النزاعات اهذا التمييز يغدّ ِير ممكن أّ مشوشاً في أِل

ّّلة، الأمر الذَ يتطلب، كما فعلت امحاك لى درَة مة المذكورة، تدخل أخصائيين عالمد

لتصقين صطناعي بين هذين التيمين المعالية من الخر ة ّالكفاءة إَراء عملية فصل ا

عملية  ع ذلك بالرِم من كل هذا الجهدرحم النزاعات المسلحة، هذا إذا لم تفشل م في

 التداخل الجراحي للوصول إلى هذه النتيجة.

زاعات اء تمايز اصطناعي بين النّلذلك فقد كان هذا النهج القائم على إَر 

لية لدّمبعثاً لعدم ارتياح اللجنة االمسلحة عرَة للنقد من قبل جمهور الميلفين ّ

ب له قاً. ّبهذا الصدد يلخص كاتللصليب الأحمر دائماً كما عرَنا إلى ذلك ساب

يادة عدد نازعات المسلحة بالقول "مع زاعتباره الموقف من منهج التفرقة بين نوعي الم

ّّلة، يتعا بصرامة إلى  ظم اإقرار بأن تقسيم المنازعاتالمنازعات المسلحة الداخلية ّالمد

 .(1) ن قبل..."صبح ممكناً هذا إن كان قد أمكن مخرى دّلية نادراً ما يمنازعات داخلية ّأ

                                                 

 A.McDonald, The Year in review, yearbook of international( أنظر: 1

Humanitarian   (236لسابق  ِ)اقتباساً عن َيمس ج.ستيوارت، المرَع ا   

Law.Vol,1,1998.,p121             . 
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في اإطار  نزاعات المسلحة كما هو قائمانعكس هذا التقييم لمنهج التفرقة بين ال 

ألة تحديد لفقه ّالاَتهاد الدّلي من مسالحالي لقانون المنازعات المسلحة على موقف ا

إنساني في على َّهة تطبيق القانون الدّلي ا ةأَر تدّيل النزاعات المسلحة الداخلي

ّّلة.  مجال النزاعات المسلحة المد

بنته : المنهج "المختلط" الذَ ت(1)ّيوَد إجمالًا منهجان بشأن هذه المسألة 

ر التدّيل في ة بشأن اختبارها الأصلي لمعياامحاكمة الجنائية الدّلية ليوِسلافيا السابق

اع لرؤية امحاكمة للنز ، ّيتمثل هذا المنهج ّفقاTadicًة حكم الاستئناف المتعلق بقضي

إمكانية الاستئناف في هذه القضية ب المسلح في يوِسلافيا السابقة كما يعكسها حكم

ما داخلياً أّ ن باعتباره نزاعاً مسلحاً، أتكييف هذا النزاع "في مختلف الأّقات ّالأماك

 .(2)"دّلياً، أّ باعتباره نزاعاً دّلياً مختلطاًً

لعناصر ملية فصل ميكانيكية بين اّهكذا يقتضي منطق النهج المختلط اَراء ع 

ّّلة بغية إالداخلية ّالعناصر الدّلية المشتبكة في النز َفاء الصفة اعات المسلحة المد

راف تابعة قليم الوطني لدّلة ما بين أطالدّلية على تلك المنازعات التي تدّر على الأ

يع النزاعات لة من َهة أخرى فقط، ّليس على جمّالدّلة المتدخ لدّلة الأقليم من َهة

نازعات القائمة ختبار التدّيل لايشمل إلا المالمسلحة القائمة في ذلك الأقليم بحسبان أن ا

   بين الأطراف التابعة للدّل.

لدّلية نساني للنزاعات المسلحة اّعلى هذا الأساس ينبغي تطبيق القانون اإ 

ّل ّتطبيق قليم بين الأطراف التابعة للدالمدّلة التي تجرَ داخل الأعلى النزاعات 

لمسلحة التي الداخلية على سائر النزاعات ا القانون اإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة

ها في ، متمردة أّ منقسمة على نفستجرَ في داخل الأقليم بين أطراف ّطنية منظمة

 إطار النزاع الداخلي ذاته.

                                                 

 .237-235( أنظر َيمس ج. ستيورات، المرَع السابق،  1ِ

 .                   ICTY ).Tadic Appeal judgement.op.,cit., para. 73( أنظر: )2
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 هي من قسيم النزاعات المدّلة، التيلمنهج "المختلط" القائم على تلم يحظ ا 

ن النزاعات زلة بهدف استبعاد تطبيق قانوَانب آخر نزاعات داخلية أيضاً، إلى فئات منع

وصيفه لذَ يقوم الدليل على إمكانية تالمسلحة الدّلية في ِير حالة النزاع المسلح ا

قه القانون الدّلي ع مسلح دّلي، باتفاق عام لا في فابالاستناد إلى اختبار التدّيل بأنه نز

بقة ذاتها. ية الدّلية ليوِسلافيا الساّلا حتى في الاَتهاد القضائي للمحكمة الجنائ

عات ّرؤية شمولية لتوصيف النزا لابل ثمة َهات عديدة فضلت تبني حلًا موسعاً،

ني بأكمله، أَ ّلي اإنساق القانون الدالداخلية المدّلة من شأنها أن تفضي إلى تطبي

عات متعددة ّلة الذَ تنشب في داخله منازّاعتباره كياناً موحداً، على مجمل أقليم الد

وِسلافيا لمنازعات المسلحة في إقليم يذات أصول دّلية ّداخلية في آنٍ ّاحد، كحالة ا

 .(1)السابقة

عض قضاة بقابل النهج "المختلط"، ّقد عبَّر عن نهج التصنيف "الشامل" في م 

نفرادية ة كما تفصح عن ذلك آراءهم الاامحاكمة الجنائية الدّلية ليوِسلافيا السابق

َ أّ المخالفة الصادرة بصدد حكم الاستئناف في ق . كما يلقى منهج Tadic(2)ضاة

ء ّقرارات لجنة خر ا (3)يد من الباحثينالتصنيف الشامل دعماً ّاَحاً في كتابات العد

                                                 

 هج التصنيف الشامل مصطلح، ّيطلق هذا الكاتب على ما ندعوه بن236( أنظر: َيمس ج. ستيورات  1ِ

 لتوصيف العالمي أّ "الرؤية العالمية". ا

 Tadic (Defence(بمناسبة حكم الاستئناف في قضيةَ Li( أنظر الرأَ الانفرادَ للقاَي لي )2

Motion for interlocutory Appeal on juridiction para 17-18ّأنظر كذلك ،) 

  قضية: في( في حكم دائرة امحااكمة Rodriguesالرأَ المخالف للقاَي رّدريجز )

 (ICTY),prosecutorv-ALksovski,case.No.IT-95-

14/1,judgement,25June1999para  9,22 .                                                             

(: أسماء كل 120، هامش 233ع السابق  ِ( من بين هيلاء الكتاب يذكر َيمس ج. ستيوارت )المر3َ

لكاتبين منشورتان في (،مشيراً إلى مقالتين لهذين اG-H-Aldrichلدريش )( ّاMironمن ميرّن )
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ة النزاعات لقانون الدّلي اإنساني على حالعلقة بتطبيق مجمل االأمم المتحدة المت

ل المنهج بدعم متواص ، ّقبل ذلك ّأهم منه يحظى هذا(1)المسلحة في يوِسلافيا السابقة

 قدمتها في ع المشاريع ّالاقرجاحات التيمن لدن اللجنة الدّلية للصليب الأحمر في جمي

يقه على ون الدّلي اإنساني ّتحسين تطبنإطار َهودها الرامية لتطوير ّإنماء القا

 .(2)مجمل النزاعات المسلحة

ن ّف التطور المستقبلي لقانومع ذلك يبقى تطبيق هذا المنهج رهناً بظر 

يان محاّلة تستهدف تطبيق مجمل ك النزاعات المسلحة طالما ظلت الدّل تتصدى لأَ

ة في القانون ثنائية السائدحة في ظل الالقانون الدّلي اإنساني على النزاعات المسل

وِسلافيا لمحكمة الجنائية الدّلية ليالوَعي القائم لاسيما ّأن الاَتهاد القضائي ل

تلط" ر، مرَعية منهج التصنيف "المخالسابقة قد كرّس، على الأقل في المدى المنظو

ّّلة.    للنزاعات المسلحة المد

 

  

                                                 

( في Americain Journal of International Lawالمجلة الأميركية للقانون الدّلي )

 .       Vol. 92, 1998, p,238, Vol, 90, 1996. p. 68الأعداد على التوالي: 

May 1994 -S/1994/67, 4 .27لمتحدة في الوَيقة: ا( أنظر التقرير النهائي للجنة خر اء الأمم 1

Section 11, A                        . 

ر اء الحكوميين لى أعمال الميتمر الدبلوماسي للخ( أنظر تقرير اللجنة الدّلية للصليب الأحمر المقدم إ2

 ,Genève. 1972 Vol.1ني )التحضيرَ بشأن تأكيد ّتطوير القانون الدّلي اإنسا

para.2.332.) 
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 المطلب الرابع

 دّلي اإنسانيلينطبق عليها القانون ا أَّاع لا

 الاَطرابات ّالتوترات الداخلية.

-troubles( الاَطرابات )1977استبعد الر ّتوكول الثاني اإَافي ) 

disturbances ّالتوترات )tensionsقه بإعتبارها ( )الداخلية من نطاق تطبي

نساني. لدّلي اإتالي لا ينطبق عليها القانون اأَّاعاً لا تشكل نزاعاً مسلحاً داخلياً ّبال

اللحق  دة الأّلى على عدم سريان هذاّعلى هذا الأساس نصت الفقرة الثانية من الما

العنف  الداخلية مثل الشغب ّأعمال )الر ّتوكول( "على حالات الاَطرابات ّالتوتر

 زعات مسلحة".عة المماَلة التي لاتعد مناالعرَية الندرى ِّيرها من الأعمال ذات الطبي

لات الأَّاع التي تتمثل فيها حا لاستدلال عن ماهيةفي الواقع يمكن ا 

ادة الأّلى مقدمة الفقرة الأّلى من الم الاَطرابات ّالتوترات الداخلية باإحالة إلى

لك المادة قد توكول الثاني، إذ يلاحظ بأن تالمتعلقة بتحديد المجال المادَ لتطبيق الر ّ

نازعات ة السلبية إلى "جميع المشاراستهلت تعريفها لنطاق سريان الر ّتوكول باإ

تفاقيات َنيف لر ّتوكول الأّل[ اإَافي إلى االمسلحة التي لا تشملها المادة الأّلى من ]ا

َ ما ع -[" بإعتبار أن ما عداها1949]لعام  من منازعات تقوم  -دا المنازعات المسلحة الدّليةأ

 ابع دّلي.ِير ذات ط حة داخلية أّداخل اإقليم الوطني للدّلة تعد منازعات مسل

لمسلحة سلحة الدّلية ّالمنازعات اّمن اَل إقامة التمييز بين المنازعات الم 

ا إلى المعايير ثاني من نص الفقرة الأّلى ذاتهخلية، أشارت المادة الأّلى في الشطر الاالد

 ثاني. ّفيلتي ينطبق فيها الر ّتوكول الالمادية التي يمكن في َوئها تحديد الأَّاع ا

اخلية من عاد الاَطرابات ّالتوترات الدالواقع فإن هذه المعايير كافية بذاتها لاستب

َ لبس، ّرد النص في امجال انطباق الر ّتوكول الثاني. مع ذلك ّدفع لفقرة الثانية اً لأ

ابة لأحد ن نطاق تطبيق الر ّتوكول استجمن المادة الأّلى على استثناء تلك الأَّاع م
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ت من ّراء هذا ّلية للصليب الأحمر التي استهدفسية لمشرّع اللجنة الدالانشغالات الرئي

رَية سلح الداخلي، ّصولًا إيجاد أالنص تحديد عتبة عليا ّعتبة دنيا للنزاع الم

المشرجكة  كول الثاني ّالمادة الثالثةمشرجكة أّ مجال انطباق مماَل لكل من الر ّتو

طرابات يراد تعريف حقيقي لمفهوم الاَإفيما بين اتفاقيات َنيف، بالرِم من عدم 

 ّالتوترات الداخلية.

لية تبار تعليقات اللجنة الدّفي َوء هذه النصو ِ ّبعد الأخذ بعين اإع 

شأن إلى ميتمر اقرجاحاتها المقدمة بهذا الللصليب الأحمر على مواد الر ّتوكول الثاني ّ

َ انعقد في َنيف عام   رابات ّالتوتراتتعريف اإَط ، يمكن1971الخر اء الحكوميين الذ

اعاً مسلحاً لأَّاع التي دّن أن تشكل نزالداخلية بصورة مجملة بالقول أنها تعني تلك ا

ال عنف اخلي تتمثل مع ذلك بوَود أعمداخلياً أّ أدنى من أن تتحول إلى نزاع مسلح د

ّلة من طانظيم، فضلًا عن أنها ِير متمسلحة متفرقة ّمنعزلة ّعفوية ّتفتقد إلى الت

ة عن الشرطية ّالدركية المسيّل حيث الزمان لكنها تستدعي مع ذلك تدخل القوات

ر تدخل قوات المسلحة إن اقتضى الأمحفظ النظام ّسائر قوى الأمن الداخلي ّحتى ال

أّ أنها تتميز  م القانون إلى نصابها المعهودهذه القوات بغية إعادة الأمن ّالنظام ّاحرجا

فة تواَه خلية، بوَود توترات سياسية مختلحالة التوترات الدا على الأقل، كما في

 بتدابير قسرية ّقائية.

َه َاع ّبصدد كل َّع منها على ّّلعل الاهتمام بإعطاء أمثلة عن هذه الأّ 

الداخلية  عن أَّاع النزاعات المسلحة الاستقلال هو خير سبيل للتعريف بها ّتمييزها

ت ّالتوترات أنها تختلف عن أَّاع الاَطرابا لولاالتي لم تكن لتستحق هذا الوصف 

قائمين لمسلح فيها ّمستوى تنظيم الالداخلية من حيث طبيعة ّدرَة ّكثافة العنف ا

 بالعمليات المسلحة.

ا د جميع الأَّاع التي تسودهفي َوء ما تقدم يمكن، على سبيل المثال، ع 

" emeute" لهيجانات الشعبيةهرات ّاالفوَى ّالقلاقل على المستوى الداخلي كالتظا

رقة ّالعرَية " ّسائر أعمال العنف المتفrevolteالمصحوبة بأعمال عنف ّشغب "
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"sporadiquesلى لية" لأنها ّإن لم ترقَ إ" الأخرى من قبيل "الاَطرابات الداخ

مة لة ّبين مجموعات مسلحة منظمستوى نزاع مسلح داخلي مفتوح بين سلطات الدّ

ة تنطوَ على شيء من الخطورة ضمن حصول مجابهات مسلحمتمردة عليها، تت

ّالنظام  لداخلي المسيّلة عن حفظ الأمنّالاستمرارية بين القائمين بها ّقوى الأمن ا

 .(1)الأحيان من درك ّشرطة ّبإسناد القوات المسلحة في بعض

 تسودها بأَّاع تمثلت ما ِالباً فإنها" خليةالدا التوترات" بأما فيما يتعلق  

َّاع دينية ّعرقية ِّيرها من الأات خطيرة، سياسية ّاقتصادية ّاَتماعية ّتوتر

ت الداخلية أّ ع المسلح الداخلي أّ اإَطراباالمماَلة التي ّإن لم تجر معها عقابيل النزا

مرتفع  ت ّاسعة أّ تتميز بوَود عددتكاد تفعل ذلك يمكن أن تيدَ إلى حصول توقيفا

ّ تعليق واَهون ظرّف اعتقال سيئة ِّير انالذين ربما يمن المعتقلين السياسيين  سانية، أ

 . (2)القسرَ ، أّ َّود إدعاءات باإختفاءللضمانات القضائية، أّ إعلان لحالة الطوارىء

                                                 

م الدّرة لداخلية" في تقريرها المعرّض أما( عرّفت اللجنة الدّلية للصليب الأحمر "اإَطرابات ا1

لدّلية بشأن "النزاعات المسلحة ِير ا 1971ام الأّلى لميتمر الخر اء الحكوميين المنعقد في َنيف ع

لك اإَطرابات مثل فيها تلأَّاع التي تتّحرب العصابات" من خلال ذكر بعض الأّصاف المميزة ل

ة، توَد فيها، اً ِير دّلي بالمعنى الدقيق للكلمبأنها "تعني الأَّاع التي دّن أن تسمى نزاعاً مسلح

[ ّتنطوَ gravité et duréeّالاستمرار ] على الصعيد الداخلي مواَهة على درَة ما من الخطورة

[ أعمال شغب أّ تمرد générution]ولد على أعمال عنف قد تكتسي أشكالًا مختلفة بدءاً من ت

revolteذه اً ما ّالسلطات الحاكمة. ّفي ه[[ تلقائياً حتى الصراع بين مجموعات منظمة نوع

بيرة تدعي السلطات الحاكمة قوات شرطة كالحالات التي لا تيّل بالضرّرة إلى صراع مفتوح، تس

َعل من  دد الضحايا المرتفعبه، ّأن عّربما قوات مسلحة حتى تعيد النظام الداخلي إلى نصا

 هذا الاقتباس في: الضرّرَ تطبيق حد أدنى من القواعد اإنسانية" أنظر

 Revue internationale de la Croix-Rouge., juillet / Août 1978.pp.210-211.   

Commentaire des pretocoles additionnels (I)et(II)de1977,op.,cit.,p.1379 

para.4475  .41-40لسابق،  ِ  ِ ر أيضاً د. عامر الزمالي، المرَع اّأنظ. 

 .            Commentaire des protocoles add.(I)et(II),op.,cit., p.1379,para.4476( أنظر: 2



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 62 - 

 

 رة بأنه توَد "اَطراباتّكخلاصة، يمكن القول بعبارة مجزية ّمختص 

ود نزاع مسلح سلحة، دّن َّقواتها الم داخلية" حيثما يوَد َّع تستخدم الدّلة إزاءه

لة تدابير داخلية" عندما تستخدم الدّ داخلي، لحفظ النظام ّالقانون، ّتوَد "توترات

ستتاب اً، على احرجام القانون ّاقمعية، دّن َّود اَطراب داخلي، للمحافظة أيض

 النظام.

لا نساني إ تحكيم القانون الدّلي اإإن هذه الأَّاع المختلفة ّإن لم تخضع إلى 

قى خاَعة اعد اإنسانية، كما أنها تبأنها تستدعي، مع ذلك، تطبيق حد أدنى من القو

ئية ّحالات ه الحقوق في الظرّف اإستثنالقانون حقوق اإنسان كليةً ّإن َاز تقييد هذ

 *()بإنتهاء تلك الظرّف.  الطوارىء بموَب إَراءات قانونية ميقتة تنتهي

 الخاتمة

تي يثيرها نزاعات المسلحة، مدى الصعوبة التقدم لنماذج اليظهر من الاستعراض الم

يق على كل ي ّفرز القواعد القابلة للتطبتحديد النطاق المادَ للقانون الدّلي اإنسان

الدّلي  مة التي تلازم تطبيق القانوننموذج من هذه النماذج، في ظل الثنائية الصار

عات َّود قانون خا ِ بالمناز لىاإنساني،كما يجسدها القانون الوَعي القائم ع

قد هذه لمسلحة ِير الدّلية. ّمما يعالمسلحة الدّلية ّقانون آخر خا ِ بالمنازعات ا

فئتين حة يصعب ادراَها َمن هاتين الالمسألة أكثر ظهور اشكال من المنازعات المسل

نظمات دخل عناصر دّلية، دّلًا اّ ملصعوبة ايجاد معيار مناسب لتصنيفها في حالة ت

مسلح  عض الجماعات المسلحة في نزاعدّلية في نزاع مسلح داخلي، اّ في حالة تورط ب

 رف دّلي.داخلي في حين انها تتصرف في الواقع كوكيل لط

سابقة في بعض لجنائية الدّلية ليوِسلافيا الّتقدم الأختبارات التي أَرتها امحاكمة ا    

ما يقاتل هذا البحث، لاسيما عند ليهالقضايا التي نظرتها ّعلى النحو الذَ تطرق ا

قع، كيف اخرى اّ كوكلاء لها في الوا بعض المشاركين في النزاع المسلح لمصلحة دّلة

َّل عصياً على التص دّلية نيف عندما تتداخل العناصر اليصبح النزاع الداخلي المد

ذه َراء عملية فصل اصطناعي بين هّالداخلية في هذا النزاع. عندئذ تغدّ مهمة ا
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ِير دّلي مهمة  ن النزاع المسلح دّلياً اّالعناصر لتطبيق قواعد مختلفة بحسب ما اذا كا

رب الدّلية تطرح مسألة ما يدعى " بالح في ِاية الصعوبة. هذا من َانب، ّمن َانب اخر

مسألة الجماعات ّ -استخدام هذا المصطلح على الرِم من عدم قانونية -على الارهاب"

الواقع يقصر  قاليم دّل متعددة، مشاكل َدية فيدّد ّالمنتشرة في االمسلحة العابرة للح

في نطاق  المسلحة، ّلا يمكن ادخالها عن معالجتها القانون الوَعي القائم للنزاعات

نون راَعة شاملة لقواعد هذا القاالقانون الدّلي اإنساني، مما يستدعي اَراء م

تطبيق  الناجمة عنه ّلصالح َعل ىّتوسيع نطاقها لتحكم هذا التطور ّتضبط الفوَ

المسلحة اذا  لنسبة لجميع انواع النزاعاتمجمل كيان القانون الدّلي اإنساني ممكنا با

نون الدّلي لة فأن التطبيق الموحد للقاما أستوفت شرّط تطبيقه. ّحتى بلوغ هذه المرح

ون مطلباً كة ِّير الدّلية، يجب ان ياإنساني على نوعي النزاعات المسلحة، الدّلي

نون الدّلي لثنائي المتبع في تطبيق القاموَوعياً حالًا بعد ان عفا الزمن على النهج ا

 اقع ّفي القانون.اإنساني ّتجاّزه العرف ّأفقده قيمته في الو
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 المراَع 

 :أّلًا المراَع العربية ّالُمعربة

د العربي لحقوق المعهإنساني، منشورات د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدّلي ا-

 .1997الانسان ّاللجنة الدّلية للصليب الاحمر، 

ساني، رؤية لح في القانون الدّلي الانَيمس.ج.ستوارات، نحو تعريف ّاحد للنزاع المس-

 2003دد ية للصليب الاحمر، مختارات من عنقدية للنزاع المسلح االمدّل ، المجلة الدّل

 (.Article)مقال 

 الاَنبية:َانياً: المراَع 

- Adam Roberts, what is military occupation? 1984, British year 

book of international law (55) p.249 (Article) 

- Réne Provost, international human rights and humanitarian law, 

Cambridge university press. Third printing 2004 version 2005.  

- Abi-saab (Rosemary) . Droit Humanitaire et conflits Internes 

.origine et évolution de la réglementation internationale . Institut 

Henry –Dunant. 

Genève .Ed.A.paris 1988.pp.106-110. 

- Abi saab (Gorges).War of National Liberation in the Geneva 

Conventions and protocols .Recueil des cours 

.1979_IV(165).P.413 

- CICR:commentaire des protocols add.(I et II) de 1977 au 

conventions de Genève 1949 .Genève CICR 

.1986.http://www.cicR.org/dih.=Revue international de la Croix-

Rouge/juillet.Aout.1978. 

الوَائق ّ التقارير ّ القرارات الدّلية َالثاً: -  

عمال ميتمر الخر اء الحكوميين تقرير اللجنة الدّلية للصليب الأحمر المقدم الى أ- -

لانساني ا التحضيرَ بشأن تعزيز ّ تطوير القانون الدّلي (Genève 1972.vol.I) 

http://www.cicr.org/dih
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ساني الدّلي اإنطوير القانون َّائق أعمال الميتمر الدبلوماسي لتعزيز ّ ت-

(CDDH/Sr.1974/1977) 

 UN.doc)في : 47/29قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -

A/Res/47/29/Nov.1992) 

 ّ احكام القضاء الدّلي : رابعاً: قرارات

 ICTY(TPIY):The سابقة:امحاكمة الجنائية الدّلية ليوِسلافيا ال-  

Prosecutor v.Tadic´ . 2 october  

AR 72(Appeal (37) Chamber .8.para70 -1-94-Case No .IT1995,

for interlectory .Appeal on  motion Defense(decision on the 

para.73.,jurisdiction ). Appeal iudgment 

ICTY:The prosecutor v.Tadic´ (opinion and judgment ) 7 May 

1997, case No.IT-94-1-T (Trial chamber 11,ICTY) para-564. 

et al. ICTY :Celebeci . Appeal judgment .(prosecutor v.Naletelie  

T.Judgment . 39march.2003,para.31).=V.Naletelie al -34-98-IT

.IT.98.34 

14 Judgment .3march -95-secutor v.BLaskie.ITICTY:Pro

2000para. 75,76. 

1.para.21.12.R.6-95-Prosecutor v.Rajec.IT:ICTY 

ICTY.Prosecutor v.AL.ksovski,case.No IT -95-14/1 judgment 

 .25 Jaune 1999 para.17,18. 

 CIJ.ICJ,Recuiel.Affaire des activités محكمة العدل الدّلية:-

militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci.27 

juin 1986.                                        

ساني تابنا القانون الدّلي اإناصل هذا البحث مستل بصورة اساسية من ك )*( 

  2010الصادر عن دار ّائل للنشر ّالتوزيع عام 
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بيقية / عمان ّلي الذَ نظمته َامعة العلوم التطالى الميتمر الدهَذَا الْمَبحَث قدم 

 .2016في نيسان   انيبعنوان التطبيق الامين للقانون الدّلي الانس
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 (2الْبَحْث رقم )

 

 أَخلْاقِيَّةُ مِهنَةِ الإِدَارَةِ فِي الْقَطّاعِ الْخَاصِ 

 

 الدَّكتُورُ عَبدُ الرَّحمْنَِ العْرَماَنُ 

ََرشََامِ–عَمِيدُ كُلِيَة الْحُقُوقِ   عَة 

 

 ملخص الْبَحْث 

ّْلَةِ فِي النِّ َّالْاليِّ قِيَظَامِ الرَّأَسْمَتَتَحَدَّدُ مُهِمَّةَ الدَّ َّإِدَارَةُ ادَةُ الَأمْنِ الدَّاخِلِيِّ  َِيِّ  خَارِ

َّتَتْرُكُ الَأ َِيَّةِ؛  َّتَتَوَلَّى الشَّرِنْشِطَةَ الُأخْرَى إِلَى الْقِطَالسِّياسَةِ الْخَارِ ِّ اعِ الْخا ِِّ؛  كَاتُ أَ

َّتَقُومُ أَخْلاقِيَّفِ لَاقَاتِ اإِنْسانِيَّةِالْقِطَاعُ الْخا ٌِّ إِدَارَةَ شُيُّنَ الْعَ ّْلَةِ؛  َّآدابُ الْقَوَانِيَن ي الدَّ ةُ 

َُودِ السِّاسِ أَنَّ الْقَطَّاعَ الْخَا َِ يَفِي النِّظَامِ الرَّأَسْمَاليِّ  عَلَى أَسَ لَعِ عمَلُ عَلَى تَوْفِيِر أَ

َّتَنْ َّالْاِخْتَِّالْخِدْمََاتِ بأَقلِ التَّكاليفِ ،  هُوَ عَلَيْهِ فِي  اعَاتَ بِصُورَةٍ اُكْثُر مِمَّارَمِيَةُ الْمَهَارَاتَ 

 الْقَطَّاعِ الْعَامِ.

ََاءَ الْقَطَّاع الْخَا ُِ كَرَدِّ فَ ِّئ الْقَطَّاعَِّقَدْ  َّاِنْهُ يُحَقِّقُ الْ عَل  لِلْمَسَا حُرَّيَّةَ الْعَامِ، 

َّيَ َّالْعَمَلَ الْجَادَّ،  َّالتَّنَافُسُ فِي تَقْديمِ أَال شُعُّ نِظَامُ اِقْتِصَادَالْفَرْدِيَّةَ  َودِ الْخِدْمََاتِ سُّوقِ 

ََمَّةُ الْعَدِيدُ مِنْ الْ َّ نُّ الْعَدِيدَ اعَ الْخَا َِ. كَمَا اِنْهُ يَضُمُّعَوَامِلِ الَّتِي تَحَكغمَ الْقَطََّّالسِّلَعِ. 

َّفِي الْوَقْتِ نَفْسِه لا   يَخْلُو مِن الْعُيُوبِ.مِن الْمَزَايَا، 
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ETHICAL MANAGEMENT PROFESSION IN THE PRIVATE SECTOR 

Dr. Abdul Rahman Al - Arman 

The role of the state in the capitalist system is determined by the internal and 

external security leadership and foreign policy management; other activities 

are left to the private sector; companies or the private sector manage the 

affairs of human relations in the state; the moral and ethics of the capitalist 

system are based on the fact that the private sector provides the best goods 

Services and services And skills development and inventions more than in the 

public sector. 

The private sector came as a reaction to the disadvantages of the public sector, 

it achieved individual freedom and hard work, and radiated the system of 

market economy and competition in providing the best services and goods. 

There are many factors that govern the private sector. It also ensures many 

advantages, and at the same time is not without flaws. 

Keyword: private sector, human relations, management, moral, ethics. 

 

 الْمُقَدِّمَة 

 َّ اما اقتصاديا َديدا مَا يطلق عَلَيْهِ بالعولمة نظفرض النِّظَام الْعَالِمِيّ الْجَدِيد 

ّْلَة عَنْ الْقَ َّقَدْ خلق هَذَا طَّاع الْعَامّ ّالاتجاه نحو الْيقوم عَلَى أساس تخلي الدَّ خَا ِ. 

م عَلَى أساس الربح خَاصَة تقولَى قيم ّاخلاق الوَع تحول القيم ّالأخلاق الرَّسْمِيَّة إِ

 انِيَّة.ى أساس القيم ّالأخلاق اإِنْسَالمادَ. ّاصبح الهدف هُوَ الكسب المادَ عَلَ

النِّظَام الْعَالِمِيّ  ال الْقَطَّاع الْخَا ِ، ّأصبحَّقَدْ تطورت مِهنَة اإدارة بشكل كبير فِي مج

ي ّْلَة الِاشْتِرَاكِيَّة الّتِخَا ِ بما فِيهَا الدَّاع الْفِي ِالبية دّل الْعَالِم يقوم عَلَى الْقَطَّ

 قتصاد السوق.تحولت إِلَى هَذَا الْقَطَّاع ّدخلت سياسة ا

َّّارتبط نجلاح الْقَطَّاع الْخَا ِ بنجاح ا  لِهَذَا فَقَدْ اهتمت لسُّلْطَة السِّيَاسِيَّة. 

ّْل كل َهودها عَلَى نجلاح لت الدَّطَّاع الْخَا ِ. ّبذالسُّلْطَة السِّيَاسِيَّة بضرّرة نجلاح الْقَ

ََمِيع مرافق ا ّْلَة. ّفرَت الشَّرَكَات اتجربة الْقَطَّاع الْخَا ِ فِي  لْخَاصَّة اخلاقياتها لدَّ

 المادية عَلَى الْمُجْتَمَع.



 

 

 

 
 

 

 

 2018 تموز  ( السنة الثامنة4( العدد )18المجلد )

- 69 - 

 

ّْل الرَّأَسْمَالِيَّة ب ارة فِي الكليات ّالمعاهد تدريس مَادَّة أخلاقية مِهنَة اإدَّقَدْ اهتمت الدَّ

َّالدَّرَاسَات فِي هَذِا المجالْعَلِمِيَّة ّصدرت الْعَدِيد مِنْ الْبَحُا  ل.وث 

َّتمنحُ فيغيب   ِ لْبَحْث عَلَى ان الْقَطَّاع الْخَاتقوم مُشْكَلَة ا -مُشْكَلَة الْبَحْث ّْلَةِ،  ر َِ الدَّ

ِّ الْ ِّ دُمُتمثلُ بالقَطاعِ الْخَا ِِّ الَّذِالقِيَادةِ لِلنِّظَامِ الاقْتِصَادِ ّنَ َ يَهتمُ بالرَّبحِ الْمَادِّ

ََراءِ التَّ النَّظَر إِلَى العَوَاملِ اإِنْسَانِيَّةِ رؤّسِ  مَايز الطَّبقِي بَيْنَ أَصْحَابِالَّتِي تَنْشَأُ مِنْ 

َّالفَّقرَاءِ لنِّظَامِ ا اعِ الْخا ِِّ يَتْبَعُهُ خُضُوعُسَيْطَرَةَ الشَّرِكَاتِ عَلَى الْقِطَ إِنَّ، ّالَأمْوَالِ 

َّالتَّرْبَوِ َّالَأخْلاقِيِّ  َّاإِنْسانِيِّ إِلَى هَيْمَنَةِالسِّياسِيِّ  ََاِّ  تِ  الْقِطَاعِ الْخا ِِّ عَلَى حَا

َّهَذَا مَا يَجْعَل النِّظَ َّالْقَانُونِيَّ تَالُمجْتَمَِعِ؛  َّقَدْ حْتَ هَيْمَنَةِ الشَّرِكَاتِ الْامَ السِّياسِيَّ  خَاصَّةَ؛ 

َِيِر عَلَى أَخْلاقيَّاتِ السُّلْمْتَدُّ هَذِهِ الْهَيْمَنَةُ إِلَى التَّتَ تَدَخَّلُ هَذِهِ طَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ عِنْدَمَا تَأْ

َِيِر عَلَى الانْتِخ ّْلَةِالشَّرِكَاتُ بِالتَّأْ الْبَلدِ مِنْ  ، فَهِيَ الَّتِي تَرسمُ سِيَاسَةَابَاتِ الْعَامَّةِ فِي الدَّ

َّتَفَشِّي اتِ عَلَى حِسَابِ الْمُوَاطِنِيَنللاأخْلاقِيَّة لِهَذِهِ الْمُيَسَّسَالْمُمَارَسَاتُ اّعِ الْوََوهِ؛ ََمِي ؛ 

َّالْمَالِيُّ  َُّ  .الْفَسَادُ اإِدَارِ

َّ ع الْخَاصَّة ّاهميته آدَاب مِهنَة اإدارة فِي اقطاّسيتناّل هَذَا الْبَحْث مَفْهُوم أخلاقية 

َّيوب مِهنَة اإدارة ّمميزاتها فِّمميزات ّع َّهُوَ مَا يالْعَالِمِيّ ي النِّظَام الاقََْتَصَادِ تضمنه ، 

 ان:المبحثان الآتي
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َّلُ  الْمَبْحَثُ الَأ

َّآدَابِ مِ َّاهَمِيتهِهنَةِ اإدَارةِ فِي الْقَطَمَفْهُومُ أَخْلاقِيَّةِ    اعِ الْخَا ِِ 

ث فِي  الْبَحْث يَتَطَلَّبُ الْبَحْالْقَطَّاع الْخَا ِ يَتَطَلَّبُ ةأَنْ الْبَحْث فِي مَفْهُوم أخلاقي 

َّآدَاب مِهنَة اإدارة فِ َّأَهَالنظريات الأخلاقية  َّهُي الْقَطَّاع الْخَا ِ،  وَ مِّيَّة هَذِهِ الأخلاقية، 

ََة الاتية  :مَا ستتناّله الْمَطَالِب الثَّلا

َّل  الْمَطْلَبُ الَأ

َّمَفْهُومُ أَخْلاقِيَّ  ي الْقَطاعِ الْخَا ِِآدَابِ مِهنَةِ اإِدَارَةِ فِةِ 

َّهِي مِهْنَةٌ ي1ُالتَّارِيخِ تَطَوراً كَبِيراً عَرَ  Managementتَطورتُ مِهنَة اإدَارةِ  ِّلُهَا ؛  زَا

َّالتَّمَجْمُوعَةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ الَأشْخَا ِِ تَ َّالتَّنْسِيقِقُومُ عَلَى التَّخْطِيطِ  َِيهِ َّ نْظِيمِ  التَّوْ

َّالْبَشَرِيَّةِ لِلْوُصُولِ إَِّالرَّقابَةِ عَلَى الْمَواردِ الْمَادِّيَّ َّاُقْل لَى أفْضَلِ النَّتَائِجِ بِأقْصَرِ اةِ  لطغرُقِ 

َّتُعَدُّ اإِدَ ُّ مُجْتَمَعٍ؛ارَةُ مِنَ أَهُمِ الَأنْشِطَةِ اإِالتَّكاليف الْمَادِّيَّة؛  ّْلَةٌ بِدّنَ فَ نْسانِيَّةِ فِي أَ لا دَ

َِيٍر عَلَى حَيَاةِ الْمُجْتَمَسُلْطَةِ إِدَارَةٍ لَمَّا لِلِإدَارَةِ مِنْ  الاقْتِصَادِيَّةِ، عَاتِ لِارْتِبَاطِهَا بِالشُّيُّنِ تَأْ

َّالسِّياسِيَّةِ ّاإ َْتِمَاعِيَّةِ،  َّلَأنَّ اَّالا َّالْخَدميَّةِ؛  ومُ بِجَمْعِ الْمواردِ قُإِدَارَةَ هِي الَّتِي تَنسانيةِ 

َّتَوْظِيفُهَا لِكَيْ تُ َّالْجَالاقْتِصَادِيَّةِ  ََاتُ الْفَرْدِ  إِدَارَةِ مَاعَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ؛ فَبِالبي بِهَا حا

َّعَ َْتِمَاعِيَّ،  َّلُ فِي تَيَصْنَعُ التَّقَدُّمَ الا َّالرَّخَاءِلَيهَا تَعْتَمِدُ الدُّ  لِمُواطِنِيِهَا. حْقِيقِ التَّقَدُّمِ 

َِحَةُ هِي الَأسَاسُ  َّالْ فِي نَجاحِ الْعَمَلِيَّةِ السَِّّاإِدَارَةُ النَّا َّتُفَوِّقُهَا.  جِهَةُ الْمُنَفِّذَةُ يَاسِيَّةِ 

َّهُوَ أَمْرٌ يَقُومُ عَلَى مِهَلِلْقَانُونِ هِي السُّلْطَةُ اإِدَارِيَّةُ مِلُونَ نِيَّةِ أَشْخَا ِِ مِهْنِيُّونَ يَحْ؛ 

                                                 

ََعُ عَنْ تَطَوُّر مِهنَة اإِدَارَة:  1  يُرَا

Giddens, Anthony (1981)؛ A Contemporary Critique of Historical 

Materialism؛ Social and Politic Theory from Polity Press؛1 ؛ University of 

California Press؛ p125 ؛. 
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َّالْمُسْتَمِرَّةِ، الْةِ لِاتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ الصَّتَخَصُّصاً مُعَيَّناً فِي مَجَالِ اإِدَارَ خَاصَّةُ حِيحَةِ 

َّ َّالْمُرَاقِبَة  َُوَّةِ اتِ لِلْوُصُولِ إِلَى الَأهْدَافِالتَّحَكغم بِمُصَادَرِ الْمُيَسَّسَبِتَطْبِيقِ الْقَانُونِ   الْمَرْ

َّذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَلِلْ َّتَطْوِيرِ الْمُيَسَّسَةِ؛  َّتَوْظِيفِ  َِيهِ  َّالْمَوْ َّالْمَوَادِّ مُصَادِرِ الْبَشَرِيَّةِ  الِيَّةِ 

َّالْ َّالْمُصَادَرِ الْفِكْرِيَّةِ  َّيَقُومُ النِّظَامُالْخَام  لْقِطَاعِ  الرَّأَسْمَاليُّ عَلَى تَشْجِيعِ امَعْنَوِيَّةِ. 

َّتُكَادُ أَنْ تَكُونَ اإِعَلَى حِسَابِ الْقِطَاعِ الْعَ الْخا ِِّ ّْلَةِامِّ؛   مُنْعَدِمَةً إلا دَارَةَ الْعَامَّةَ فِي الدَّ

َّ َّالدّفاعِ،  َّفِي حُبَعْضُ الْوَظَائِفِ الْمُتَعَلِّقَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالَأمْنِ  دّدٍ مُعَيَّنَةٍ؛ ةِ بِبَعْضِ الْوِزَارَاتِ 

ّْلَةِ بأخْلاقيَامَلُ الْجَمِيعُ بِمَا فِيهُمْ اَّيَتَعَ انَ قِطَاعُ ةِ الْمِهَنِ الْخَاصَّةِ؛ فَإِذَا كَلتَّابِعُونَ لِلدَّ

َّالدّفاعِ مِرْفَق مِنْ مُرَافِقِ َِ الَأمْنِ  ي الْوَقْتِ لَبَ هَذَا الْمِرْفَقَ أَصْبَحَ فِالْقِطَاعِ الْعَامِّ، فَإِنَّ ا

ََعَ َِرِ، خَا عُمْقِ طَاعُ الْخا ُِّ يَمْتَدُّ إِلَى أَقِطَاعِ الْخا ِِّ؛ فَأَصْبَحَ الْقِاً لأخْلاقيَةِ الْالْحا

َّمِنْ ذَلِكَ أَنْ صِنَاالْمِهَنِ ّأَهمَها فِي الْقُوَّاتِ الْمُسَ َّالْمُسْتَشْفَلَّحَةِ؛  يَاتِ عَةَ الَأسْلِحَةِ 

َّال َّالْمَلَابِسِ  َّالْحِمَانَّقْلِ َّتَقْديمُ الْغِذَاءِ،  َّالتَّعْلِيمَِّالْحِراسَةِ  َّالتَّنْظِيفِ  دَاخِلُ الْقُوَّاتِ  يَةِ 

َِ ََمِيعَهَا خَا  بِتَقْديمٍ لَّتِي تَتَعَاقَدُ مِنَ الْجَيْشِعَةً لِلشَّرِكَاتِ الْخَاصَّةِ االْمُسَلَّحَةِ أَصْبَحَتْ 

 هَذِهِ الْخَدَمَاتِ.

فَة الّتِي أَكْثَرِ الْمَرَافِقِ الْمَعْرُّلشَّرِكَاتِ الْخَاصَّةِ تَتَحكمُ بِاَّهَذَا يَعْنِي أَنَّ أَخْلاقِيَّةَ  

ّْلَةِ؛ َِعَةٌ لسَيْطَرَةِ الدَّ قِيَّةِ الْمَصْلَحَةِ خْلاقِيَّةُ الرِّبْحِ عَلَى أَخْلاَّبِعِبَارَةٍ أَدَقٍ تَفَشِّي أَ كَانَتْ خَا

 الْعَامَّةِ. 

َّأَنَّهُ مِنَ خْلاقِيَّةُ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّامَ الرَّأْسِمَالِيَّ تَحَكغمَهُ أَظََّيُمْكِنُ الْقَوْلُ أَنَّ النِّ ةِ؛ 

َّ الثَّابِتِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْخَاصَّةَ َّتُثِيُر أَخْلاقِيَّةَ  َّتُمَنَّى اإِتُنَمِّي  َّالتَّطَوُّر أَدَبَ الْمِهَنِ،  بْدَاعَ 

لْعُلْيَا لِلْوَطِنِ؛ يَّةِ عَلَى حِسَابِ الْمَصْلَحَةِ اتَنْمِيَةِ الَأخْلاقِيَّةِ الْمَادِّ يَّتَضَعُ قُدْرَات اإِنْسانِ فِ

َْلِ ادْفَعُ إِلَى أَخْلاقِيَّةِ التَّفْفَالْبَحْثُ عَنِ أَخْلاقِيَّةِ الرِّبْحِ، تَ َّاإِبْدَاعِ مِنَ أَ لْحُصُولِ عَلَى كِيِر 

لْوَسَائِلِ الَّتِي بْتَكَرَيْنِ إِلَى الْبَحْثِ عَنِ اعِي إِلَى الرِّبْحِ يَدْفَعُ الْمُسَالْمَكَاسِبِ الشَّخْصِيَّةِ؛ فَاِلْ

ََوْدَةِ ا َّقِلَّة السِّعْرِ؛تَزِيدُ اربَاحِهمْ، عَنْ طَرِيقِ   لْمُنْتِجِ 
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َّّ ّْ تِجَاأدَبِ الْمِهْنَةِ بِوَصْفِهَا عَيَنْظُر الْغَرْبُ إِلَى أَخْلاقِيَّةِ  َّيَصِفْمَلًا، أَ هَا بِأَنَّهَا آدابَ رَة 

َّتَخْضَعُ الْمِهَنُ إِلَى مBusiness ethicsِالْعَمَلِ  َّصْفِي مَادَِّ ،  َّتَسْتَخْدِمُ عْيَارِ  ؛ 

َّاللَّوَائِحَ الَّتِي تُشِيُرالْحُكُومَاتُ الرَّأْسِمَالِيَّةُ الْقَوَا ِّ بِنِيَن  عَلَيْهِ مَا يُطْلَقُ  إِلَى السُّلُوكِ التِّجَارَ

َِالَبَاً مَ َّ َّقَوَا تَتِمُّ هَذِهِ السُّلُوكِيَات خَارِبِالَأعْمَالِ النَّافِعَةِ،  ، 1انِينَهَاج سَيْطَرَةِ الْحُكُومَةِ 

ّْضِ ّا حَقَّ الْمِلْكِيَّةِ حَقٌّ طَبيعَِّتَقُومُ الليرَ اليَّةُ عَلَى أَسَاسِ أَنْ َِيْرِ قَابلٍ لِلتَّفَا َّهُو ي  لتنازلٍ 

 ؛ 2نِّظَامِ الرَّأَسْمَاليِّلَّذَِ يَحْكُمُ مَظاهرَ الْحَيَاةِ فِي الا

َّيُقالُ أَنَّ إِدَارَةَ اَّيُعَدُّ اإِنْسَانُ مُوردَ اسْتثمَارٍ مَ  Humanلْمُواردِ الْبَشَرِيَّةِ اليِّ؛ 

resource َّتَقْوْظِينَّشَاطِ فِي اِخْتِيَارِ التَّتَحْتَلُّ مَجَالًا مِنْ مَجَالاتِ ال َِيهِ  َّالتَّوْ يِيم فِ 

َّا َّالتَّطْوِيرِ  َّالتَّدْرِيبِ  َّقَضِالأدَاءِ  َّالسَّلَامَةِ؛لْعَلَاقَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ،  ذَلِكَ أَنَّ  يَّةِ الصِّحَّةِ 

َّالْفَلْسَفَةَ ا ََارٌ أَخْلاقِالاقْتِصَادَ السِّياسِيَّ  عَلَّقُ بِتَوْزِيعِ تَيَّةٌ، لا سِيمَا فِيمَا يَلسِّياسِيَّةَ لَهَا آ

 .3الْمَنَافِعِ الاقْتِصَادِيَّةِ

َّبشْ  َّلُ الْغَرْبِيَّةُ  مَادَّةِ  حِدَة الَأمْرِيكِيَّة بِتَدريسِكلٍ خَا ِ  الْوِلايَات الْمُتَّأَهتَمتْ الدُّ

صَرُّفَاتِ الَأفْرَادِ يَّةُ عَلَى تَعَةُ الْمَالِمِعَاتِ بِسَبَبِ سَيْطَرَة النَّزْأخلاقيَّاتِ مِهنَةِ الْقَانُونِ فِي الْجَا

َّتَعَامُلَهَا بِشَكْلٍ بَع َّلَمْ يََّالشَّرِكَاتِ  َّآدابِ قْتَصِرْ الاهْتِمَامُ بأخلاقيَّايدٍ عَنِ اإِنْسانِيَّةٍ؛  تِ 

ََمِيعِ الْعُلُومِعَلَى مِهْنَةِ الْقَانُونِ فَحَسْبٌ، بَلْ اِ َّفُرُّعَهَا  هَاالتَّطْبِيقِيَّةِ مِنْ مْتَدَّ إِلَى  الطِّبِّيَّة 

ََمِي َّفِي  َّفُرُّعَهَا   اإِنْسانِ.   فِيهَا تَعَامُلُ الْعِلْمِ مَعَعَ الْمَجَالاتِ الَّتِي يَتَطَلَّبَُّالْهَنْدَسِيَّة 

  

                                                 

1 Martin Parker, Business Ethicts, Routledge, London 2005, p17 ؛. 

1 Tom Bethell(2008) "Private Property" Hamowy, Kuznicki & Steelman, pp؛ 

393. 

1 George, Richard de (1999)؛ Business Ethics؛ ISBN 0-412-46080-7. 
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 الْمَطْلَبُ الثاني

َّآدَا  اعِ الْخَا ِِبُ مِهنَةِ اإدَارةِ فِي الْقَطَالنَظَرِيَّاتُ الَأخْلاقِيَّةُ 

 رِيَّاتُ الآتِيَة:لنِّظَامِ الرَّأَسْمَاليِّ النَظَتَحْكُمُ السُّلْطَة التَّنْفِيذِيَّة فِي ا

سَاسِ ظَرِيَّةُ عَلَى أَ: تَقُومُ هَذِهِ النUtilitarianismَّنَظَرِيَّةُ أَخْلاقِيَّةِ الْمَنفَعةِ  .1

َّهَذَا   لأّسَعِ عََددٍ مَن الأفَرَادِ؛عِحقَِيقَ أَكْثَرَ النَّفالْمََنفَعةِ؛ ّمَفادُ الْمَنفَعة أَنْ تَ

َّأَهُوَ الْهَدَفُ مِنَ السُّلُوكِ الْبَشَ َّ؛ فكلُ عَمَلِ مَنَافِع  ي نْ الْعَمَلَ الصَّحِيحَ سَيَأْتِرِ

فعةٍ لعَددٍ كَبِيٍر مِنَ لكلِ مُيَسِّسَةٍ أهْدَاف نَابمنَافعِ كَبِيَرةٍ بأقلِ التَّكاليفِ؛ فَ

 التَّكاليفِ؛الَأفْرَادِ باقلِ 

 Rights and Duties أَ تَقابلُ الْحُقُوق ّالوَاَبَاتِ نَظََّرِيةُ أَخْلاقِيَّةُ التَّوَازنِ: .2

Theoryَقِ الَأخْلاقِيَّةِ بُوصفهمْ عُونَ بِنُوعيِن مِنَ الْحُقُو: ذَلِكَ أَنَّ الَأفْرَادَ يَتَمت

ي الْحَيَاةِ يَعِيشُ فِيهِ، الأّلى الْحَقّ فِ الَّذَِ عَةِ الُمجْتَمَعِبَشَراً، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ طَبِي

َّالْحُقُوقِ الَّتِي كَفََّالْحَقُّ فِي مُمَارَسَةِ حُرِّيَّةَ ا وْعُ الثَّانِي لهَا الدُّسْتُورُ. أَمَّا النَّلرَّأَْ 

 الْمُتهمِ فِي ، مِثْل حُقُهُ الْقَانُونُانُونَِيَّةُ الَّتِي مَنَحهَا لَمِنَ الْحُقُوقِ فَهِيَ الْحُقُوقُ الْقَ

َّلِكُلِّ شَّخصٍ حُقُوقالدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِه فِي حَالَةِ ات انُون، اً مُعَيَّنَةً اقرها لَهُ الْقَهَامهِ؛ 

تَّعُ بِهَا. إِنَّ لَهُ حُقُوقاً أيضاً يَتَمَنَة عَلَيْهِ أَنْ يُيديهَا، فَفَإِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ ّاَبات مُعَيَّ

قوقِ  مِنْهُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حَإِنَّ هَذِا الْحَقّ يَتَطَلَّبُكَانَ لَهُ حَقّ الْحَيَاةِ، فَ فَإِذَا

َّحَ هُ أَنْ يَقر بالْحُرِّيَّةِ يَتَطَلَّبُ مِنْ قُّ اإِنْسَانُ فِي التَّمَتُّعِالآخَرَيْنِ أَيْضاً بِالْحَيَاةِ؛ 

 تَمَتَّع بِه؛ا يَبِحَقِّ الآخَرَيْنِ بالتَّمتعِ بِمثلِ مَ

لتَّقابل بَيْنَ رِيَّةُ عَلَى أَسَاسِ ا: تَقُومُ هَذِهِ النَّظJusticeَنَظََّريةُ أَخْلاقِيَّةِ الْعَدَالَةِ  .3

َّصلُ عَلَيْهِا اإِنْسَانُ مَعَ اأَخْلاقِيَّةِ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَح هَذَا لتَّكاليفِ الَّتِي يَتَحمَلهَا؛ 

َّفقِ قَوَ يَّةِ التَّعايشِ السَّلميِّ بَيْنَأَخْلاقِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ ب اعِدٍ الْمُوَاطِنيَنَ، عَلَى 

بهُ دَ مِنَ انْ يُعوضَ عَنْ مَا اصتَعَرَّضُ إِلَى الاَرَارِ لابقَانُونِيَّةٍ مُحَدَّدٍ؛ فَكلِ شَخْصٍ يَ

ََرَرٍ؛ ّيتَحملُ الشَّخْصُ الَّذِ َّ لتََّ سَبَبَ لَهُ هَذَا الضَّرَر امِنْ  عْوِيضَ الْمَادِّ
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َّ؛ كَمَا يَحقُ لِكُلِّ شَ  نَ الاَرَارِ الَّتِي تَلحقُخْصٍ أَنْ ييمنَ عَلَى حِياتهِ مَِّالْمَعْنَوِ

 ؛1بِه

َّهِ .4 َّيَنظمُ يَ تَخضعُ لَمعاييِر التَّخَصصِ انَظَرِيَّةُ أخلاقيَّاتِ الْعَمَلِ:  لْوَظيفيِّ 

َّعَلَ ِْمِ مِنْ تَغيِر هَذَاالسُّلُوكُ عَلَى أَسَاسِ الربحِ.  -1980الاتْجَاه بَيْنَ الاعُوامِ  ى الرَّ

َِبِهَا1990 َّالَّتِي اِتَّجَهْتْ بِمُو خْرَى فِي ةُ بِاِلْتِزَامِ مَعَايِيِر أُالْمُيَسَّسَاتُ الاقْتِصَادِيَّ ، 

َّ َِيْرِ اِقْتِصَادِيَّةٍ  َّنَاتِ الَأخْلاقِمُسَاعَدَةِ  َّالْمَوَاِعْتِمادُ مُدَ َْتِمَا  َِيقِ الا ِّرَةٌ ا عِيَّةِ، مُتَأَ

 ؛2بالأّسَاطِ الَأكَادِيِميّةَ

 Marketقْتِصَادِ السَّوقِ  الْخَا ُِ عَلَى فَكُرَةِ اِنظرية اقتصاد السوق: يَقُومُ الْقَطَّاعُ .5

economyََّيَعْنِي اِقْتِصَادُ السُّوقِ أ َّلدَ حَراً ،.  لْحُرِّيَّة فِي ابِالتَّالِي فَإِنّ لَهُ  نَّ الْفَرْدَ 

َّ نَشَاطٍ اِقْتِصَادِ َّيَعْرُفُ اِقْتِصَاد السُّأَنْ يَقُومَ بِأَ ّْلَةِ أََ .  لا تَقُوَم وق بِأَنْ عَلَى الدَّ

ِّ نَشَاطٍ اِقْتِصَادَِ  يَسْتَطِ َّيَعْتَيعُ فَرْدٌ أَّ مَجْمُوعَةٌ أَفَبِأَ مِدُ اِقْتِصَادُ رَادٍ الْقِيَامُ بِهِ. 

َّاعَلَى الْمَلِكِيَّةِ الْخَاالسُّوقِ  َّيَصَّةِ لِوَسَائِلِ الْإِنْتاجِ  خْضَعُ لِتَفَاعُلِ لْمُبَادَرَةِ الْفَرْدِيَّةِ، 

َّ َّالطّلبِ دَاخِلَ السُّوقَ  َّتَالْعَرْضِ  َّ قَالْمُنَافِسَةَ الْحُرَّةَ  يْدٍ عَدَا حْرِير الأسْعَارِ مِنْ أَ

َُهُ الْمُنَافَسَةُ الْ َّحُمَا تَفْرِ َِيْرِ الِاحْتِكارِيّةِ.  قِ تَحْقِيقُ الْهَدَفُ مِن اِقْتِصَادِ السُّورَّةُ 

َّالْعَامِلِأَكْبَر مُسْتَوى لِلرَّخَاءِ مَعَ تَأْ َّفِي ظَلِّ هَذَا النِّظَمِيَن الْمُجْتَمَعِ  امِ يَن . 

ّْلَةُ عَلَى هَامِش مَ ي ون إِلَى أَبعدِ الْحُدّدِ فِكُجْرَى الْاِقْتِصَادِ الَّذَِ يَتَتَدَخَّلُ الدَّ
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َْع سِياسََاتٍ تَثْل تَحْفِيزُ النَّشَاطَ الْاِقْالْقِطَاعِ الْأَهْلِيِّ الْمَدَنِيِّ، مِ َّ َّ  ،َّ ضُمِّنُّ تِصَادِ

َّسِياسََ َْتِمَاعِيَّة تَخُصّ الْعَمُنَافَسَة أَمينَة سَلِيمَة،  َّالْمُوَاطِنِيَنات اِ  .1امِلِيَن 

 ا ِِ. تَمعَة فِي تَطُويرِ الْقَطَّاعِ الْخَهِ النَّظَّريَاتُ مُجَّْتَعْمَلُ هَذِ

 الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ

َّآدَا  لْقَطَاعِ الْخَا ِِبِ مِهنَةِ اإِدَارَةِ فِي اأَهَمِّيَّةُ أَخْلاقِيَّةِ 

َّآدابِ مِظَهَرَ اِهْتِمَامُ النِّظَام الرَّأَسْ  بَعْدُ  1991ام  ةِ بَعْدُ عَهْنَةِ اإِدَارَمَاليّ بأَخْلاقِيَّةِ 

اتِ شُّبُه حُكُومِيَّةُ تُقَدَّم الْخَدَمَةِ؛ فَقَدْ كَانَتْ الشَّرِكَاتُ الْاِنْهِيَارِ الْمَجمُوعَةِ الِاشْتِرَاكِيَّ

َّلِ النَّامِيَ َّدِّهَا؛ بَالْمَجَّانِيَّةِ إِلَى الدُّ َْلِ كَسْبِ  َّلِ فِيْنَما تَعْتَمِدُ الشَّرِكَاتِ ةِ مِنَ أَ ي الدُّ

َّالْجَالرَّأْسِمَالِيَّةِ عَمَلَهَا عَلَى أَسَاسِ َّبَعْدُ اِنْهِيَ التَّفَوُّقِ الِمهَنِيِّ  ارِ الاتِّحَادِ وْدَة الْعَالِيَة؛ 

َِدْتْ الشَّرِكَاتُ الْغَ ُّ َِعَاً لَهَا فَعَمَدْتْ عَلَرْبِيَّةُ أَنَّ الْعَالَمَ أَصْبَالسُّوفْيِتِيِّ  نْ تُقَدَّمَ ى أَحَ خَا

َّلِ النَّامِيَةِ؛ مِ لَى أَسَاسِ مِنَ انْتَاَهَا بِشَكْلٍ كَبِيٍر عَ مَّا دُفَعَهَا إِلَى أَنْ تَزِيدَخَدمَاتهَا إِلَى الدُّ

َّقَدْ صَاحِبَ ذَلِكَ ظُهورُ شَّ َّأُخْرَى فَالْجَوْدَةِ؛  َّهْمِيَّةٍ  ى سَاءةِ إِلَاسِدَةٍ مِمَّا أَدَّى إِلَى الارِكَاتٍ 

َّتُشِيُر دِرَاسَةٌ اعَدسُمْعَةِ أَخْلاقِيَّةِ الشَّرِكَاتِ الْغَرْ ، إِلَى أَنَّ الاهتمَامَ 2تهَا الُأمَمُ الْمُتَّحِدَةُبِيَّةِ؛ 

 سْبَابٍ مِنْهَا: بأَخْلاقِيَّةِ اإِدَارَةِ يُعودُ لِعدةِ أَ

َّلااإحسُاسُ الْمُتَزَايِدُ بِأَنَّ الشَّرِ -1 ََانِياً أَصْبَحَتْ كَاتَ الْخَاصَّةَ أَ  فِي َّالْعَامَّةَ 

نِ ي السَّابِقِ، مِمَّا يَكشفُ عَلاقِيَّةٍ مِمَّا كَانَتْ عَلَيه فِتَصَرُّفَاتِهَا ّصَفقَاتهَا أَقَلّ أَخْ

ََةِ الْحَقِيقِيَّةِ إِلَى أَخَلاَّ  كَاتِ الْحَديثَةِ فِي عَلاقَاتهَاقِيَاتِ اإِدَارَةِ فِي الشَّرِالْحا

َّبِالْشَّبِالْ َّالْعملاءِ،  ّْ بِالْجُعَامِلِيَن،  َّبِشَكلٍ خَا ٍِ أَنَّ هَرِكَاتِ الُأخْرَى، أَ ذِهِ مْهُورِ؛ 

مِنْ  Ethical Misconductصَرُّفِ الَأخْلاقِيِ الشَّرِكَاتِ تُرى الآنَ أَنَّ سُوءَ التَّ

َّالْمُجْتَمََِ ونَ ذَا تَكْلِفَةٌ عَالِيَةقَبْلِ اإِدَارَةِ يَمَّكُنَّ أَنْ يَكُ عِ بُرْمَتَهِ؛ داً عَلَى الشَّرِكَةِ 

                                                 

1 Altvater, E. (1993). The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money and 

Nature After the Collapse of "Actually Existing Socialism. Verso. pp. 237–238. 

َّالتَّطوتراَع دِرَاسَة الُأمَمِ الْمُتَّحِدَة عَنِ اخلا 2  .20-14ر، مَصْدَرٌ سَابِقٌ،  ِ  ِ قيات اإِدَارَة: الْمَفَاهيم 
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َِنِرالُ مُوتُورزٍ َّعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ فَإِنَّ شَرك لَايِيِن مِنَ ( تَدَفغعُ عِدَّةِ مGMَاءً )

ََزائِ هَا رُّفِ الَأخْلاقِيِ الَّذَِ أدى بِيَّةِ نَتِيجَةِ سُوءِ التَّصَالدُّّلارَاتِ سنوياً كَغَرَامَاتِ 

 عَمَلَهَا؛  ة َداً، بِسَبَبِ الْفَسَادِ فِيإِلَى الدُّخُولِ فِي قَضَايَا مُكَلَّفَ

َِدِّيَّةٌ لِلْمَفَ -2 ََعَةٌ  هْدِفُ مِنَ نَّ مُنَظَّمَاتَ الَأعْمَالِ تَاهِيمِ السَّائِدَةِ الَّتِي تُرى أَََمَّةُ مُرَا

َّاِسْتِمْرارَهَا إِلَ ََلِ بَقائِهَا  َْفاءِ قُدْسِيَّةٍ لرِّبْحِ، مِمَّاى تَعْظِيمِ اأَ َِحَةٍ عَلَى  أَدَّى إِلَى إ َّا

َّالرِّبْحِيَّةِ فِي هَذِهِ ا َِحٌ بِالاعْلشَّرِكَاتِ دُّنَ أَنْ يَتْبَعَ ذَالرِّبْحِ  َّا تِبارَاتِ لِكَ اِهْتِمَام 

َّالْمَعْنَوِيَّةِ؛   الَأخْلاقِيَّةِ 

َّتُدَاخِلُ الْمُصَالِح فِي ا -3 قَّدَة إِدَارَةَ أَمَامَ حَالات مُعَلشَّرِكَاتِ الْحَديثَةِ تَدفعُ اتَعَقغدُ 

َِدَاً الْحُكْم فِيهَا عَ ّْ مَا هُمِنَ الصَّعْبِ  وَ خَطَأٌ مِنَ النَّاحِيَةِ لَى مَا هُوَ صَوَابٌ أَ

َّهَذَا مَا أَدَّى إِلَ َِايَةِ ا لَأخْلاقِيَّةُى أَنَّ تُصْبِحَ الْمُشَكَّلاتُ االَأخْلاقِيَّةِ،  لتَّعْقِيدِ فِي فِي 

َّالْمَ َّاسِعٍ مِنَ الْقَضَايَا  َّالْحالاتِ؛ فَعَلَى النِطَاقِ  ِْمِ مِنَ أَنَّه فِي بَعْضِوَاقِفِ   رَّ

ِّ السَّالْحَالاتِ يَكُونُ تَمْييزُ السُّلُوكِ ا  يِّئُ سَهْلًا؛ آما فِي قَبُولِلَأخْلاقِيِ الْجَيِّدُ أَ

ّْ فِي ِّ الانْتِهاءِتَغْيِيِر تَ الرَّشَاّى، أَ  فِي حالاتٍ لِمُنْتِجِ مُعَيَّنٍ، إلا أَنَّهُ ارِيخِ اإِنْتاجِ أَ

ِّ التَّرْقِيَاتِ، كَمَا هُوَ الْحالُ فِي مَنْحِكَثِيَرةٍ لا يَكُونُ التَّمْييزُ سَهْلًا ّْ عِنْدَ  المكافآتِ أَ ، أَ

ّْ فِ َّالْعَمَلِيَّاتِ  دِ الَأخْلاقِيِ فِي الْقَرَارَاتِمُرَاعَاةِ الْبُعْ ي عَدَمِتَحْدِيدِ السِّعْرِ الْمُنَاسِبِ، أَ

ِّ الْقَرَاإِدَارِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ؛ فَالْقَ نَ النَّاحِيَةِ ارَاتُ السَّيِّئَةُ قَدْ تَكُونُ مِرَارَاتُ الْجَيِّدَةُ أَ

َّهَذِهِ هَا ذَات قِيمَةٍ أَخْلاقِيَّةٍ مُتَلا أَنَِّّ التَّكْلِفَةِ، إالْمَادِّيَّةِ لَهَا نَفْسُ الْعَائِدِ أَ بايِنَةٍ. 

َِي، إلا أَنَّهَا أَصْبَحَتْالْمَسْأَلَةُ لَمْ تَكُنْ تَرَاع فِي الْ ََارَةٍ لِلِاهْتِمَامِ مَا َّالْجَدَلِ عَنْصرَ إِ  

َِرِ عَلَى صَعِيدِ ا َّالْفِي الْوَقْتِ الْحا َِلْبِيئَةِ الدَّاخِلِيَّةِ   يَّةِ لِلشَّرِكَةِ؛خَارِ

ِْمِ مِنَ انَّ اإِدَارَةَ فِ  -4 َْهِ الْعُمُومِ أَي الْمُيَسَّسَاتِ الْعَامَّةِ تُعَلَى الرَّ َّ كْثَرُ اِمْتِثَالًا عَدُّ عَلَى 

َّاِهْتِمَ َّالَأنْظِمَةِ  َْتِمَاعِيَّةِ فِي الْاماً بِالاعْتِبارَاتِ الَأخْلاقِلِلْقَوَانِيِن  َّالا مَعِ، مُجْتَيَّةِ 

ِّبِيراً عَنِ أَخَلاَّقِيَاتِ اإِدََّبِالْتَّالِي فَإِنَّهَا أَكْثَرُ تَعْ  التَّنْفِيذِ، إلا ارَةِ عَلَى صَعِيدِ الْقَرَارِ أَ

َّالزِّياأَنَّ اِتِّساعَ نِطَاق هَذِهِ الْمُيَسَّ َّتُنَوِّعُهَا،  مُوَظَّفِيَن دَةُ الْكَبِيَرةُ فِي أَعْدَادِ الْسَاتِ 

ََعَلَهَا هِي اَّالْ َّمُدِيرِينَ فِيهَا،  ََة لِانْتِهاكَاتِ  خِلَّة مُمَارِسَاتِ لَأخْلاقِيَّةِ مُلُأخْرَى عُرْ
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ِّ بِالْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ؛ إِذْ إِنَّ ََرَائِم الْاخْتِلَاََرَائِمَ الْفَسَادِ اإِدَارِ َّخَاصَّةٌ  َّالرَّشْوَةِ  ) سِ 

َّاسِعَة ّآخذة فِي اتُ َّاِسْتِغْلَالِ النُّفُوذِ( مُيَسَّسَاتَ لتَّزَايُدِ؛ لِهَذَا فَإِنَّ الْمَثِّلُ حَالات 

َّأخلاقيَّاتِ لاهْتِمَامِ بأخلاقياتِ اإِدَارَالْعَامَّةَ تَسعَى هِي الُأخْرَى إِلَى ا ةِ الْعَامَّةِ 

َْعُ مُدَ َّ َّ لتَّدْرِيبِيَّةِ التَّوَسُّعُ فِي الْبَرامِجِ اََّّنَاتٍ سُلُوكٍ خَاصَّةٍ بِهَا، الْوَظِيفَةِ الْعَامَّةِ، 

 لِلْعَامِلِيَن فِي هَذَا الْمَجَالِ؛

َُودُ الَأسْبَابُ الْمُيَدِّيَةُ إِلَ  -5 ّْ فِي فَالَأفْرَادُ سَواءٌ فِي اإِدَ ى الْمُعْضِلاتِ الَأخْلاقِيَّةِ،ُّ ارَةِ أَ

اكَاتِ يدَةٌ تَدَفغعِهُمْ إِلَى الانْتِهأَسَبَّابٌ عَدِ ا فَثَمَّةُالْوَظَائِفِ الُأخْرَى التَّابِعَةُ لَهَ

 الَأخْلاقِيَّةِ؛ 

ََةَ إِلَى تَطْبِيقِ كُلّ مِ -6 َّالْعَمَل بِطَأَنَّ الْحا قُ رِيقَةٍ صَحِيحَةٍ لا تَتَوَافَنَ الأخلاقيَّاتِ 

ََالُ الَأعْمَالِ مِنَ امَعَ الرَّأَْ الشَّائِعِ الَّذَِ يَتَبَ  Businessالْعَمَلَ هُوَ عَمَلٌ  نَّ "نَّاهُ رِ

is Businessَّمَعَ رَأَْ " مِيلتُون فَرَاي بِأَنَّ  Milton Friedmanدْمَانً " "، 

لَى لتُون فَرايدْمَانُ( الْحائِزُ عَمٍ "الْعَمَلِ"؛ إِذْ يَرِى )مِيالأخلاقيَّاتَ لا دَخْلَ لَهَا بِمَفْهُو

َّافِعَ ا 1963كِتَابَةِ الصَّادِرِ فِي  ََائِزَةِ نَوْبُلُ فِي الاقْتِصَادِ فِي لاقْتِصَادِيَّةَ هُي أَنَّ الدَّ

َّ َّأَنَّ  مْلَةِ عْظِيمُ الرِّبْحَ لِصَالِحِ حَالوَظِيفةَ الَأسَاسِيَّةَ هِي تَأَسَاس الْمَشْرُّعِ الْخا ِِّ، 

َْتِمَاعِيَّةُ فَالَأسْهُمِ، أَمَّا الْمَسْيّلٍيَّةُ الَأ َّالا َّاإِخْلاقِيَّةُ  َِيْر نَّهَا تَرْتَبِطُ بِالدَّ فِعِ 

َّلَيْسَتْ مِنْ طَبِي َّيَالاقْتِصَادِيَّةِ  اً مِنَ أْتِي هَذَا الرَّأَْ اِنْطِلاقَعَةِ الْمَشْرُّعِ الْخا َِّ، 

َّةِ الُأمَمِ عَامً  أَفْكَارِ )اِدْمَ سِميثً( فِي كِتَابَةِ َّةِ لثَّرْى أَنَّ خَلْقَ اَّالَّتِي تُشِيُر إِلَ 1776ََرْ

َّالدَّ َّأَنَّ الشَّرِكَةَ لَهَا هَهُوَ مَسْيُّلِيَّةُ الَأفْرَادِ  كَمَنْشَأٍ  دَفٌ رَئِيسِي هُوَ أَنْ تَبْقَيّْْلَةِ 

َّةِ لِتُنْتِجَ السِّلَعَ الْمَ َّتَجْلُبُهَا إِلَى السُّلِلْثَرْ َّتَحْمَى رَأْادِّيَّةَ  َّتُعْظِم الرِّبْحَسَ الْمَاوقِ   ؛1لِ 

َِبِهَا إِ قَرَارَات مُتَعَلِّقَةً بِالْعَنَّ الَأفْرَادَ الَّذِينَ يُتَّخَذُّنَإِ -7 َّيُعْمَلُونَ بِمُو نَّمَا يُعَبِّرُّنَ مَلِ 

َّسَ عَنِ اِخْتِيَارَاتٍ أَخْلاقِيَّةٍ سَواء َّإِاِرْتَضَوْا ذَلِكً أَمْ لا  ذَا مَا واء قَصَدُّا ذَلِكً أَمْ لا؛ 

                                                 

ّْرُ الْقَيِّ 1 ََمِيلٌ الشَّيشيرَ، دَ  مَفَاهِيم اإِدَارَةِ لَّارِبِ الْعَالَمِيَّةِ فِي ظَمُ ّأخلاقياتُ الَأعْمَالَ فِي التَّجَد. مُحَمَّدُ 

َّتَطْبِيقَاتٍ( أُ  .http://iefpedia.  ِ 2، 2009، 29ُِسْطُسُ الرَّشيدَةِ )الحوكمة()نَمَاذِجُ 
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َِرْسُهَا نَ الْجَوَانِبَ اإِنْسانِيَّةَ اكَ، فَإِنَّهُمْ بِذَلِكَ يُنْكَرُّبِخِلَافِ ذَلِتَظَاهُرَ هَيُلاءُ  لَّتِي 

ّْ يُنْكَرُّنَ طَبِيعَتَ  هُمْ الَأخْلاقِيَّة؛الِله فِيهِمْ أَ

ّْرَ الَأخْلاقِ فِي ا  -8 ََمَّةَ طُلْعَمَلِ يَعْنِي إِنْكار للمِهنَإِنَّ تَجَاهِلَ دَ قٌ صَحِيحَةٌ رُةِ، ذَلكَ أَنَّ 

َّلَةِ الْعَ َّفِي مَلِ؛ فَبَعْد مُرُّر قُرُّن عَلَىَّأُخْرَى خَاطِئَةٌ لِمُزَا ظَلِّ  أَفْكَارِ اِدْمِ سِميثِ، 

َّالتَّحَوُّلاتِ اإِدَارِيَّةِتَطَوُّرِ الْمُجْتَمِعَاتِ الْغَرْبِيَّ َّالَأزْمَاتِ الَّتِةِ  ي عَصَفْتْ بِعَدَدٍ  الْكَبِيَرةِ 

َّالشَّرِكَاتِ لِأَسْبَابٍ أَخْلاقِ مِنَ َّمَفَاهِيمُ لَجَعَلِيَّةٍ بَدَأَ برّزُ دَعَاة َدد  الَأخْلاقِ  َّسَائِلُ 

َّالتَّ َّبَدَا أَنَّ الْبُعْدَ عَنِدْقيقِ فِي اِخْتِيَارِ الْمُدَرَعُنْصُرَاً حاكِمَاً لِلنُّمُوِّ   الْقَيِّمِ اءِ، 

ََاً لِلْعِلْمِ، مُخَت طَوِيلًا لَأنَّه مُضَادّ لِلْفِطْبِالَأخْلاقِيَّةِ أَمْرٌ لا يُثْ الِفَاً لِلْعَقْلِ، رَةِ، مُعارِ

َّزُ كُلّ الْقِيَمِ الَأ يَتَنَافَى مَعَ مُعْطِيَاتِ الْوَاقِعِ، أَسَاسِهَا  سَاسِيَّةِ الَّتِي قَامَ عَلَىَّيَتَجَا

َّأَنَّ أَصَالَةَ الْفِكْرَ َّسُمُوَّهَةِ الَأخْلاقِاإِنْسانُ،  َّحْدَتَهَا لَنْ تَنْزِلَ عَنْيَّةِ  َّ  عَرْشِ سِيادَتِهَا ا 

 ؛1ةً فِي خَاطِرِ الْبَشَرِيَّةِمَا بَقِيتُ مِثْلُهَا الْعُلْيَا قَائِمَ

َّأَنْ ادى ذَلِكِ إِ إِنَّ أَخْلاقِيَّةَ التَّنَافُسِ بَيْنَ -9   عَمَلًالَى الاطَاحةِ بِبَعْضِهَا يُعَدُّالشَّرِكَاتِ 

َّلا يَتَعَارَضُ مَعً الأخلا  سْمَاليِّ، طَالَمَا أَنْ هَدَفَقيَّاتِ فِي النِّظَامِ الرَّأَمَشْرُّعَاً 

َّالْخِدْمَاتِلْمُسَاهِمِيَن مِنْ خِلَالِ إِالشَّرِكَاتِ هُوَ تَحْقِيقُ الرِّبْحَ لِ بِأسْعَارٍ  نْتاجِ السِّلَعِ 

َّ َّفْقاً لِلْقَوَانِيِن  ِّلُ فِيهِاللَّوَائِحِ السَّائِدَةِ فِي الْمُتَنافُسِيَّةٍ  الشَّرِكَاتُ  جْتَمَعِ الَّتِي تُزَا

َّشَرْعِيَّ يَحْصُلُ  ى أَسَاسِ أَنَّ الْمُسْتَهْلِكَةُ الْمُنَافَسَةِ تَقُومُ عَلََّالْمُيَسِّسَاتُ أَنشطتَهَا؛ 

 ؛2عَلَى اُقْلِ الأسعَارِ

َِيهِ النِّظَامِ ايَرأَنْ سَيْطَرَةَ الشَّرِكَاتِ الْكَبِ  ّْلَةِ، يَةِ عَلَى تَوْ ِّ فِي الدَّ جْعَلُهَا قَادِرَةً لاقْتِصَادِ

َِيهِ النِّظَمِ السِّياسِيَّةِ لِ َّمَصْلَحَةِ عُصَالَحَهَا عَلَى حِسَابِ الْمَصْلَعَلَى تَوْ مُومِ حَةِ الْعَامَّةِ 

ّْلَةِةً فَوْقَ السُّلْطَكَاتُ سُلْطَالْمُوَاطِنِيَن؛ فَتُصْبِحُ هَذِهِ الشَّرِ َّتَسْتَطِيعُ مِنْ ةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلدَّ  ،

َّخِلالِ ذَلِكَ أَنْ تَفْرِضَ أخْلاقيَّاتِهَ ّْلَةَ؛  َّهاً يُصْبِحُ عَمَلُ إِدَارَةِ الدَّا عَلَى أخلاقيَّاتِ الدَّ ّْلَةِ مُوَ

                                                 

 3الْمَصْدَر نَفْسِه؛  ِ 1

1 Heyne, Paul; Boettke, Peter J.; Prychitko, David L؛(2014) ؛ The Economic 

Way of Thinking (13th ed.)؛ Pearson؛ pp106–102 ؛. 
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َّلُ الرَّأْسِمَالِيَّةُ بِمُرَاُهْتُمَّتْ ال هِ الَأسْبَابِإِلَى خِدْمَةِ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ. لِهَذِ ََعَةِ أخلاقيَّاتِ دُّ ا

َّالتَّخْ َّطْأَتِهِ عَلَى الْمَالاقْتِصَادِ فِي هَذَا النِّظَامِ  َّالاهْتِمَافِيفُ مِنْ  َْعِ صْلَحَةِ الْعَامَّةِ  مُ بِوَ

ّْلَةُ ََدِيدٍ تَسْتَطِيعُ الدَّ َّالْحَدُّ تٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى إدارةِ الشَّرِا أَنْ تَفْرِضَ أخلاقيَّأخلاقيَّاتٍ  كَاتِ، 

َّمِنْ َّسَيْطَرَتَهَا؛  َْلِ ذَلِكَ صَدَرَتْ الْعَدِيدُ مِنْ هَيْمَنَتِهَا  َّالْقَرَارَ أَ اتِ لِمُعَالَجَةِ مِنَ الْقَوَانِيَن 

 لٍ.ظَامَ الْعَالَمِيِّ بِشَكْلٍ كَامِالْفَسَادِ الَّذَِ أَصْبَحَ يُهَدِّدُ النِّ
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 الْمَبْحَثُ الثَّانِي

َّعِيُوبُ أَخْلاقِيَّةِ َّالْعَ مِهنَةِ اإدَارةِ فِي الْمُمِيزَاتُ  وَامِلِ قَطَّاعِ الْخَا ِِ 

 الميَرة فِيهِ 

َّلأخلاقية مِهنَة اإدارة فِي الْقَطَّاع الْ الْعَدِيد مِنْ العيوب. خَا ِ الْعَدِيد مِنْ المميزات 

 ي الْمَطْلَبيَن الآتِيِيِن:ّالعيوب فِ ّستناّل هَذِهِ المميزات

 الْمَطْلَبُ الاّل

 لْخَا ِإِدَارةِ فِي الْقَطَاعِ امُمِيزَاتُ أخْلاقيَّةِ مِهْنَةِ ا

َّيَمَ الرَّأَسَماليَّ تَحْكُمَهُ اخََْمَّةُ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ النِّظَا ََيِّدَةٌ،  َّآدابٌ  رَى أَنَّ لاقيَّاتٌ 

ُّ مَشَتَرِضُ أَنَّ الْعَاإِدَارَةَ لا تَفْ ِّ انْهَمْ لَيْسُوا بَشَرًاامِلِيَن لَيْسَ لَدَيهُمْ أَ . فِي حِيِن أَنَّ اعِرِ أَ

َّيَعْاإِدَارَةَ تَتَعَامَلُ مَعَ طَبَائِعِ الْ ََاتِهُمْ؛  َّاِحْتِيَا َْعِ مَلُ النِّظَامُ الرَّأْسُمَالِيُّ عَبَشَرِ  َّ لَى 

َْرَا َّآدابِ مِهْنَةِ الْرَضِ أَخْلاقِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَءَاتِ لِفَالْعَدِيدِ مِنَ اإِ َّيَعْمَلُ ى أَخْلاقِيَّةِ  قَانُونِ؛ 

ََدِيالنِّظَامُ الرَّأْسُمَالِيُّ عَلَى تَنْظِي طَاعِ الْخا ِِّ دةٍ تَحْكُمُ اإِدَارَةَ فِي الْقِمٍ أَخْلاقِيَّةٍ مُعَيَّنَةِ 

 تَقُومُ عَلَى مَا يَأْتِي:

َّتَعْنِي عَأَ -1 َُودِ تَضَاد  فِي أَخْخْلاقِيَّةُ الْمَصَالِحِ:  ُّ  Conflict ofلاقِيَّةِ الْمُصَالِحِ دَمَ 

Interest ََّت ّْ تُتَقَاضَ هَدَايَعْمَلُ مُسْتَشَاراً لِمَوْرِكَالْعَمَلِ فِي مُيَسَّسَةِ،  ا اّ دِيِهَا أَ

ّْ تَتَمَ َْرَا مِنْ مُنافَسِيِهَا أَ ّْ عَمِيلٍةً فِي شَرِكَةِ تَلَّكُ حِصَّأَ ّ مَورَدٌّ  عْمَلُ كَمُنَافِسٍ أَ ا

ريزلر( أَنَّ الْمُدِيرِينَ لا دَةِ فِي مِيثَاقِ شَرِكَةٍ )كلِلشَّرِكَةِ. ّمِنَ الُأمُورِ الْمُحَدَّ

َّاحِدٍ فِي الَألْفِ مِنَ اسْيُجَوِّزُ لِهُمْ تَمَلغك مَا يَزِيدُ عَ َْ شَرِكَةٍ مُنَنْ  ّْ اهِمِ أَ فَسَةٍ أَ

ّْ عَمِيلَةٍ لِلشَّرِكَةِ  ؛مُوَرَّدَةٍ أَ

َّهِيَ عَدَمِ -2 َّالْخد أَخْلاقِيَّةُ اإخْلا ِِ:  َّاِسْتِخْدامِ الْغِشِّ  ُّ نَوْعٍ  َّالْكذبِ بِأَ َْ اعِ  مَعً أَ

َّلا لِلشََِّهَةٍ؛ فَلا يُجَوِّزُ لِلْبَائِعِ أَنْ َّلا مَ رِكَةِ أَنْ تَخْدَعَ يَخْدَعَ الْمُشْتَرَِ  وْرِدِيِهَا 
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َْلِ التَّوْلِلْمُتَقَدِّمِ لِوَظِيفَةٍ أَنْ يَخْدَ َّلا لِلْمَرْؤُّسِ أَنْ يَعَ شَرِكَةً مِنَ أَ كْذِبَ عَلَى ظِيفِ 

َّالْعَكْس صَحِيح أَيْضاً؛  رَئِيسِهِ 

3- َّ َّتَعنِي  لْويثِ الْبِيئَةِ نّى عَدَمِ تَبِيئَةِ بِمُعَرُّرَةُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَخْلاقِيَّةُ الْبِيئَةِ: 

َّيُشْمَلُ ذَ َّلِكَ عَدَمُ تَلْويثِ الْهَوَاءِبِمُخَلَّفَاتِ اإِنْتاجِ.  َّالَأنْهَارِ  َّالْبَحَّارِ  الَأرْضَ؛  

ّْلِيَّةِ لَمَّايُر فِي مَوَاقِعِهَا عَلَى اللِذَلِكَ تَجِدُ أَنَّ الشَّرِكَاتَ تُشِ نْ تُوَلِّيهِ مِ شَّبَكَةِ الدَّ

َّمَا تَقُومُ بِ  هِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيهَا؛عِنَايَةٍ بِالْبِيئَةِ 

4- َّ تِغْلَالًا الَأطْفَالِ بِاِعْتِبارِهِ اِسْ هِي الامْتِنَاعُ عَنْ تَشْغِيلِأَخْلاقِيَّةُ حِمَايَةِ الَأطْفَالِ: 

َّتَعْوِيقًا لَهُمْ عَنِ ا َِالِبَا مَلتَّعْلِيمِ اإِلْزَامِيِّ بِاإِلِلَأطْفَالِ  ا يَشْتَمِلُ َافَةِ إِلَى أَنَّه 

ِّ اسْتِغْلَالَهُمْ فِي أَعَلَى تَعَرُّضِ الَأطْفَالِ لِمَخَاطِرِ َِيْرٍ آمنة؛ أَ  عْمَالِ 

َّهِي عَ  -5 َِأَخْلاقِيَّةُ الْمَعْلُومَاتِ:  تَحْقِيقِ يْرَ مُتَاحَةٍ لِلْعَامَّةِ لِدَمُ اِسْتِخْدام مَعْلُومَاتٍ 

َّهُوَ مَا يُسَمَّى مِنَ التِّجَارَةِ فِي الْمَكَاسِبِ  ّْ تِجَارَة Insider Tradingبُورْصَةِ   أَ

نْ يَقُومَ رَةِ الْمَالِيَّةِ فِي شَرِكَةٍ أَمْكِنْ لِلْعَامِلِ فِي اإِدَاالْعِلْمِ بِبَوَاطِنِ الُأمُورِ؛ فَلا يُ

الَّتِي سَوْفَ   يَعْلَمُ أَنَّ الْمِيزَانِيَّةَعِ حِيَنرِكَةِ بِالْبَيْبِالتَّخَلغصِ مِنَ أَسْهُمِهِ فِي الشَّ

َّلا أَنْ يَخْبُرَ لْمُيَسَّسَةَ سَوْفَ تَتَعَرَّضُتُعْلِنُ عَلَى الْمُسَاهِمِيَن بِأَنْ ا  أحَدَا لِخَسَارَةٍ، 

َِيْلْمَعْلُومَةِ؛ لَأنَّه اُسْتُغِبِذَلِكً لِلِاسْتِفادَةِ مِنْ هَذِهِ ا احَةٍ لِلْعَامَّةِ رَ مُتَلَّ مَعْلُوماتَ 

ََرَ ِِ فِي سُوقِ الَأسْهُمِ؛ هَذََّبِالْتَّالِي أُخِلُّ بِتَكافُيِ الْفُ رِيَمة ا الَأمْرُ قَدْ يُيَدَِّ إِلَى 

 َِنَائيَّة؛

مِثْلُ  يَّةَ حُقوقَ الْمَلِكِيَّةِ الْفِكْرِالْفِكْرِيَّةِ: يَجبُ اِحْتِرَامُ أَخْلاقِيَّةُ حِمَايَةُ الْمُلَكِيَّةِ -6

َّحُقوقِ بَراءَاتِ الا َّلا خِ الْبَرامِجِ اإِلِكْتُرّنِخْتِرَاعِ فَلا يَسْمَحُ بِنُسَحُقوقِ الطَّبْعِ  يَّةِ 

َّلا بِالنَّقْلِ مِنْإِعادَةُ طَبْعِ كِتَابٍ بِدّنٍ إِذَنْ مُ َِيحِ الْجُيَلِّفَهُ  زْءِ  كِتَابٍ بِدّنِ تَوْ

َّ َّلا مَصْدَرَهُ؛  َّإِنْ عَ  تَقْليدُ عَلَامَةً تِجَارِيَّةًلاالْمَنْقُولِ  ِّ اسْمٍ تِجَارَِ ،  دَمُ الالْتِزَامِ أَ

 عَامِلِ مِنَ الْمُيَسَّسَةِ؛بِذَلِكً قَدْ يُيَدَِّ إِلَى فَصْلِ الْ

َّهِي مَنْعُ -7 وَائِحُ، ايَا سِوَى مَا تَسْمَحُ بِهِ اللَّالْمُوَظَّفِيَن مِنَ أَخذِ هَدَ أَخْلاقِيَّةُ الْعِفَّةِ: 

ةٍ يَا فِي حُدّدِ قِيمَةِ مَالِيَّلْمُوَظَّفِيَن بِقَبُولِ هَدَافَبَعْضُ الشَّرِكَاتِ قَدْ تَسْمَحُ لِ
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ةٍ فَقَطغ؛ مَحُ بِقَبُولِ هَدَايَا رَمْزِيَّّْ بَمعْنًى آخَرُ بِأَنَّه يَسْمُحَدَّدَةٍ مِثْلُ عِدَّةِ دُّلارَاتٍ أَ

ِّ الفَّنادقِالِمِثْل مَنحُ مُكَافئاتٍ لِعمَ ُّ مُخَالَ  الْمُستشفيَاتِ أَ ِّ الْمَطاعمِ، أَ فَةٍ أَ

َّقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيهَا فَلِذَلِكً تُعَدُّ إِخْلالًا بِالَأمَانَ ي حالَةِ صْلُ الْعَامِل مِنَ الْعَمَلِ فِةِ 

َّيُحَ َِيهِ الرَّشْوَةَ،   الُ إِلَى الْقَضَاءِ؛َُبُوتِ تُقَا

َّاةِ: عَدَمُ أَخْلاقِيَّةُ -8 َّالْمُسَا َّأَ التَّفْرِقَة فِي التَّوْظِيفِ  َّالتَّدْرِيبِ  ُّ مُعَامَلَةٍ فِي التَّرْقِيَةِ 

ّْ نَ ِّ أَصْلِ الْالْعَمَلِ بِنَاءً عَلَى لَوْنِ أَ ّْ دِيانَةِ أَ ِّ الْمُتَقَدِّمُ لِلْوْعِ أَ عَمَلِ. ذَلِكَ أَنْ عَامِلِ أَ

ِّ رَفْضَ شَخْصًا للتَّعييِن ّْ قَوْمِيَّالتَّرقيةِ، لَأنَّ أَصْلَهُ مِنْ أَ ّْ دِينٍ، فَإِنْ  بَلَدٍ مُحَدَّدٍ أَ ةٍ أَ

ََرِيَمة؛   ذَلِكَ يُعَدُّ 

َّهِي عَدَ -9 َّخِلَافُهُ بِ مُ التَّفْرِيقِ فِي التَّعْيِيِنأَخْلاقِيَّةُ الاخْتِيَارِ:  نَاءٍ عَلَى َّالتَّرْقِيَاتِ 

َِيْرَ َُودِ إِعاقَةٍ  ُّ ِّ  لِوَظِيفَةٍ ه لا يَجُوزُ رَفْضُ شَخْصِ تَقْدَمَرَةٍ فِي الْعَمَلِ بِمُعَنّى أَنَّمُيَ

َُودِ إِعاقَةٍ مَا لَمْ تَكُ ُّ َّلِذَنْ هَذِهِ اإِعاقَةَ تَمْنَعُهُبِسَبَبِ  لِكَ تَجِدُ  عَنِ أَدَاءِ الْعَمَلِ؛ 

َّلِ الْمَتَقدمَةِ مُعَاقِيَن   مُخْتَلِفَةٍ؛فِي مَجَالاتٍ يَعْمَلُونَ فِي الَّدُّ

َّهِي الصِّ  -10 َّالدِّقَّةُ فِي التّقاريأَخْلاقِيَّةُ الَأمَانَةِ:  َّأُهِمُّهَا تقَارِير الشَّرِدْقُ  كَاتِ رِ 

َّمَا تَحْتَوِيهِ مِنْ ق هِ الْفَصْلِ دْ يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَتِوائمٍ مَالِيَّةٍ؛ هَذَا أَمْرٌ قَالسَّنَوِيَّةِ 

نْدَ جانِ كَبِيٍر مِنَ الْعَامَّةِ عِا الَأمْرُ يُقَابِلُ بِاِسْتِهْعُقُوبَاتِ مِثْلُ الْحَبْسِ؛ هَذََّالْ

َِيْرُ أ َّيَضُرُّ بِمُصَالِحِ ااِكْتِشَافِهِ لَأنَّهُ عَمَلٌ   لْكَثِيِر مِنَ النَّاسِ الَّذِينَخْلاقِيِ 

َّ الَّذَِ يَشْتَرِذَلِكَ الشَّخْ ؛ ّيَشْمَلُيَسْتَثْمِرُّنَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَاتِ ََ صَ الْعَادِ

قْريرِ مَالِيَّةِ لِلشَّرِكَةِ فِي تَرُ يَعْتَمِدُ عَلَى الْقوائمِ الْبِضْعَةُ أُسْهِمُ؛ هَذَا الْمُسْتَثْمِ

َّلِذَ ّْ بَيْعُ الَأسْهُمِ؛  الشَّخْصُ  ااريرَ كَاذِبَةً فَإِنَّ هَذَلِكَ فَحِيَن تَكُونُ هَذِهِ التّقشِرَاءٍ أَ

 يَخْسَرُ أَمْوَالَهُ؛

َّصِحَّةِ الْعَ -11 َْعِ أَنْظِمَةِ الَأامِلِيَن: تَلْتَزِمُ كُلُّ مُيَالْحِفَاظُ عَلَى أمَانِ  مَانِ فِي سَّسَةٍ بِوَ

  الْعَامِلِيَن فيها؛الْعَمَلِ لَهَا اِحْتِرَامً لِحِمَايَةِ

مَعْلُومَاتِ اِحْتِرَامِ سِرِّيَّةِ بَعْضُ الْعْلُومَاتِ: بِيَّةِ الْمَأَخْلاقِيَّةُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سِرِّ -12

َّعَدَمُ إ  عْلَانِهَا؛الْخَاصَّةِ بِالْمُيَسَّسَةِ 
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دامِ مواردِ الْمُيَسَّسَةِ سَة: يَنْبَغِي عَدَمُ اِسْتِخْالْمُحَافَظَةُ عَلَى مُواردِ الْمُيَسَّ -13

َّالْمَوَادِ َّالسَّفراتِ  مُ لْمَصْلِحَةِ الْخَاصَّة؛ ّعَدَللْمُيَسَّسَةِ لِ التَّابعة كالسَّياراتِ 

ّْ أُخِذَ أَمْوَالٌ مِنَ ِّ الْمُيَسَّسَةِ السَّرِقَةِ أَ  ؛1بِغَيْرَ حَق  الشَّرِكَةِ أَ

َْلِ نَجَاسَاتُ الْخَاصَّةُ عَلَى تَطْوِتَطْوِيرُ الْعَمَلِ: تَعْمَلُ الْمُيَسَّ -14 حِ يرِ الْعَمَلِ مِن اُ

َّهَذَا مَا يَتَطَلَّ مَع الْمُيَسَّسَاتِ الْمُنَافَسَةِ فِي  بُ مِنَ الْعَامِلِيَن الْبَحْثُالُأخْرَى. 

 مَيسسةِ.كَيْفِيَّةِ تَطْوِير الْعَمَلِ فِي الْ

ِْمِ مِن إِصْرارِ النّظامِ ا  َْعِ هََّعَلَى الرَّ َّ لْوَقْع ذِهِ الَأخْلاقِيَاتِ إلا أَنَّ الرَّأْسُمَالِيِّ عَلَى 

َّالْعَلِيّ بِخِلَافِ مَا ذِكْر. فَفَسَاالْعَمَ َّلِ الْغُرَبِيَّةِ ابِرَةُ لِلْجِنْسِيَّةِ فِي الَّدُّدُ الشَّرِكَاتِ الْكُبْرَى 

ََرتْ بِشَكْلٍ كَبِيٍر عَلَى نَشْرِ الفَّ ََمِيعِ انْحَاءِ الْعَأَ  الَمِ.سَادِ فِي 

 الْمَطْلَبُ الثاني

َّآدَابِ مِه  اعِ الْخَا ِِةِ اإِدَارةِ فِي الْقَطَّنَعِيُوبُ أخْلاقيَّةِ 

اع لَأخْلاقِيَّةِ؛ فَإِنَّ الْقَطَ العَدِيدَ مِنَ السَّلبيَاتِ اإِذَا كَانَ الْقَطاعُ الْخَا ُِ يَتَضَمَّنُ

َّمِنْ ذلَكَ:الْخَا ُِ هُوَ الآخَر لِمْ يَسلمْ مِنَ الان  تقَادِ، 

َّتم غيبُإِنَّ أَخْلاقِيَّةَ الْقَطَاعِ الْخَا ِِ ت -1 ّْلَةِ،  نحُ فر َِ القِيَادةِ لِلنِّظَامِ َّاقِعَ الدَّ

ِّ الْمُتمثلُ بالقَطاعِ الْ ِّ دُّنَ النَّظَر إِ خَا ِِّ الَّذَِ يَهتمُ بالرَّبحِالاقْتِصَادِ لَى الْمَادِّ

ََراءِ التَّمَايز الطَّالعَوَاملِ اإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي تَنْ  الَأمْوَالِ بِ رؤّسِبقِي بَيْنَ أَصْحَاشَأُ مِنْ 

 َّالفَّقرَاءِ؛

َّالَأطَاعِ الْخا ِِّ يَتْبَعُهُ خُضُوإِنَّ سَيْطَرَةَ الشَّرِكَاتِ عَلَى الْقِ -2 خْلاقِيِّ عُ النِّظَامِ السِّياسِيِّ 

َّاإِنْسانِيِّ إِلَى هَ  ِّ َّهَذَيْمَنَةِ الْقِطَاعِ الْخا ِِّ عَلََّالتَّرْبَوِ ََاتِ الُمجْتَمَِعِ؛  ا مَا ى حَا

َّالْقَا َّقَدْ تَمْنُونِيَّ تَحْتَ هَيْمَنَةِ الشَّيَجْعَل النِّظَامَ السِّياسِيَّ  تَدُّ هَذِهِ رِكَاتِ الْخَاصَّةَ؛ 

َِيِر عَلَى أَ ذِهِ يعِيَّةِ عِنْدَمَا تَتَدَخَّلُ هَخْلاقيَّاتِ السُّلْطَةِ التَّشْرِالْهَيْمَنَةُ إِلَى التَّأْ

                                                 

َّالْإِدَارَة  1 َّ سَامَحُ ، أَخَلاَّقِيَات الْعَمَل  ََانِب ، مَوْقِع الْإِدَارَة  /حُزَيرَان  2خ الْهَنْدَسَة الصِّنَاعِيَّة، بِتَارِيعِنْد الْأ

 https://samehar.wordpress.com/2007/05/02/a260407؛ 2007/
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َِيِر عَلَى االشَّرِكَاتُ بِالتَّ يَاسَةَ الْبَلدِ ّْلَةِ، فَهِيَ الَّتِي تَرسمُ سِلانْتِخابَاتِ الْعَامَّةِ فِي الدَّأْ

ََمِيعِ الْوََوهِ؛   مِنْ 

َّتَفَشِّي الْفَالْمُيَسَّسَاتِ عَلَى حِسَابِ ا الْمُمَارَسَاتُ اللاأخْلاقِيَّة لِهَذِهِ -3 سَادُ لْمُوَاطِنِيَن؛ 

َّالْمَالِ  ُّ َّلَ الرَّأْيُّ، الَأمْاإِدَارِ لاهْتِمَامِ سِمَالِيَّةَ إِلَى الْعَمَلِ عَلَى ارُ الَّذَِ دُفِعَ الدُّ

َّآدابِ النِّظَامِ الرَّأَ َّإِنَّمَا فِسْمَاليِّ، لَيْسَ فِي قِطَاعِ الابأَخْلاقِيَّةِ  ََمِيعِ قْتِصَادِ فَحَسْبُ،  ي 

َّبَدَأْتِ حَمْيقِ الْقِطَاعَاتِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِتَطْبِ َّلِيَّةٌ كَبِيَرةٌ فِي االْقَانُونِ؛  لاهْتِمَامِ لَةٌ دُ

َّآدابِ مِهْنَةِ الْقَانُ ُّز الَأخْلابأَخْلاقِيَّةِ  َْلِ تَجَا مِلْتْ مَفَاصلَ قِيَّةَ السَّلْبِيَّةَ الَّتِي شُونِ مِنَ أَ

َّأَدَّتْ إِلَى تَفَشِّ ََمِيهَذَا النِّظَامَ  خلاقيِّ كَانهِ ّإفرَاِهِ مِنْ مُحتوَاهِ الأعِ أري الْفَسَادِ فِي 

 اإِنْسانِيَّ؛ 

ََاأَنْ الاهْتِمَامَ بالأخلاقيةِ الْمَادِّيَّ -4 َّالْةِ الْقَطَاع الْخَا ِ إِلَى  حُقوقِ نِبِ مِنَحِ الْحُرِّيَّاتِ 

َّالْقَوْالْعَامَّةِ لِلَأشْخَا ِِ، حُرِّضَ الَأقَ ى الظغهورِ عَلَى َّالطّائِفِيَّةَ إِلَمِيَّةَ لِّيَّاتَ الدِّينِيَّةَ 

َّبِ بَّقْت تْ دِّيُمقْرَاطِيَّة خَاصْة طَشَكْلٍ خا ِ  عِنْدَمَا اِعْتَمَدْمَسْرَحِ الأحدَاثِ السِّيَاسِيَّةِ، 

َّهِي دِّيُم َّلِ النَّامِيَةِ،  َُودِالْقَائِمَةُ عَلَى عَ Santiagoقْرَاطِيَّة سانتِيغُوٌ عَلَى الدُّ ُّ  دَمِ 

َّمَغْلُوبٍ، حُفِزْتْ هَذِهِ الدِّ نِ سْتِحْوَاذِ عَلَى السُّلْطَةِ عَيُمقْراطِيَّةُ عَلَى بُرّزِ الاَِالِبٍ 

ِّ خْلاقِيَّةَ التَّمَحْوَرِ حَوْلَطَرِيقِ الانْتِخابَاتِ مِمَّا أَفْرَزَ أَ ِّ الطَّائِفَةِ أَ ِّ  الدِّينِ أَ الطّائِفِيَّةِ أَ

ََ الْقَوْمِيَّةِ؛ فَلَمْ َِزٌ أَخْلاقِيَّةٌ تُمْنَعُتُعَدُّ  َّهُوَ أَمْرُ  الصَّدَّامَ بَيْنَ الْفِئَاتِ الْمَّةَ حَوا مُخْتَلِفَةِ، 

َّلِ أَ ِّ الْقَوْ خْلاقِيَّة الانْتِماءَ لِلدِّينِفَرْضٍ عَلَى شُعُوبٍ هَذِهِ الدُّ ِّ الطَّائِفَةِ أَ ِّ أَ مِيَّةِ أَ

ّْخْلِلطّائِفِيَّةِ بَدَلا مِنَ أَ  لَةِ؛ لاقِيَّةِ الانْتِماءِ إِلَى الدَّ

ِِيَابِ مُيَسَّسَاتِ ا -5 َِرَاءِ  َّكَانَ مِنْ  ّْلَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ  َّالتَّعْلِيمِلدَّ َْتِمَاعِيَّةِ  يَّةِ، قِيَامُ الا

ََمِيعِ الْمُرَافِقِ الَّ الشَّرِكَاتُ الْخَاصَّةُ بِالْهَيْمَنَةِ َّقَدْ صَاحِبَ  ورَ؛تِي تَخُصُّ الْجُمْهُعَلَى 

َِيْرِ مُلْتَهَذَا ظُهورُ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ شَّرِكَ  ّْ َّهْمِيَّة أَ َِيْرٍ مِهَنِيَّةٍات   ّْ ّْ مَشُوبَةٍ زِمَةٍ، أَ ، أَ

َّاِسْتِحْوَاذُهَا عَلَى تَ ََيِّدَبِالْفَسَادِ،  َِيْرِ  َّهَذِهِ الأخلاققْديمِ خِدْمَاتِ  ُّةٍ لِلْجَهُورِ؛  رً يَّة تَأَ

 بِهَا الْمُوَاطِنُ بِشَكْلٍ كَبِيٍر؛ 

ََمِيعِ دُ -6 ََى فِي  َّمُسَاعَدَة اتَشرْ سِيَاسَةُ الفَّو َّهَُّلِ الْعَالَمِ،  و مَا لْحَركَاتِ الْمُسَلَّحَةِ، 

ََى الْخَلاقة َْلِ التَّدَخُّلِ فِي ايُطْلَق عَلَيْهِ بَ )الفَّو  .َّلِلشُيّنِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلدُّ( مِنَ أَ
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َّبَيْنَ بَالتَّنْسِيقُ بَيْنَ الشَّرِكَاتِ الْمُتَّ -7 ّْلَةِ، مِمَّهَمَةِ بِالْفَسَادِ  ا أَدَّى فَسَادُ عْضِ مُوَظَّفِي الدَّ

ِّ فِي الْعَدِيدِ مِ َّإِذَا مَا ظَهَرَالنِّظَامِ اإِدَارِ َّلِ؛  َّنُ مَعَ مِنَ الْعَامليَن مِمَّنْ لا يَتَ نَ الدُّ عَا

ِّ الاتِّهَامِرِكَاتِ فَإِنَّ مَصِيَرهُهَذِهِ الشَّ  ؛ هُوَ الطَّرْدُ أَ

ََمِيعِ دُ -8 ََى فِي  َّمُسَاعَدَة اتَشرْ سِيَاسَةُ الفَّو َّهُوَّلِ الْعَالَمِ،  مَا  لْحَركَات الْمُسَلَّحَةِ، 

َْل التَّدَخُّل فِي الشُيُطْلَقُ عَلَيْهِ بَ )الفوَى الْخَلاقة( مِ  َّلِ.لِلدُّيّن الدَّاخِلِيَّة نَ أَ

 الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ

  فِي الْقَطَاعِ الْخَا ِِيَّةِ مِهنَةِ اإِدَارَةِالْعَواملُ الْمُيَرةُ فِي أَخْلاقِ

 

ِّحُدِّدْتْ دِرَاسَةٌ أَعِدْتِهَا الُأمَمُ ا َّأَدَبِ مِلْمُتَّحِدَةِ الْعَوَامِلَ الْمُيَ هْنَةِ اإِدَارَةِ فِي رَةَ فِي أَخْلاقِيَّةِ 

َّهِي:   النِّظَامِ الرَّأَسْمَاليِّ 

 لْمِهْنةِ الْمُدِيرِينَ:  الشَّخْصِيَّةُ الَأخْلاقِيَّةُ-أّلا

نَّ عَلَى أَسَاسِ أَ Ethical Trait Approachقِيَّةِ يَقُومُ مَدْخَلُ الشَّخْصِيَّةِ الَأخْلا

َّكَذَلِكً الْعَامِلَ ِّ الْمُوَظَّفَ الْجَالْمُدِيرَ الْجَيِّدَ  ةِ يَمْتَلِكُ دَ مِنَ النَّاحِيَةِ الَأخْلاقِيَّيِّ أَ

َّسِمَاتٍ أَخْلاقِيَّةٍ شَخْصِيَّ َِخَصَائصَ  َّبِالْةٍ عَالِيَةٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ  تَّالِي فَإِنَّ يْرَهِ مِنَ الْمُدِيرِينَ؛ 

ّْ فِي شَخْصِيَّاتِهُمْ ا كَمَّنُا النَّوْعِ مِنَ الْمُدِيرِينَ تََُذُّرَ الْمَوْقِفِ الَأخْلاقِيِّ فِي هَذَ لْمُمَيَّزَةِ أَ

ََّهَةِ نَحْوَ الَأخْلا يرِينَ ؛ إِنَّ الْمُدEthics Oriented Characteristicsِقِ سُمَاتُهُمْ الْمُوَ

ََ السِّمَاتِ الَأخْلاقِيَّةِ يَكُونُو ِّ  أْتِي: ا قَادِرِينَ عَلَى تَحْقِيقِ مَا يَذُ

َّمَعْرِفَةُ الْمُشَ .1 َّالْعَلاتِ الَأخْلاقِيَّةِ ذَات الَأهَكَّتَشْخِيصُ   مَلِ؛مِّيَّةِ فِي اإِدَارَةِ 

َّالضِّعْفِ فِ  .2 َّالْعَمَلِ؛  ي الْمَبَادِئِ الَأخْلاقِيَّةِفَهُمُ نِقَاطَ الْقُوَّةِ   فِي اإِدَارَةِ 

َّالاخْتِيَارُ بَيْنَ مُخْتَلِ .3 َِهَاتِ النَّظَرِ الَأخْلاالْفَهْمُ  َّ ّنَ بِهَا فِي تِي يَسْتَرْشِدُقِيَّةِ الَّفِ 

 اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ؛ 

 ا هُوَ أخْلاقُي؛خْلاقِيُّ الْجَيِّدُ لِعَمِلِ مَالَّتِي تُكُوِّنُ الْمِثَالُ الَأ مَعْرِفَةُ الْوَسَائِلَ الْمُخْتَلِفَةَ .4
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نَةٍ فِي الْعَمَلِ كِسُوا أَخَلاَّقِيَاتِ مُعَيَّعْلَّتِي تَمَكغنُهُمْ مِنَ أَنْ يَمَعْرِفَةُ الَأسالِيبُ الْمُخْتَلِفَةِ ا .5

 َّاإِدَارَةِ؛ 

قِيَّةٍ لا ينً يُمْتَلَكُونَ سِمَاتٍ أَخْلامَتَّعُ بِهَا الَأشْخَا ُِ الَّذِالْفِطْرَةُ الشَّخْصِيَّةُ الَّتِي يَتَ .6

َّبِالْتَّالِ  خَاصَّةٌ فِي هَذَا دِيرِينَ تَحْتَلُّ أهَمِّيَّةٌلْمُي فَإِنَّ عَمَلِيَّةَ اِخْتِيَارِ اتَتَوَافَرُ لِغَيْرَهُمْ؛ 

ََلِ الْوُصُولِ إِلَ ََالْمَدْخَلِ، مِنَ أَ ِّ  .1مُمَيَّزَةِ السِّمَاتِ الَأخْلاقِيَّةِ الْى هَيُلاءِ الْمُدِيرِينَ ذُ

ةِ الَّتِي تَمثُّلَهُ؛ ةِ الَأسَاسِيَّتِ الَأخْلاقِيَّكَّنْ مِنَ انْ يُبَلْوِرَ السِّمَاَِيْرٍ أَنْ هَذَا الْمَدْخَلَ لَمْ يَتَمَ

تَّسِمُونَ ا؛ فَالْمُدِيرُّنَ الأخْلاقِيونَ يَسِّمَاتِ الْكَثِيَرةِ لا حَصْرً لَهَفَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ ال

ََانِبٍ مَا ذِكْرَ أَعْلاهُ فَهُمْ: أ مَلُونَ عَلَى لِفَةِ، يَعْهُمْ الْمُخْتَخْلاقِيو الاتِّجَاهِ فِي قَرَارَاتِإِلَى 

ََ السِّمَ ِّ لَى التَّصَرُّفِ مْتَلِكُونَ قُدْرَةً عَالِيَةً عَاتِ الَأخْلاقِيَّةِ الَخاصَّةِ، يَاِخْتِيَارِ الَأفْرَادِ مِنَ ذُ

َّالْمُعَقَّدَةِ. الَأخْلاقِيِ فِي الْمُشَكَّلاتِ الْمُحَيَّ  رَةِ 

َِيْرٍ أَخْلاقييَن Moral Managersى أخْلاقييَن لَإِنَّ الْمُدِيرِينَ لا يُصَنِّفُونَ إِ َّ 

Immoral Managers ََِمَّةً ف َّإِنَّمَا  ََالِثَةٌ فِفَقَطغ،  ي هَذَا التَّصْنِيفِ هِي ئَةٌ مُهِمَّةٌ 

خِيَرةُ حَامِلَةٌ َّهَذِهٍ الْفِئَةُ الَأ Amoral Managersيِ الْمُدِيرُّنَ فَاقِدُّ الْحِسِّ الَأخْلاقِ

َّتَتَّسِمُ بِأَنَّ اأخْ َّالَلاقيَّات خَاصْةً،   سَواءٍ؛ لاأَخْلاقِيَّةَ لَدَيهَا عَلَى حَد لْخِيَارَاتَ الَأخْلاقِيَّةَ 

َّهَكَذَا ددِياً عَلَى الفَّئتيَن الآخْرتِيَنةَ مِنَ الْمُدِيرِينَ تَتَفَوَّقُ عََّلَعَلَّ الأهمُ هُوَ أَنَّ هَذِهِ الْفِئَ  ،

َِيْعَادٌ أَخْلاقِيَّة هَيُلاتَظْهَرُ أَبْ َّ َّمِنَ الصُّعُوبَةَء الْمُدِيرِينَ الأخْلاقِيينَ   التَّخَلغص ر أَخْلاقييَن، 

يَّة بِبُرّدِ امَلُ مَعَ الْمَسَائِلِ الَأخْلاقِطَاعِ الَأعْمَالِ الَّذَِ يَتَعَمِنْ نَمَطِ الْمُدِيرِينَ السَّائِدِ فِي قِ

َّبِنَمَطِ اإِدَارَةِ قَصِيَر إِلاَّ بِفُقْدَانِ الْحِسِّ الَأخْلابْرِيرُهَُّتُجَاهِلُ لا يُمْكِنُ تَ  . 2ةُ الْمُدَىقِيِ 

                                                 

َّالتَّطورُ،قدِرَاسَة الُأمَمِ الْمُتَّحِدَة حُولَ أخلا 1  .75-74 ِ  -مَصْدَرٌ سَابِقٌ،  ِ يات اإِدَارَة: الْمَفاهيمُ 

1 Tony Morden (1996): Principles of Management, The McGraw-Hill 

Companies, London, P334 ؛. 



 

 

 

 
 

 

 

 2018 تموز  ( السنة الثامنة4( العدد )18المجلد )

- 87 - 

 

ِّ صِيغةٍّالُمهمُ فِي هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ هُوَ نَ َّيَمكنُ أَنْ نَطلقَجاحُ الْمَشْرُّعِ بِأَ عَلَى   كَانَتْ. 

 الَّتِي فالْمَصْلَحَةُ تُرَ رُ الوَسِيلةَ غَّايةُ تُر رُ الوَسِيلةَ،. فالهَذِهِ الفئةِ بِأَخْلاقِيَّةِ الْمَصْلَحَةِ

 تُيدَ إِلَى نَجاحِ الْمَشْرُّعِ. 

 طَّاعِ الْخَا ِِ ةُ لْمِهْنَةِ اإِدَارةِ الْقَالْمَعَايِيُر الَأخْلاقِيَّ-ََانِياً

 الْقَوَاعِد، Ethical Standards Approachلاقِيَّةِ يَقْصِدُ بِمَدْخَلِ الْمَعَايِيِر الَأخْ 

 مَدْخَلُ هْنَةِ الْقَانُونِ؛ فَلا يُرَكِّزَُّآدابَ اإِدَارَةِ فِي تَنْفِيذِ مِ َّالنَّظْم الَّتِي تَنَظغمُ أَخْلاقِيَّةَ

َّإِنَّمَا مَا هُوَ مُ الَأشْخَا ِِ الْمُتَمَيِّزِينَ أَالْمَعَايِيِر الَأخْلاقِيَّةِ عَلَى سِمَاتِ رَكٌ مِنَ شْتَخْلاقيّاً، 

َّمَا يَحْصُلُونَالْمَعَايِيِر الَأخْلاقِيَّةِ الضَّرُّريَةِ ةَ الَأسَاسِيَّةَ  عَلَيه؛ لِهَذَا فَإِنَّ الْغَايَ بَيْنَ النَّاسِ 

تِي ةُ( الَّعَايِيِر )الْقِيَمُ الْمُشْتَرَكَمَجْمُوعَةٍ مُحَدَّدَةٍ مِنَ الْمَ لِهَذَا الْمَدْخَلُ هِي التَّوَصُّلُ إِلَى

ِّالْمُسْتَوى الَأخْلاقِيِ لِلْعَمَلِهُ النَّاسُ فَإِنَّهَا تَرْتَقِي بِبِقَدْرٍ مَا تَسْتَجِيبُ لَمَّا يَحْتَرِمْ  ؛ 1 اإِدَارِ

ةِ يِيِر الأخلاقيَّةِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْمَعَادَِّ إِلَى الْبَحْثِ فِي إِمْكانِيََّّالْوَاقِعُ أَنَّ هَذِا الْمَدْخَلَ يُيَ

َّنْوَاعِ الْمُيَسَّسَاتِ، اِنْطِلاقَالْقِيَاسِيَّةِ الَّتِي تَصْلُحُ لِكُلِّ أَ الْمَعَايِيِر ذَاتُ اً مِنَ انَّ بَعْضَ الْقَيِّمِ 

َِير أَخَلاَّقِيَاتِ  فِي دِرَاسَتِهِ عَنْ "G. E. Caidenدَالي آيدَن( سِمَةٍ عَالَمِيَّةٍ؛ فَكَمَا يَقُولُ )

ثْلُ قَوَانِيَن ي الْحَضَاَرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ مِبَهْتْ الْقَوَانِيَن الَأخْلاقِيَّة فِعَامَّةِ: لَقَدْ تَشَاالْخِدْمَةِ الْ

َّالْقَانُو َّقَانُونُ مُوسَى  َّالْقَانُونُ الرُّّمانِحَمُورابِي   َّالتّعاليمُ الصِّينِيَّةُنُ الآَيني   يُّ 

ِْمِ مِنَ  َِعَي هَذِهِ الْقَوَانِيَن لَاالكُونفُوشيَّةُ عَلَى الرَّ َّا َّهُوَ أَنَّ  مْرُ يَدِلُّ عَلَى مْ يَعْرُفُوا بَعْضُهُمْ 

َّالْقَوَ َّهَذَا لا يَمْنَعُ الَأخْلاقِعَالَمِيَّةِ هَذِهِ الْمَبَادِئِ  لْمُيَسَّسَاتِ الَّتِي يَّةَ مِنَ امْكانِيَّةِ سَعَيِ ااعِدِ؛ 

َّالْةٍتَعْمَلُ فِي بِيئَاتٍ مُخْتَلِفَ َِةِ الْمَعَايِيِر  َّلَقَدْ حَدَّدً قَيِّمِ الَأخْلاقِيَّةِ الْخَاصَّةِ إِلَى صِيَا  بِهَا؛ 

ِّ ّبَايرس(  : الامْتِثَالَ اتِ الْمَعَايِيِر هِيخَمْسَةَ مِنَ أَخلاقيَّ Rue and Byarsكُلّ مِنْ )رَ

َّلْجُرْأَةَ الْوَظِلِلْقَانُونِ، الَأمَانَةَ، الْعَدَالَةَ، ا ِّيفِيَّةَ،  رَةِ فِي الآخرينَ الاهْتِمَامَ؛ بِالَأنْشِطَةِ الْمُيَ

 2لِتَجْعَلَهَا نَافِعَةٌ قِدْرِ اإِمْكانِ

                                                 

 .76الْمَصْدَر نَفْسِه،  ِ  1

2 ( ُّ َّعَالَمِيَّة،جَ(: إِدَارَة الَأزْمَات: ت1993َد؛ مُحَمَّد رَشَاد الْحَملاّ  156مَكْتَبَة عَيْن شَمْس؛  ِ  ارِب مَحَلِّيَّة 
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 أَخْلاقِيَّةُ الْمُنَافَسةِ –َالثا

َّمَنْ الْمَعْةُ بِاِخْتِلَافِ انْواعِهَا عَلَتَقُومُ الْمُيَسَّسَاتُ الرَّأْسِمَالِيَّ  ّفِ أَنَّ رُى الْمُنَافَسَةِ؛ 

ََيِّدٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَلنِّظَامِ الرَّأْسِمَالِيِّ عَامِلٌالْمُنَافَسَةَ بَيْنَ الْمُيَسَّسَاتِ فِي ا فِيدِينَ؛  

ََ َّمَعَايِيٍر سُفَالْمُنَافِسُونَ يَأْتُونَ بِأَسالِيبِ  َّبِقَيِّمٍ  ََدِيدَةٍ تَزِيدُ مِنْدِيدَةٍ،   حِدَّةِ لُوكِيَّةٍ 

َّالْعَامِلِيَن إِلَى اِتِّخَاذِرْعَانَ مَا تَدْفَعُ الْمُدِيرِينَغُوطِ، فَإِنَّ هَذِهِ الضُّغُوطَ سُالضُّ  قَرَارَاتٍ  

َّتَصَرَّفَاتٍ لَمْ يَكُنْ بِا ّْ قَبُولَهََّمَوَاقِفِ  َُغُوطَإِمْكانِ تَصُورُهَا أَ َّ هَا؛ ا بدُّنَ هَذِهٍ الظغرّفَ 

ّْ تِلْمُيَسَّسَةِ الْمُنَافِسَةِ مَشْرُّلَدَى ا فَمِثْلا عَنْدَمَا يَكُونُ َِيا عاً لِتَطْوِيرِ مُنْتِجَاتٍ أَ كْنُولُو

َّمُثِيَرةٍ لِلْقَلَقِ ََدِيدَةٍ  فِسَةَ الُأخْرَى يَدْفَعَ الْمُيَسَّسَاتَ الْمُنَا ، فَإِنَّ ذَلِكً مَنْ شَأْنُهِ أَنْتَشْغِيلِ 

َّقَدْ زَادَ اسَإِلَى تَقَصِّي أَخْبَارِ الْمُيَسَّ لْمُيَسَّسَاتِ لتَّطَلغعُ لِمَعْرِفَةِ أَسالِيبِ اةِ فِي الْبِدَايَةِ. 

َِحَةِ لِمَعْرِفَةٍ أَخْلاقِيَّاتهَا َّهَذَا مَا قَدْ النَّا َْلِ  يُيَدَِّ إِلَى شِرَاءِ الْمَعْلُفِي التَّعَامُلِ؛  ومَاتِ مِنَ أَ

َْتِذَابَ الْمُتَعامِلِيَن مَعَ هَذِهِ يَّةِ الْمُيَسَّسَةِ يدِ أَفْرَادٍ لِسَرِقَةِ أَخْلاقِلْمُيَسَّسَةِ؛ عَنْ طَرِيقِ تَجْنِا اِ

َّالتَّجَسُّس عَ َِحَةِ فِي عَمَلُهَا  َّهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَالنَّا فِي  Navigatingيه بِالانْقِيادِ لَيهَا، 

َّتَتَ سَةِ بِمَا هُوَولِ الْمُنَافَبِيئَةِ الَأعْمَالِ الَّتِي تَبْدَأُ بِقَبُ ََلِ النّجاحِ،  دَرَّجُ إِلَى قَبُولِ صَوَابٌ مِنَ أَ

ِّ الْمُخَاطَرَةِ الْمُنَافَسَةِ بِمَا هُوَ خَطَأُ لِتَجْنِب  .1الْفَشَلِ أَ

َّالَأخْلاقِيَّةُ الْعَالَأخْلاقِيَّةُ الْوَطَنِ–خَامِساً   الَمِيَّةُ يَّةُ 

قِيَامِ الْمُيَسَّسَةِ عَامِلِ الْوَطَنِيِّ كَبِدَايَةٍ لِيَّةُ عَلَى التَّرْكِيزِ عَلَى الْبِتَعْمَلُ الْمُيَسَّسَاتُ الْغَرْ

َّمَعَ أَنَّ الْخِيَارَاتَ الْ َّحُ بَيْنَ قُطْبَيْنِ:مَطْرُّحَةَ أَمَامَ الْمَسْيّلِيََّّنجلاحَهَا؛  قُطْبُ  نَ تَتَرَا

لَأكْثَرُ برُّزاً عَلَى ، إلا أَنَّ الْخِيَارَ اLocality لِّيَّةَِّقُطْبُ الْمَحَ Globalizationالْعَوْلَمَةِ 

ّْلِيَّةِ هُوَ الْجَالَأقلِ عَلَى صَعِيدِ التَّنْظِيِر فِي اإِ عَارِ الَّذَِ مْعُ بَيْنَهُمَا مِنْ خِلالِ الشِّدَارَةِ الدَّ

َّا َّذَلِكَ باِسْتِخْدامَهِ بِشَكْلٍ  َّهُوَ )فَكَرٌ عَالِشاعَ  َّاِعْمَلٌ مَحليٌّ(مسِعٍ  ؛ لِهَذَا نَجِد أَنَّ 2يٌّ 

                                                 

َّالتَّطور، مَدِرَاسَة الُأمَمِ الْمُتَّحِدَة حول أَخلاقيَات ا 1  .136صْدَرٌ سَابِقٌ،  ِ إِدَارَة: الْمَفَاهيمُ 

1 R.F.Maruca (1994): The Right Way To Go Global, HBR؛ Vol.(72), No.(3) 

, March-April؛ PP145-135 ؛. 
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ّْ كَبيرةٌ تَعْمَلُ عَلَىالْمُيَسَّسَاتَ الْغَرْبِيَّةَ صَغِيَرةٌ كَ َُ انَتْ أَ َّمَنْ  مَّ النَّظَرُ نَجَاحِها فِي الدَّاخلِ 

َّهَذَا مَا يَتَطَلَّبَ أَ لاقِيَّةِ فِي خْتَلِفَة عَنِ الَأخْدَّاخلِ مُنْ تَكُونَ الَأخْلاقِيَّةُ فِي الإِلَى الْخَارِج؛ 

َّالْقَوَالْخَارِج؛ فالَأخْلاقِيَّةُ فِي الدَّاخلِ تَ لَأخْلاقِيَّةُ فِي اعِد الْقَانُونِيَّة، بَيْنَمَا احْكُمَهَا الْمَبَادِئ 

َّل ا  اتِ.ذِهِ الْمُيَسَّسَلَأخْرَى الَّتِي تَعْمَلُ فِيهَا هَالْخَارِج تَحْكُمَها قَوَانِيَن الدُّ

 ةُ الَأخْلاقِيَّةُ الشَّمُوليَّ –سَادساً

هَجِ الْوُصُولِ لِتَحْقِيقِ الْمِنْ ج مَدْخَل النَّظْمِ يُمْكِنُ مِنَيَرَى الْبَعْضُ أَنَّ اِسْتِخْدامَ مِنْهَ

َّمَدْ ِّ؛  ةِ يَعْنَى بِدِرَاسَ Open Systemخَلُ النَّظْمِ الْمَفْتُوحِ الشَّامِلِ لِلِإصْلاحِ اإِدَارِ

لتَّنْظِيمِ ةِ بِهَا، فَاِسْتِمْرارُ عَمَل ااعُلِهَا مَعَ الْبِيئَةِ الْمُحِيطَالظَّواهِرِ اإِدَارِيَّةِ فِي إِطارِ تَفَ

َّيَتَوَقَّفُ بِ بَشَرِيَّةِ صُولِهِ عَلَى الْمَدْخَلاتِ )الْشَكْلٍ كَبِيٍر عَلَى اِسْتِمْرارِ حَُّفاعِلِيَّتُهِ يَعْتَمِدُ؛ 

 يطَةِ عَنْ طَرِيقٍ: ادِّيَّةِ( مِنَ الْبِيئَةِ الْمُحَِّالْمَ

َّالْمُ التَّنْظِيمُ بِالْحُصُولِ عَلَأَخْلاقِيَّةُ الْمَدْخَلاتِ: أَذْ يَقُو .1 مَادِّيَّةِ مِنَ ى مُواردِهِ الْبَشَرِيَّةِ 

َِيَّةِ الْمُحِيطَةِ  مَعَ بِيئَتِهِ اغٍ بَلْ يَتَفَاعَلُ فِي فَرَبِهِ؛ فَالتَّنْظِيمُ لا يَعْمَلُ الْبِيئَةِ الْخَارِ

َّ ُّرِ  َِيِر؛ مِنْ خِلَالِ عَمَلِيَّةِ التَّأَ  التَّأْ

َّتَتَضَمَّ .2 ََاتِ:  تِي الاسْتِفادَةِ مِنَ الْمواردِ الَّ نُ قُدْرَةَ التَّنْظِيمِ عَلَىأَخْلاقِيَّةُ الْمُخْرِ

َّتَحْوِيلَهَا إِلَ ََاتٍ نِيَتَحَصَّل عَلَيهَا  َّأَفْكَاهَائِيَّةٍ عَى مُخْرِ ِّ لَى هَيْئَةِ خِدْمَاتٍ  َّسِلَعٍ أَ رٍ 

َّيَ  سْتَهْلِكُهَا؛ خِدْمَاتٍ يَحتَاَهَا الْمُجْتَمَعُ 

هَا مِنَ مواردِ الَّتِي يَتَحَصَّلُ عَلَيالتَّنْظِيمُ عَلَى تَحْوِيلِ الْ أَخْلاقِيَّةُ الْعَمَلِيَّاتِ: يَعْمَلُ .3

َّلَى خِالْبِيئَةِ الْمُحِيطَةِ إِ  مُجْتَمَعِ؛ سِلَعٍ يَتِمُّ تَقْديُمهَا لِلْدْمَاتٍ عَلَى شَكْلِ مُنْتِجَاتٍ 

َّتَسْتَخْدِمُ التَّغْذِيَةَأَخْلاقِيَّةُ التَّغْذِيَةِ الْعَكْسِيَّ .4 رافَاتِ الْعَكْسِيَّةَ لِتَصْحِيحِ الانْحِ ةِ: 

ُّ أَ َّاِنْحِدَاخِل التَّنْظِيمِ لِتَعْدِيلٍ أَ  ؛1يقَهُنِ الْمَسَارِ الْمَطْلُوبِ تَحْقِرافَاتٍ عَخْطَاءٍ 

                                                 

َّ، مَدَاخِل الْ 1 َّ )التَّطْوِير اسَامُّي مَحْمُود أَحْمَد الْبحير َّتَقْيِيمإِصْلاح الْإِدَارِ َّالتَّدْرِيب  الْأَدَاء(  لتَّنْظِيمِي 

َِسْتِير مُقَدِّمَة إِلَى الْأكَادِيِم الْمَمْلَكَة الْمُتَّحِدَة  –ي لِنَدِنّ لتَّعْلِيمِ الْعَالِيّةِ الْعَرَبِيَّةِ الْرِ يطانِيَّة لِرَسَالة ما

،2011 ِ  ،49. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 90 - 

 

َّهِي أَ .5 َّالْأَنْظِمَةِ التِّي تَخَلاقِيَّةُ الْاِلْتِزَامِ بِالْأَخَلاقِيَّةُ الِالْتِزَامَاتِ:  ّْلَة قَوَانِينَ  ضَعَهَا الدَّ

َّبالنّظامِ َّالتَّعْلِيمَا لِسَيْر الْقِطَاع الْخا ِِّ،  سَةِ لِسَيْرِ تَضَعَهَا الْمُيَسَّ تِ التِّيالدَّاخِلِيِّ 

 عَمَلِهَا؛ 

ِْمِ مِن أَنَّ الْقِأَخَلاقِيَّةُ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ .6 هِ، فَإِنَّ طَاعَ الْخا َِّ يَعْمَلُ لِصَالَحَ: عَلَى الرَّ

حَةُ الْعَامَّةُ يَجِب مَصْلَ مَا تُقَرِّرُهُ الْلاقِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ. فَكُلُّذَلِكَ لا يَعْنِي تَحَرُّرهِ مِن الَأخْ

 أَنْ يُطَبِّقَهُ الْقِطَاعُ الْخا ُِّ. 

 الخاتمة

مَةً، فَالْمُنَافَسَةُ تِرَاكِيَّةِ أَخْلاقِيَّةً مُحَرَّالْمَشْرُّعَاتِ فِي الَأنْظِمَةِ الاشْ َّتُعَدُّ أَخْلاقِيَّةُ الْمُنَافَسَةِ بَيْنَ

َّلبَيْنَ الْمَشْرُّعَاتِ الْمَمْلُوكَةِ لِ َِيْرَ مَنْطِقِي .  ّْلَةِ عَمَلٌ  ّْلَةُ لِبَعْدَّ ََازتْ الدَّ ضِ الْمَشْرُّعَاتِ إِذَا مَا ا

ّْلَةَ لا تَسْمَحُ لَ ا بِالْمُنَافَسَةِ حُكُومِيَّةِ، كَمَا لا تَسْمَحُ لَهَهَا بِمُنَافَسَةِ الْمَشْرُّعَاتِ الْالْخَاصَّةِ، فَإِنْ الدَّ

َّهِ الْمُتَكامِلِ، فَالْمَلْعَامَ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الاقْتِصَاالْقَطَّاعَ ا فِيمَا بَيْنَهَا، لَأنَّ شَارِيعُ تُكْمِلُ دِ الْمُوَ

َّلا تَتَنَافَسْ مَعَ بَعْضِ  هَا.بَعْضِهَا الآخَر، 

َّاحِدٍ؛ فَهِي تَفِي الْغَرْبِ لَيْسَتْ الْقِيِمُ الَأخْلاقِيَّ ةِ، فَأَنَّ الْقِيَمَ خْتِلَافِ الْمِهْنَخْتَلِفُ بِاِةُ عَلَى مُسْتَوى 

ََاءَتْ أَخْلاقِيَّالاقْتِصَادِيَّةَ تَقَعُ فِي الْمَرْتَبَةِ الَأ َّالاّْلَى، فِي حِيَن  َْتِمَاعِيَّةِ فِي ةُ الْقَيِّمِ الْجَمالِيَّةِ 

 اإِنْسانِ فِي خلاقيَّة الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِحَيَاةِفْرُّضِ أَنْ تَكُونَ الْقِيِم الأأَدْنَى الْمَرَاتِبِ لَدَيهُمْ؛ بَيْنَما الْمَ

َّالْبِ ّْلَى، كَالْصِّحَّةِ  َّإِذَالْمَرْتَبَةِ الَأ َّحِمَايَةِ اإِنْسانِ؛  مِ الرِّبْحِيَّةِ مَعً ا مَا تَعَارَُتْ أَخْلاقِيَّةُ الْقِيِيئَةِ 

َّا َْتِمَاعِيَّةِ كَالْصِّحَّةِ  َّالْقِيِمِ الا  هِي الَّتِي تَتَفَوَّقُ؛ أَخْلاقِيَّةَ الْقِيِمِ الرِّبْحِيَّةِ الْبِيئَةِ، فَإِنَّلتَّعْلِيمِ 

ّْلَذَلِكَ أَنْ تَقْديرَ التَّنَازُع بَيْنَ هَذِهِ رَهَا هُمَا الشَّرِكَةُ ةُ إِنَّمَا الْجِهَةُ الَّتِي تُقَدِّ الْقِيِمِ لا تُقَدِّرْهَا الدَّ

َّأَنْ هَيُلا ِّ الشَّخْصُ،   ي اخلاقِيتِهمْ. فَحَسْبُ، لِغِيَابِ الْمَصْلَحَةِ فِفْهَمُونَ سِوَى أَخْلاقِيَّةَ الرِّبْحِءِ لا يَأَ

ّْلَى الْمُسْتَلْزَمَاتِ الَّتِي تَعْمَ َّلِ الْغُرَلُ عَلَيهَا أَخْلاقيَّاتُ الشَّرِكََاإِنَّ أ بِيَّةِ هِي تِ الْخَاصَّةِ فِي الدُّ

ََمَانِ مُرَارِ اإِدَالسَّيْطَرَةُ عَلَى الْقَ َْلِ  َّ السِّياسِيِّ مِن اُ  لشَّعْبِ.صَالِحِهَا عَلَى حِسَابِ مُصَالِحِ اارِِ

وصي بِأَنْ تتولى طاع الْخَا ِ، فَإِنْ الْبَاحِث يّالنظر إِلَى أَنْ العيوب التِّي تكتنف الق 

ّْلَة تَنْظِيم القطاع الْخَا ِ بشكل يضمن عَ َ عَلَى أساس القيم الماددَم التمادَ بالربح الدَّ

الا للكسب المادَ إِنَّمَا سَان ّابعادها مِنْ أَنْ تَكُونُ مجّالأخلاق اإنسانية. فالحفاظ عَلَى قيم الْإِنْ

َْتَمَاعِيّْة كبيرة.  تيدَ إِلَى مشاكل ا
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 (3البحث رقم )

 

 ةُ ونيَّ رُ كتْ الإلْ  قةِ رَ السَّ  ةِ يمَ رِ جَ لُ حَ مَ 

 نارَ قَ المُوَ  الأرَدْنِيِِّ  التَّشرْيِعِ  فِي
 

 ةُ بَ اسْ سَ كَ الْ  هدُ د. فَ                               الُ الصَّ ى وسَ مُ  امُ سَ د. إبتَ             
 ستاذ القانون العام المشاركأ                تاذ القانون العام المساعدأس

 امعة عمان العربيةَ                      َامعة عمان العربية

 

 البحث ملخص

لأن مشرعنا   التشريع الأردني ّالمقارن، ذلكناّلت هذه الدراسة محل َريمة السرقة اإلكرجّنية فيت

تي بتلك الحماية. ّفي ادية ، ّأِفل عن شمول المال المعلوماللأموال الم نائيةالأردني أسبغ الحماية الج

 لمقارنة.لكرجّنية مقارنة مع التشريعات االوقت ذاته نواَه قصور تشريعي َمن قانون الجرائم اإ

نية من خلال  من استظهار محل الجريمة اإلكرجّّإيفاءً للغايات المرَوة من الدراسة كان لا بدّ أّلا

ن محلا من َم بيان مدى صلاحيتها حتى تكوتحديد ماهية البيانات ّالمعلومات ّبرامج الحاسوب ، ّ

ج القانونية لخلاف الفقهي حول تلك المسألة ّالحجا لجريمة السرقة اإلكرجّنية ، موَحين بذلك

ك من خلال ذلالمادَ للجريمة اإلكرجّنية، ّ التي استند إليها كل اتجاه. َم بعد ذلك أَُّح الركن

اء الفقهية يانات ّالمعلومات ، فتُعرض للآرإيضاح مدى تحقق نموذج السرقة التقليدية على أخذ الب

ة من َريمة شرع الأردني ّالتشريعات المقارنّموقف الفقه الأردني من ذلك. ّأخيرا أَُّح موقف الم

 السرقة اإلكرجّنية.

الحماية ع في تعريف المال بحيث يشملها بسّخلصت هذه الدراسة إلى َرّرة تدخل مشرعنا، ّالتو

ريف فعل الأخذ امحادد أّ بالعدّل عن تع اإلكرجّنية، في قانون الجرائم بنص قانوني صريح الجنائية

 عقوبات. 2/ 399في المادة 
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Abstract 

THE ELECTRONIC THEFT CRIME 

IN LEGISLATION AND COMPARATIVE JORDANIAN LAW 

Dr. Ibtisam al-Saleh and Dr. Fahd Alkasrapa 

This study deals with the subject of the offense of electronic theft in legislation and 

comparative Jordanian law, since the Jordanian legislator bestowed criminal 

protection of material funds, and forgot about inclusion of informative fund with that 

protection. At the same time we face legislative Insufficiency within the law of 

electronic crimes compared with comparative legislation. 

Fulfilling the desired objectives of the study, it was important first to show the place 

of electronic crime by identifying the nature of the data and information and 

computer programs, and then indicate its validity to be subject to electronic theft, 

explaining the doctrinal differences about that issue and legal arguments on which 

each direction was based on. then after that we have clarified the material element 

of the electronic crime, through the clarification of the extent of the traditional model 

of theft to take data and information, where we viewed the doctrine opinions and 

status of Jordanian jurisprudence from that. finally we clarified the position of the 

Jordanian legislature and comparative legislation from the crime of electronic theft. 

We have concluded from this study to the need for the intervention of our legislator 

and expand in the definition of money so to be covered by criminal protection with 

explicit legal text in the law of electronic crimes or to change the definition of taken 

act specified in article 399, 2 Penal. 

Keyword: legislation, electronic, criminal, protection, jurisprudence. 
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 الْمُقَدَّمَةُ

ستجيب اقع، ّتتفاعل مع متغيراته، ّتبما أن الجريمة ظاهرة اَتماعية تعكس الو   

رة اإَرام، فمنذ ييَر تأَيراً كبيراً في ظاه لتطوره، فإن الأخذ بالآليات العلمية الحديثة

ير معتادة لمعلومات برزت ظاهرة َرمية ِثمانيات القرن الماَي التي شهدت َورة تقنية ا

َ مرت به تقنية الم نعكاساً حتمياً علومات نشأة ّتطوراً، ّشكلت ارافقت المسار التاريخي الذ

ثلت ا هذا التطور التكنولوَي، ّتملاستفادة المجرمين من المعطيات التي استحدَه

 لية.ر امج المخزنة في الحاسبات الآبداياتها بجرائم الاعتداء على المعلومات ّال

( ظاهرة Cyber CRIMEريمة اإلكرجّنية )ظاهرة التقنية العالية أّ الج لذا فإن   

صر راس الخطر لتنبيه مجتمعات العإَرامية مستجدة نسبياً، تُقرع في َنباتها أَ

ت نها، بوصفها تستهدف المعطياالراهن بحجم المخاطر ّهول الخسائر الناجمة ع

 ة أنواعها.بكاف بدلالتها الواسعة من بيانات ّمعلومات ّبرامج

لم  2015لعام  27ون الجرائم اإلكرجّنية رقم ّعلى الرِم من أن المشرع الأردني في قان   

لمعلومات إيضاحية لقانون َرائم أنظمة ايعرف الجرائم اإلكرجّنية، إلا أن المذكرة ا

ترتكب باستخدام  الجريمة التي  : أّلهماالسابق قسمت َرائم أنظمة المعلومات إلى نوعين

دف أنظمة َانيهما فالجريمة التي تسته أنظمة المعلومات كأداة لارتكاب الجريمة، أما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المعلومات أّ محتوياتها.

صب على طبيعة خاصة ّأن محل الجريمة ين الجرائم اإلكرجّنية َرائم لها لذا فإن  

أدّاتها المادية  عليها ، أّ ما يقع باستخدام المعلومات ّأنظمة الحاسب الآلي؛ سواء ما يقع

الثورة  لم تقتصر أساليب إساءة استخدامّ دعامات ممغنطة.من أَهزة ّكابلات ّ

، مما يشكل ا لتطال الذمة المالية للغيرالتقنية على الاعتداء على الأشخا ِ، بل تعدته

لأموال  ِ التقليدية حمايتها، ّكذلك ااعتداء على أموالهم المادية التي كفلت النصو

فقاً للمفهوم التشريعات في حمايتها ّ باينالمعنوية )اللامادية (، التي هي مثار َدل تت

  المادَ ّالمنقول للأموال.
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لاقتها بها، يث اتصالها بالمعلوماتية ّعفي هذا البحث سوف نبين َريمة السرقة من ح   

 البيانات ّالر امج،ّ لبه من تحليل للمعلوماتّنظراً لأن هذا الموَوع يتسم بالدقة لما يتط

ى ما زالت  للسرقة، ّبسبب أَّه القصور التمحلًاّمعرفة مدى قابليتها لكي تكون 

رض إلى حلّ لقوانين المقارنة التي لم تتعموَودة، سواء في قانون العقوبات الأردني أّ ا

ن نتطرق لآراء أ هذا أَّب علينا في هذه الدراسة، تشريعي لجريمة السرقة المعلوماتية

لنص الجزائي السرقة ّفقا لكونة لجريمة في الربط بين العناصر الم الفقه ّالقضاء

 القائم، ّبين عناصر سرقة المعلومات. 

بخطى موازية مع  نية ّالتشريعية قد لا تكون دائماإن تطور الأَّه القانوالْبَحْث: مشكلة 

هة هذا جز التشريعات القائمة عن مواَتطور الجريمة اإلكرجّنية، ّهو ما نتج عنه ع

رقة الكشف عن َريمة السلدراسة ا الخطر. ّلذلك سوف نحاّل من خلال هذه

واردة في ن خلال بحث مدى كفاية النصو ِ الم اإلكرجّنية، ّدراسة الأحكام الموَوعية

سع في باق على هذه الجريمة دّن التوقانون العقوبات الأردني، ّملاءمتها في الانط

 لمسألة، ّكذلك موقف المشرعالتفسير، موَحين موقف الفقه ّالقضاء من هذه ا

 ردني مقارنة مع بعض القوانين المقارنة.الأ

عها ياسة الجنائية التي يتبتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الس :أهداف الدراسة

ّبيان ّنية، ة أحكام َريمة السرقة اإلكرجالمشرع الأردني ّالتشريعات المقارنة في معالج

 ّنية.إلكرجقانون الجرائم اأَّه القصور التشريعي في ظل قانون العقوبات ّ

رقة من مدى الحاَة لبحث َريمة الس تظهر أهمية هذا الموَوع: أهمية الدراسة

نون ا، ذلك لأن التكنولوَيا ّالقااإلكرجّنية، ّالعمل على خلق إطار قانوني له

 لتكنولوَياالتقنية تعني تأَير ا رقةمتلازمان، ّكل منهما يخدم الآخر. فجريمة الس

 دية التي عالجت السرقة. زائية التقليّأدّاتها على النصو ِ الج

ماء تقنية قة اإلكرجّنية التي نمت بنفتر ز أهمية البحث في الوقوف على َريمة السر

دة التي ية تعد من الموَوعات المستجالمعلومات. ّذلك كون َريمة السرقة اإلكرجّن

قانونية تكفل لبلورة عدد من الضمانات ا فرَت نفسها على جميع الأصعدة؛ لذا لا بدّ من
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ريعي لمواَهة يها ، ّهذا يقتضي التدخل التشحماية الذمة المالية للأفراد من الاعتداء عل

 هذه الجريمة.

عدم كفاية  إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة لذا فإن أهمية هذه الدراسة تر ز من خلال   

قوبات لمواَهة علكرجّنية أّ في قانون الالنصو ِ القانونية؛ سواء في قانون الجرائم اإ

 الضيق ّالر امج في ظل مبدأ التفسير َريمة سرقة اإلكرجّنية للبيانات ّالمعلومات

  لقانون العقوبات، ّالقوانين المكملة له.

 التشريع ل َريمة السرقة اإلكرجّنية فيسوف نتناّل في هذا البحث دراسة مح ّعليه   

 :يأتي ّفقاً لما  الأردني ّالمقارن

لالمبحث الأّ  

يمة ات حتى تكون محلًا لجرصلاحية الر امج ّالمعلومات ّالبيان

 السرقة

ل مال الغير المنقو عقوبات( أن السرقة هي أخذ 399/1قد بين المشرع الأردني في المادة ) ل  

برفعه  إزالة تصرف المالك فيه يعني :" من ذات المادة 2دّن رَاه. ّأخذ المال ّفقا للفقرة 

ّنقله." ّهذا  منقول، فبفصله عنه فصلًا تاماً ذا كان متصلًا بغيرمن مكانه ّنقله، ّإ

ف فعل عقوبات(، إلا أنه لم يعر 621دة )التعريف مطابق لتعريف المشرع السورَ في الما

( التي َاء  311سرقة ّالسارق في المادة )الأخذ. في حين عرف قانون العقوبات المصرَ ال

ذا التعريف أن غيره فهو سارق." يتضح لنا من هل :"كل من اختلس منقولًا مملوكاً فيها

نقول مملوك للغير، أما مال مَّهَوَ ا محل الجريمة أّلهم لجريمة السرقة َلاَة أركان :

لث هو ختلاس، في حين أن الركن الثاَانيهما ّهو الركن المادَ المتمثل في فعل الا

بالتالي فإن عي صراحة. ّتعريف التشريالركن المعنوَ؛ أَ نية التملك، ّلم يظهره ال

ّمن َم  ّنية،ة في الحريمة اإلكرجيزائالأمر يقتضي ابتداءً أن نوَح محل الحماية الج

 َريمة السرقة. ت لقواعد الحماية المقررة فيدراسة مدى قبول الر امج ّالبيانات ّالمعلوما
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 المطلب الأّل

 إلكرجّنيةمحل الحماية الجزائية في الجريمة ا

اء امحاسوسة لكيان المادَ، ّيشتمل على الأَزالمعلوماتي ينقسم إلى قسمين: االمال إن   

لملموس من َ يعدّ القسم ِير المرئي ِّير االمادية بالحاسب الآلي. ّالكيان المعنوَ الذ

ات ّالمعلومات اإلكرجّنية، ّيشمل البيان الحاسب الآلي. ّهو موَوع الحماية في الجرائم

َح فيه ماهية لب إلى فرعين : الفرع الأّل سنوتقسيم هذا المطسيتم ّالر امج. ّعليه 

 اني.مج الحاسب الآلي في الفرع الثالمعلومات ّالبيانات، في حين سنتطرق إلى برا

 الفرع الأّل

 المعلومات ّالبيانات

 لسنة 27الأردني رقم  الجرائم اإلكرجّنيةمن قانون  2 في المادة لقد عرف المشرع الأردني  

ّ الأشكال، أّ الأصوات، أ لحرّف، أّ الرموز، أّا هي الأرقام، أّبيانات على أنها ال2015

البيانات التي  عرف المعلومات أنها في حين ه.الصور، أّ الرسومات التي ليس لها دلالة بذات

 2006لسنة  2قانون الاتحادَ اإماراتي رقم لتمت معالجتها، ّأصبح لها دلاله. أما ا

كن تخزينه، عرف المعلومات أنها :" كل ما يم فقد نية المعلوماتلمكافحة َرائم تق

لصور، لومات، ّبوَه خا ِ الكتابة، ّاّمعالجته، ّتوليده، ّنقله بوسائل تقنية المع

العربي الموحد نجلد  القانونّبالرَوع إلى ." ّالصوت، ّالأرقام، ّالحرّف، ّالرموز، ِّيرها

ه، أنها :"كل ما يمكن تخزين 2نات في المادة الم يعرف المعلومات، ّإنما عرف البي أنه

رّف، ّالرموز، ّما الأرقام، ّالح لومات، نحو:ّمعالجته، ّتوليده، ّنقله بواسطة تقنية المع

 إليها."
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كل رمز أّ  أنها :" ة، فعرفها البعضهذا ّقد تعددت التعريفات الفقهية للمعلوم  

َ على إمكانية اإفضاء إلى م ار تمثل مجموعة من الأفك أّهي 1ى."عنمجموعة رموز تنطو

ن طريق كها على صورة من الصور؛ سواء عتعبيراً، يأخذ شكل رسالة، يمكن للغير أن يدر

 2نقلها، أم حفظها، أم معالجتها.

ت معالجتها، المعلومات؛ فالمعلومات بيانات تمّالحقيقة أن هناك فارقاً بين البيانات ّ   

خ ميلاده أّ  بعد، ّلذلك فعمر الشخص أّ تاريعالجأما البيانات فهي تلك التي لم ت

رف فقد أصبحت ات، لكن حين تدّن في استمارة تعاهي بيان دراسته أّ حالته الاَتماعية

لمعطيات البيانات هي المدخلات؛ أَ اف معلومات؛ لأنها تنبئ عن حالة الشخص. ّعليه

ّ نشاط م ّ الأّلية التي تتعلق بقطاع أ َ أنها ناتج مات فهي الما، أما المعلوالخام أ خرَات؛ أ

. طريقة تسمح باستخلا ِ النتائجتشغيل البيانات، ّقد تم تنظيمها ّمعالجتها ب

أما  ت.معلومات، ّليست نظم بيانا ّلذلك يقال على أنظمة الحاسب الآلي أنها نظم

ا، طالما أن دم َّود أهمية للتفريق بينهمفيرى أن كلا المصطلحين مرجادفان؛ لع الفقه

الحماية  يتمتع بنفس نات، فكلاهماي المعلومات هي النتيجة المستخلصة من البياه

  3القانونية.

: أّلهما التحديد  انونية، فلا بدّ أن تتمتع بشرطينبالحماية الق ّحتى تتمتع المعلومة   

ها قبل كل بتكرة هي خصيصة أساسية، تفرض نفسالمعلومة امحاددة ّالم ّالابتكار، أَ أن

لًا أن المعلومة أّ Catlaقيقي، ّهكذا أشار الأستاذفلا معلومة بالمعنى الح نعدامهاشئ، ّبا

                                                 

لعربية، نون العقوبات، دار النهضة ا(. َورة المعلومات ّانعكاساته على قا 1998الشوا، د. محمد سامي ) 1

 ِ 174. 

(، الدار الجامعية 1لآلي ،)ط(. الحماية الجنائية لر امج الحاسب ا1999القهوَي، د. على عبد القادر) 2

 . 83باعة ّالنشر، بيرّت ،. ِ للط

سكندرية نت، دار الفكر الجامعي ،اإ(. الجريمة اإلكرجّنية ّإَرام اإنرج 2007عياد، سامي على أحمد ) 3

 ِ ،25 . 
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لامات َم قابلة للتبليغ بواسطة ع هي تعبير ّصياِة مخصصة لتبليغ رسالة، ّهي من

أن تكون  فها رسالة مخصصة للتبليغ يجبمختارة لكي تنقل رسالة للغير. فالمعلومة بوص

راً َرّريا في لتحديد. ّأن هذا التحديد يعد أميفرجض ا محددة؛ لأن التبليغ الحقيقي

طالما أن  فرجض دائماً َّود شيء محدد،مجال الاعتداء على الأموال؛ لأن هذا التعدَ ي

تكرة، ّتنبع يجب أن تكون مب -أيضا  – هذا يجب أن يكون لحق محدد. ّأن هذه المعلومة

مبتكرة هي معلومة  ن أن المعلومة الغيرعلومة مابتكار الرسالة امحامولة بواسطة الم َرّرة

 ّ مجموعةِير قابلة للارتباط بشخص أ شائعة يسهل الوصول إليها من قبل الكافة، ّهي

 محددة من الأشخا ِ. 

لطابع السرَ هو لومة سرية ّمستأَرة، إذ إن إَفاء االمعأما الشرط الثاني فأن تكون    

محددة من  نطوَ عليها المعلومة في دائرةأمر مهم، إلا أنه يحصر دائرة الرسالة التي ت

لذَ ينشأ ولة يتعارض ّالطابع السرَ االأشخا ِ. ّعليه فإن الوصول إلى المعلومة بسه

ون حائز المعلومة ئثار بالمعلومة، بمعنى أن يكمن طبيعة المعلومة. فلا بدّ أن يكون هناك اس

  1 شخص هو المتصرف الوحيد فيها.

 اسب الآلي الفرع الثاني : برامج الح

   َ نها بمثابة القلب من َسم لأ لي يرجكز في الر امج؛للحاسب الآإن َوهر الكيان المعنو

ها، فهي التي ن قيمة المواد التي يصنع مناإنسان، ّبدّنها لا يكون للحاسب قيمة أكثر م

الر امج  دنيدة. هذا ّقد عرف المشرع الأريتحقق من خلالها قيام الجهاز بوظائفه المتعد

مات الفنية المعدة مجموعة من الأّامر ّالتعلي نهاأمن قانون الجرام اإلكرجّنية  2في المادة 

من  2ادة لمعلومات. هذا ّقد عرفته المإنجلاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة ا

أنه :" مجموعة من  2012لومات لسنة الاتفاقية العربية لمكافحة َرائم تقنية المع

 از مهمة ما." خدام تقنية المعلومات ّمعدة إنجلامر قابلة للتنفيذ باستالتعليمات ّالأّ

                                                 

، دار النهضة 3اسب الآلي، ط( . سرقة المعلومات المخزنة في الح2002محمود، د. عبد الله حسين على ) 1

 .158-155العربية، القاهرة ،  ِ 
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لى َهاز ان بلغة علمية معينة، موَهة إفالر نامج هو تعليمات مكتوبة تصدر من إنس  

هره معلومات، أَ أن الر نامج في َو 1الحاسب الآلي بغرض الوصول إلى نتيجة معينة.

أصبحت رموزاً اسب هي معلومات تمت معالجتها، ّّالمعلومات التي يتكون منها برنامج الح

لذلك يمكن تعريف  2لال الآلة، ّتشغيلها.َّغرات، لا يمكن للإنسان العلم بها، إلا من خ

لمعلومات تشغيل الحاسب الآلي أّ نظم االر نامج أنه مجموعة من الأّامر، التي تسمح ب

 ددة.إعطاء نتائج مح معينة، أّ المخصصة لمعالجة المعلومات بهدف إنجلاز عملية

قتصر على ي ّاسع، فالمدلول الضيق، ّللر نامج مدلولان؛ أحدهما َيق، َّانيهما  

ادَ للحاسب، ان إلى الآلة؛ أَ الكيان الممجموعة التعليمات ّالأّامر الصادرة من اإنس

تلك  ة إلىفهو يشمل باإَاف ل الواسعالتي تسمح له بتنفيذ مهمة معينة. أما المدلو

ميل، أَ كافة يمات ّالأّامر الموَهة إلى العليمات ّالأّامر )المفهوم الضيق ( التعلالتع

بيانات عبارة ساعد على فهم تطبيقه، ّهذه الالبيانات الأخرى الملحقة بالر نامج، ّالتي ت

يتعامل مع  اد الر امج إلى العميل الذَعن تعليمات موَهة من المر مج الذَ يتولى إعد

ّنية نامج، ّكيفية المعالجة اإلكرجثل بيانات استعمال الر الحاسب الآلي، م

  3للمعلومات.

ّهو مجموعة  إلى نوعين : برامج التشغيل، ّتنقسم برامج الحاسب الآلي من حيث الأداء  

يام كن َهاز الحاسب الآلي من القمن القواعد أّ التعليمات التي عن طريقها يتم

بوظيفة إَرائية،  َزء من الحاسب الآلي ، فهو يقوم ىبوظائفه امحاددة له، ّهي بهذا المعن

كن أَزاء لآلي داخل الحاسب، فهو الذَ يمعلى العمليات الأساسية للأداء ا إذ تسيطر

                                                 

زيع ازّرَ العلمية للنشر ّالتو(. َرائم الحاسوب ّاإنرجنت، دار الي2008علي َبار ) الحسيناَّ، د. 1

 .58،عمان ، ِ 

(.منشورات الحلبي 2(. َرائم الكمبيوتر، )ط2007ي )الشاذلي، د. فتوح ،عفيفي، كامل عفيف مشار إليه 2

 131 ِ الحقوقية، بيرّت، 

  10 ِ  رَع سابق،القهوَي، د. على عبد القادر، م 3
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غيل. ّالنوع مجة، ّالمرججمات، ّنظم التشالحاسب لتعمل معاً. ّمن هذه الر امج لغة الر 

لحاسب الآلي كتوبة بإحدى لغات اامج المالثاني من الر امج هو برامج التطبيق ّهي الر 

عن نوع ظَر النَّافة العملاء بصرف عالية المستوى، ّهي يمكن استعمالها من قبل ك

َ ّظائف معينة تستجيب الحاسب الذَ يملكونه. فهي مصممة ّمنتجة لتيد

ّ برامج برامج خاصة بمعالجة الكلما لاحتياَات العملاء، ّمتطلباتهم. ّهي قد تكون ت، أ

ين اختلاف في الطبيعة ب ّأياً ما كان الأمر فإنه لا 1ت، أّ برامج صفحات القيد.المعطيا

 2 تقررلها. تلاف في الحماية الجنائية التيهذه الأنواع المختلفة للر امج، ّمن َم لا اخ

بل معالجتها هره، ّهذه المعلومات، سواء قلذلك فإن برنامج الحاسب يَعدّ معلومات في َو

دخولها  نامج، ّلكن هذه المعلومات منذلا تدخل في مفهوم الر أّ بعد معالجتها، 

ظمها في كل التي تن نفصل عن الر امجّمعالجتها آلياً، ّتخزينها، ّاسرجَاعها، لا ت

 نفس ة المقررة لتلك الر امج هي فيمرحلة من المراحل السابقة، ّلذلك فإن الحماي

 حالتها لجنائية على الر امج فياية االوقت حماية لهذه المعلومات. ّلا تقتصر الحم

 3طبقة على المعلومات.المجردة، ّإنما أيضاً الر امج في صورتها الم

ون حماية لأفعال المنصو ِ عليها في قانّقد يتخذ الاعتداء على الر امج صورة أحد ا  

ر َرائم إحدى صو ، أ1992ّلسنة  22، ّيقرأ مع القانون رقم  2014لسنة  23حق الميلف رقم 

 موال المنصو ِ عليها في قانون العقوبات.الأ

                                                 

ة، لواقعة على الأشخا ِ ّالحكوم( .َرائم تكنولوَيا المعلومات الحديثة ا2013َعفر، د. على عبود ) 1

 47-46  ِ، مكتبة نين الحقوقية ّالأدبية، بيرّت ، 1ط

اإسكندرية، ، دار الفكر العربي :1( . الجرائم اإلكرجّنية، ط2009إبراهيم، د. خالد ممدّح إبراهيم ) 2

 ِ 118-119. 

 صلة بالحاسب الآلي ّأبعادها( . المشكلات الهامة في الجرائم المت1995الحسيني، د. عمر الفارّق ) 3

 20 ِ(، دار النهضة العربية، القاهرة، 2الدّلية، )ط
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واء أكانت لحاسب، إلا أن برامج الحاسب؛ سّلم يعرف قانون حماية حق الميلف برامج ا   

/أ/ 3لك ّفقا للمادة ماية المقررة في هذا القانون، ّذتخضع للح بلغة المصدر أم بلغة الأم،

منه.  51 المادة الحاسب الآلي فيينها برامج منه. إذ َرم المشرع تقليد المصنفات، ّمن ب 8

ى حقوق داء مباشر أّ ِير مباشر علّعليه فجرم تقليد برامج الحاسوب يشمل كل اعت

سموح به من ل، أّ تطوير، أّ تغيير ِير مالتأليف في برنامج الحاسوب، لذا فإن أَ تعدي

مرتكباً لجرم  لر نامج لغير مالكه يعد فاعلهقبل المالك أّ من له حق عليه، أّ نسبة هذا ا

/أ منه التي نصت 8ر نامج ّفقا لنص المادة التقليد .بشرط أن يتوافر شرط الابتكار في ال

ب ّالفنون المصنفات المبتكرة في الآدا على :" أ: تتمتع بالحماية بموَب هذا القانون

ة عليه فالحمايّ ها، أّ الغرض من إنتاَها ".ّالعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات، أّ أهميت

بتكار قد يكون  أن فيها شرط الابتكار. ّالالا تمتد لجميع برامج الحاسب الآلي، إذ لا بدّ

يكون نسبياً إذا د الر نامج إلى إنتاج سابق، ّمطلقاً أّ نسبياً؛ فيكون مطلقاً إذا لم يستن

الابتكار  . ّعليه لا يلزم لتوافر شرطكان الر نامج يقتبس عناصر شكلية إنتاج سابق

ابعاً َديداً ط يكفي أن يضيف المنتج ن هناك خلق ذهني َديد في الكامل، بلأن يكو

وَوعية تخضع لتقدير قاَي يختلف عما كان عليه في السابق. ّهذه مسألة م

 1الموَوع.

في  َ اعتداءة خاصة لر امج الحاسب الآلي من أقد أفرد حماي مشرعنا ّبقي أن نشير أن

ة المعلوماتية؛ فإن عتداء على نظم المعلومات ّالشبكلاقانون الجرائم اإلكرجّنية، فجرم ا

دّات المعدة إنشاء منه هي مجموعة الر امج ّالأ 2نظم المعلومات كما عرفتها المادة 

ّ إرسا ّ المعلومات إلكرجّنياً، أ ّ معالجتها، أالبيانات، أ ّ تسلمها، أ ّ إدارتها، لها، أ ّ تخزينها، أ

سب المادة أعلاه : ما الشبكة المعلوماتية فيقصد بها حأ أّ عرَها بالوسائل اإلكرجّنية.

ّمن  ليها.لبيانات ّالمعلومات، ّالحصول عبين أكثر من نظام معلومات إتاحة ا ارتباط

ام المعلومات أّ منه الدخول قصداً إلى نظ 3السلوكيات التي َرمها المشرع في المادة 

                                                 

 208عبدالله حسين ، مرَع سابق،  ِمحمود، د. 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 104 - 

 

يجاّزه. ّشدد  يخالف التصريح أّ يح، أّ بمابأَ ّسيلة دّن تصر الشبكة المعلوماتية

ة، أّ علومات أّ الشبكة المعلوماتيالعقوبة إذا كان الدخول لغايات توقيف نظام م

ستخدم قصداً برنامج عن فقد عاقبت كل من أدخل أّ نشر أّ ا 4تعطيلها. أما المادة 

يش أّ قة أّ تشوظام معلومات؛ لغايات تعطيل أّ إعان الشبكة المعلوماتية، أّ باستخدام

  غائه.تغيير موقع إلكرجّني، أّ إل إيقاف عمل تظام معلومات، أّ الوصول إليه، أّ

 المطلب الثاني

 ّنيةلجريمة السرقة اإلكرج محلك صلاحية المال المعلوماتي

من َّهة  إلكرجّنية، ّمدى التطابق ّسوف نوَح من خلال هذا المطلب محل السرقة  

إذ إن هذه  لوماتية؛التقليدية ّمحل السرقة في المع رقةنظر الفقه ّالقانون بين محل الس

ن ّقوع السرقة الجنائي حول مدى إمكا هالفق المسألة أفرزت خلافاً ّتبابناً موَوعياً لدى

 على البيانات ّالمعلومات ّالر امج.

 الفرع الأّل

 طبيعة المال في السرقة اإلكرجّنية

ل شيء يمكن ذا كان مالًا، ّيقصد بالمال كإلا يصلح الشيء محلًا لجريمة السرقة، إلا   

قد بينت المادتين ّ َه التحديد حق الملكية.أن يكون محلًا لحق من الحقوق المالية، ّعلى ّ

حق له قيمة مادية  :"كل عين أّ أنه وني للمالالمدلول القانمن القانون المدني ( 53-54)

ّ مكل شيء يمكن حيازّأنه :" في التعامل." نتفاع به انتفاعاً مشرّعاً، عنوياً، ّالاته مادياً أ

 وق المالية."ن، ّيصلح أن يكون محلًا للحقّلا يخرج عن التعامل بطبيعته أّ بحكم القانو

الًا ذا شرجط أن يكون موَوع السرقة مّعليه لا تقع َريمة السرقة إلا على مال، أَ ي

لكون، ّيستطيع هذا ا يزاً من فراغ فيطبيعة مادية، ّالشيء المادَ هو كل ما يشغل ح

لخارَي، يان ذاتي مستقل في العالم ااإنسان أن يدركه ببعض حواسه، فهو كل ما له ك

ه مباشرة ية عليه ّصلاحيته، فنستخلص منفمناط المادية للشيء هو إمكان السيطرة الماد
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اء ي اعتد. ّعلة ذلك أن َريمة السرقة ه1ها المزايا المادية التي تقع السرقة اعتداء علي

 ة إلا شيء لهلكية، ّلا يصلح محلًا للملكيعلى الملكية، فيجب أن يكون محلها صالحاً للم

القوى  399/3لمادة لالة تعبير المال، فاعتر  في اصفة المال. هذا ّقد توسع المشرع الأردني في د

ل اإنسان تولد تلقائياً، أّعن طريق عمامحارزة مالًا. ّيقصد بها تلك الطاقات التي ت

زتها، لبات حياته، أَ يستطيع حيالذَ يستطيع السيطرة عليها، ّتسخيرها في متطا

. ّعليه قوقاً يعرجف له بها القانونّمباشرة سلطات الحيازة عليها، ّمن َم يكتسب ح

لى الحيازة لما أنه يتحقق بها الاعتداء عجميع ّسائل الاستيلاء على الكهرباء سواء، طا

 2الذَ تقوم به السرقة

ة اعتباره مالًا قد انقسم الفقه حول مدى إمكانيبالنسبة للمال المعلوماتي المعنوَ ف أما  

 إلى رأيين: 

موال هي ية التي تعد من قبيل الأذهب أنصاره إلى أن الأشياء الماد 3المبدأ التقليدَ ، أّلا:  

قبيل ي من ومات التي تقابلها افرجاَاً هالأشياء القابلة للتملك، ّبالتالي فإن المعل

زاع حيازتها، ّلا الأموال، ّأنه لا يتصور انت الأشياء المعنوية، ّعليه فإنها تخرج من نطاق

ة؛ لأن لها ثبتة لها تصلح موَوعاً للسرقتكون من َم محلًا للسرقة، إلا أن السندات الم

على ركيزة؛  لومات المخزنة في الحاسب الآليكياناً مادياً، ّبالتالي فإذا ما تجسدت المع

اً كون بصدد شيء مادَ يصلح موَوعواء كانت ملفاً أّ شريطاً ممغنطاً، فإننا نس

                                                 

،جمعية 1واقعة على الأموال، طال ( .شرح قانون العقوبات الأردني /الجرائم1991السعيد، د. كامل ) 1

 .50-47المطابع التعاّنية، عمان،  ِ 

(، دار 4اقعة على الأموال )ط(. شرح قانون العقوبات الجرائم الو2004نمور، د. محمد محمد سعيد ) 2

 .76-73الثقافة للنشر ّالتوزيع :عمان،  ِ 

 .Lucasّالأستاذ  Letourneauمن أنصار هذا الاتجاه الأستاذ  3
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طبيعة  ى استقلال، ّهذا يرَع إلىلذا فمن ِير المتصور سرقة شيء معنوَ عل 1للسرقة.

أَ إخراَه من  –معين ّالاستئثار به  هذا الشيء نفسه ،فإذا أمكن تحييزه داخل إطار

ة تشمل هنا نه يقع تحت طائلة السرقة. ّالسرقفإ –حيازة صاحبه إلى حيازة الجاني 

لومات التي تظهر أما فيما يتعلق بالمع ومات.اإطار المادَ، ّما يحويه هذا اإطار من معل

لومة طبيعة صلح محلًا للسرقة، إذ إن للمععلى الشاشة، فإنها لا تعدّ بمثابة شيء، ّلا ت

بلة للاستئثار لمقبول أن تكون المعلومات قاا؛ فوفقاً لهذا الرأَ فإنه من ِير  2.ذاتية خاصة

أّ الصناعية. ّعليه  دبية، أّ الذهنية،لكية الأنظراً لطبيعتها المعنوية إلا عن طريق حق الم

 تندرج حتماً َمن دبية، أّ الذهنية، أّ الصناعية لامات التي لا تنتمي إلى المواد الأفالمعلو

نه رفض لكل لمعلومات من مجموعة القيم على أاالقيم امحامية. ّلا ينبغي تأّيل استبعاد 

لمشرّع على وَود خطأ عند الاستيلاء ِير احماية قانونية لها، نظراً لأن الفقه يعرجف ب

أساسه في  اب على أساس أن هذا الخطأ لا يجدهذا الرأَ العق معلومات الغير .ّير ر

لتي اقرجنت بهذا الظرّف ا ا يجد أساسه فيالاستيلاء على المعلومة التي تخص الغير، ّإنم

لاعرجاف بحق تئثار بالشيء، فيمكن تفادَ االاستيلاء، التي تتمثل بعدم القدرة على الاس

لذَ كمة النقض الفرنسية، ا، مستنداً إلى حكم سبق أن أرسته مح3على المعلومة الاستئثار

خص الذَ لا الش افسة ِير المشرّعة هي تأمين حمايةالمن َاء فيه :" أن الغاية من دعوى

 4يمكن أن ينتفع بأَ حق استئثارَ."

                                                 

(، دار النهضة 1ب الالي ،)ط(. الجرائم الناشئة عن استخدام الحاس2000د. أحمد حسام طه )، تمام 1

 . 453العربية، القاهرة،  ِ

(، دار النهضة 1اسب الالي )ط(. الجرائم الناشئة عن استخدام الح1992جميل عبد الباقي ) الصغير، د. 2

 . 72 ِ العربية، القاهرة، 

إسكندرية ا شأة دار المعارف ،(. َرائم الكمبيوتر ّاإنرجنت، من2006أبوبكر ) اللهعَبْدُ سلامة، د. محمد  3

ِ ،89. 

1 H.Desbois،Ie droit d،auteur،3ed 1978 no،19105  
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ّ حيازتها رية بمعنى أن الاطلاع عليها أّيرى هذا الاتجاه أن المعلومة إذا كانت س  

انتهاكاً  لحالة ممن لا صفة له في ذلك يشكلفي هذه ا فإن الحصول عليها محظوراً،

فهذا الاتجاه يفرق  سريه، نت المعلومات ِيرلسرية المعلومات، ّليس سرقة لها. أما إذا كا

لاطلاع مجانية؛ أَ متاحة للجمهور ل بين فرَين : أّلهما، إذا كانت هذه المعلومات

ّ نسخها بدّن مقابل، فلا َريمة على ا ّ الاعليها، أ طلاع عليها. لاطلاع في حالة نسخها، أ

عتداء لالكافة مقابل مبلغ نقدَ، فإن اأما الفرض الثاني، إذا كانت المعلومة متاحة ل

عة، ّالمرَع قابل، يكون َريمة سرقة للمنفعليها بغير رَا من له الحق في تقاَي هذا الم

لا؛ لأنها  ذلك أن المعلومات ليس مافي تجريم ذلك إلى َّود نص أّ عدمه. ّحجتهم في

اق مع ن َّه حق أَ إذن، أّ اتفأما بالنسبة لاستخدام الر نامج دّ 1ِير قابلة للقياس.

المصنف، ّهو  ى حقوق الاستغلال المالي لهذاتجه، هو في الحقيقة اعتداء علّاَعه أّ من

عتداء على ، أّ تقليد للمصنف، فإذا ّقع الادبيةأما يسمى في بعض الحالات سرقة 

، ّمن َم يرد غلال مصنفه استغلالًا مالياًالر نامج فهو اعتداء على حقوق الميلف في است

 2إلى أحكام حماية حق الميلف.

ليدَ عليه القضاء ّالفقه التق أن ما استقر انيا : الاتجاه الحديث ،هذا الاتجاه يرىَ  

وية قليلة رقة، فكانت الأموال المعنيفسره الظرّف ّالوقت الذَ َّعت فيه نصو ِ الس

لة المادية التي ة على حماية الأموال المنقوالعدد ّالقيمة، ّأن الحماية ّقتئذ كانت مركز

لتطور قيمة بعض العقارات، إلا أن ا لوقت قيمة كبيرة تفوقكانت لها في هذا ا

َديدة  ج عنه من ظهور أشياء معنويةالتكنولوَي، ّخاصة في مجال الحاسبات، ّما نت

                                                 

ستخدام الحاسب (. اسرجاتيجية مكافحة َرائم ا2003سليمان، د. أيمن عبد الحفيظ عبد الحميد ) 1

(، 1نية،)ط(. الجرائم اإلكرج2006ّالفقي، عمرّ عيسى )، ّانظر : 48الآلي، بدّن ذكر دار النشر،  ِ

و بكر، مرَع سابق،  ِ ، سلامة، د. محمد عبد الله أب46-45المكتب الجامعي الحديث ،اإسكندرية،  ِ 

89-90. 

، 237سكندرية،  ِ (، دار الفكر الجامعي، اإ2(. الجرائم اإلكرجّنية، )ط2006الملط، د.أحمد خليفة ) 2

 .64ناَّ، د.علي َبار، مرَع سابق،  ِ ّانظر : الحسي
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يبة، إذ دية لهذه الأشياء بمعدلات رهلا تتوقف عن التطور، فازدادت القيمة الاقتصا

كل  1حد سواء.  لة ّالعقارية علىة المنقوأصبحت تفوق في عددها ّقيمتها الأشياء المادي

ت تعدّ نتاَاً لا، ّتخضع للسرقة، فالمعلوماذلك أدى بالفقه الحديث إلى عدّ المعلومات ما

بتدعها، مثل َّود علاقة بين المعلومة ّم ذهنياً لمبتكرها أّ مبتدعها، ّيرجتب على ذلك

ظها، ّتأَيرها، حفيكون له حق نقلها، ّالتي تنشأ بين المالك ّالشيء الذَ يمتلكه، ف

لسوق للتداّل يمة اقتصادية؛ إذ إنها تطرح في اّبيعها. ّالمعلومات تعدّ مالًا؛ لأنها ذات ق

 2لسوق الاقتصادية.مثل أَ سلعة، ّلها سوق تجارَ يخضع لقوانين ا

زايد ظاهرة لمهتم بالمشاكل الناشئة عن تلذا ذهب الرأَ الحديث في الفقه الفرنسي ا   

لك إلى كل ستحدَات من الأموال، ّيرَع في ذاعتبار المعلومات مجموعة مالمعلوماتية ب

د ، إذ إن المعلومة تعفي ّصف القيمة على المعلومة catla  ،( vivantمن الأستاذين )

ذ؛ لأنها ذات قيمة ّقابلة للاستحوا–ّاستقلالًا عن دعامتها – catlaّفقا لمنهج الأستاذ 

صرف النظر عن ير محظورة تجارياً، ّأنها منتجا بِ تقوم ّفقاً لسعر السوق، متى كانت

 دعامتها ،أّ عمل من قدم. 

أما  .3لكه.  علاقة المالك بالشيء الذَ يمّأنها ترتبط بميلفها بعلاقة قانونية تتمثل في

ن تكون ج في إحدى القيمتين :إما أ، فيرى أن المعلومة بوصفها قيمة تندرvivantالأستاذ 

ّ قيمة مادية، تكون َديرة بحماية القانون، أ اقتصادَ، ّبذلك قيمة معنوية ذات طابع

اتية، ّبذلك ّن اإقرار بالقيمة المعلومفتصبح محلًا للحق، فلا توَد ملكية معنوية بد

بين الكيان لطبيعة المالية للمعلوماتية ّتصلح حتى تكون محلًا للسرقة. ّأنه ربط بين ا

                                                 

 .86القهوَي، د. على عبد القادر، مرَع سابق،  ِ  1

، مكتبة الالات 1علومات ،ط(. قانون العقوبات ّمخاطر تقنية الم1995رستم، د. هشام محمد فريد ) 2

 . 304سابق،  ِ  ، ّانظر: إبراهيم، د. خالد ممدّح، مرَع252الكاتبة، أسيوط،،  ِ 

1 Qu،elle est reliee a son auteur pr une relation juridique de passedant a 

passede.p.catala.cit،op.cit،p266.  
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ا إلى أفكار ادَ يمكن رؤيته على الشاشة مرججمم المادَ لها، فالمال المعلوماتي له كيان

رات يمكن تقال نبضات، أّ رموز تمثل شفّالمعلومات المتنقلة عر  الأسلاك عن طريق ان

ي لها كيان رة عنه، يمكن سرقته، ّبالتالحلّها إلى معلومات معينة لها أصل، ّمولد صاد

 1مادَ.

عل عقوبات( لم تشرجط أن ينصب ف 311أما بعض الفقه المصرَ فيرى أن نص المادة )  

َ لجريمة السرقة لح أن يكون على محل مادَ، ّبالتالي يص الاختلاس المكون للركن الماد

اية  تجرد هذه الأشياء من الحمموَوعاً لجريمة سرقة الأشياء المعنوية، حتى لا

 311ادة ) ن نص المأ عليها. ّيدللون على ذلك القانونية، مما يفتح المجال ّاسعاً للاعتداء

ا يعني أن لشيء أّ المال محل السرقة، ممعقوبات( لم يشر لا من قريب ّلا من بعيد إلى ا

التالي أن يص من المشرع، ّيستوَ لديه بطبيعة هذا امحال لا يرد عليها أَ قيد أّ تخص

قوى محرزة  –أيضا  –تعدّ المعلومات ّالبيانات ّ تقع السرقة على أشياء مادية أّ معنويه.

  2ساً على الكهرباء ّالماء. قيا

َ يطرح نفسه    ؟فقا لخطة المشرع الأردنيت مالا ّلبيانات ّالمعلوماهل تعد ا ّالتساؤل الذ

ّقوع  399لمادة ك لأن المشرع الأردني اشرجط في اأن المعلومات لا تعد مالا، ذل ذهب رأَ   

المادية ِّير  شياءت هذه الكلمة بالأالسرقة على كلمة )مال( ّليس )شيئا( ، إذ فسر

تطلبه المشرع امحاسوسيات في الشيء هي ما ي المادية؛ أَ أنها تشمل الأموال. لذا فإن صفة

ج سرقة، لما قام المعلومات ّالبيانات ّالر ام الأردني. ّأنه لو أمكن اعتبار الاستيلاء على

ها لمن ليس له ئستيلاء على الأسرار، أّ إفشاالمشرع الأردني بإصدار قوانين خاصة تجرم الا

إنه لا ليها أّصاف السرقة. ّأخيرا فالحق بالاطلاع عليها بوصفها َرائم لا تصدق ع

                                                 

1 M .Vivant،Apropes des biens informationnels j.c.p.1984-i-31323169 

 (،المركز1اتف امحامول ،)ط( . الجرائم اإلكرجّنية َرائم اله2015طارق عفيفي صادق )أحمد، د. 2

يفي، كامل عفيفي، فتوح، عف. ّانظر: الشاذلي، د.107،  ِالقومي للإصدارات القانونية، القاهرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .87-86 ، القهوَي، د. عبد القادر ، مرَع سابق،  140ِمرَع سابق،  ِ 
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باء ّالماء، بالقوى امحارزة، مثل الكهر يمكن قياس اإشاعات الصادرة عن الحاسب الآلي

كون محلًا اعتبارها أشياءً يمكن أن تّهو ما فعله كل من القضاء المصرَ ّالفرنسي، ّ

 علومات ّالبياناتفي حين يرى آخرّن أن الم 1لأنه قياس يصطدم بمبدأ الشرعية. للسرقة،

رقة في ما أن النصو ِ المتعلقة بالسينطبق عليها ّصف المال؛ ّذلك لعدة حجج، أّله

ن المدني، ّفي أن المذكرة اإيضاحية للقانو قانون العقوبات لم تعرف المقصود بالمال ،ِير

إذا  نت أن الشيء يكون مالًا( ّالمتعلقين بتعريف المال ، بي54-53نطاق توَيح المادتين )

تفاع للأموال سلم به إمكان توافر شرط الانتوافر فيه شرطين : شرط الانتفاع به، ّمن الم

الأّلى فيما إذا  ة أّ المعنوية، ّتتحقق الصورةالمعنوية. ّشرط الحيازة سواء بصورتها المادي

يازة المعنوية فيما لمادَ هو الشيء الملموس ، أما الحلشيء اكان الشيء امحاتاز مادياً، ّا

دبي ّالفني. ، ّنسبته إليه، نحو العمل الآإذا كان امحااز معنوياً، أَ بصدّره عن صاحبه

الانتفاع بها، فلها طالما أمكن حيازتها معنوياً، ّ ّعليه فالمال المعلوماتي المعنوَ يعد مالًا،

 كرة. قيمة اقتصادية مستحدَة ّمبت

أكانت  شمل برامج الحاسوب؛ سواء 8/ب/3لف في المادة المي ّإخيراً، فإن قانون حماية حق 

  2لمصنفات.ا بلغة المصدر، أم بلغة الآلة لحماية

كه ّيقدر نرى كون المال هو كل شيء يمكن تملّ ّنحن مع هذا الاتجاه الفقهي،   

به انتفاعاً مشرّعاً  عنوياً، ّالانتفاعاً أّ مبقيمته، ّما دام أن كل شيء يمكن حيازته مادي

                                                 

(، دار 1نون ّالقضاء المقارن، )ط( . دراسات َنائية معمقة في الفقه ّالقا2002)السعيد، د. كامل  1

(. الجرائم 2008ى حسن )عل ، ّانظر: الطوالبة، د.51- 50الثقافة للنشر ّالتوزيع ،عمان،  ِ 

حمد ،الزعبي، أ، المناعسة ،أسامة 126-125(، َامعة العلوم التطبيقية، البحرين،  1ِاإلكرجّنية ،)ط

(، دار الثقافة للنشر 2نية )ط(. َرائم تقنية نظم المعلومات اإلكرج2014َّلال محمد الزعبي )

 .144،  2014ِّالتوزيع، عمان، 

امعه سالة ماَستير ،كلية الحقوق ،َر(.، َرائم الحاسوب ّاإنرجنت، 2002الشوابكة، محمد أمين ) 2

في َرائم  (.إَراءات التحرَ ّالتحقيق2011د عياد )، ّانظر :الحلبي، خال143-140القاهرة،  ِ

 . 55امعة الشرق الأّسط، ،  ِ الحاسوب ّاإنرجنت، رسالة ماَستير، كلية الحقوق ،َ
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فيها خصائص  أن القوى الكهربائية تتوافر يصلح أن يكون محلًا للحقوق المالية. ّما دام

، ّنظراَ لأن يازة إلى أخرى ّالانتفاع بهاالمال، فهي ذات قيمة مالية، ّيمكن نقلها من ح

 امه. أن تخضع لأحكلمادَ يتعين المعطيات لها ذات القيمة الاقتصادية للمال ا

ي كمحل رار بصلاحية المال المعلوماتّعليه ّفي نطاق الحماية الجزائية يتعين اإق

ية، ّلا لتفسير التي تحكم النصو ِ العقابّنرى أنه لا مخالفة هنا لمبادئ ا للسرقة.

ديدة من لوماتية أدت إلى ظهور أنماط َمخالفة لمبدأ المشرّعية، ّذلك لأن َورة المع

، ّحفاظاً لحالية، ّحتى لا يفلت المجرميصعب أن تنالها النصو ِ العقابية ا الجريمة

 تفسير النصو ِ.  العامة ّالخاصة، يقتضي التوسع في للمصلحة

 لسرقة اإلكرجّنيةفي ا الفرع الثاني : طبيعة المنقول

لح لا تص عقوبات(، أما العقار فإنها 399دة )أّرد المشرع شرط المنقول صراحة في الما    

من حيازة  تتم إلا بأخذ الشيء، ّنقله محلًا لجريمة السرقة، ّعلة ذلك أن السرقة لا

إن العقار يصلح ق إلا على المنقول. ّمع هذا فالمجني عليه إلى حيازة الجاني، ّهذا لا ينطب

نصو ِ َريمة الهدم ّالتخريب، ّالم أن يكون محلًا لجريمة من َرائم الأموال، مثل

لسرقة تطبيق القواعد عقوبات(. على أنه لا يصلح في ا 444، 443ين )عليهما في المادت

حدّدا أّسع  ل، ذلك لأن قانون العقوبات َّعالمدنية الخاصة بالتفرقة بين العقار ّالمنقو

تصقة بأشياء لأشياء التي كانت َابتة أّ مللمعنى المال المنقول، إذ تصلح محلًا للسرقة ا

 1ة فصلها، أّ قطعها، أّ كسرها. نتيج َابتة، َم أصبحت من المنقولات

 لمعلوماتي المعنوَد الرأَ الذَ أسبغ على المال اّلقد انتهينا في المطلب السابق إلى تأيي   

منقولًا  ر امجعد البيانات ّالمعلومات ّالصفة المال، لذا فالتساؤل الذَ يطرح نفسه هل ت

 أم لا ؟ 

                                                 

 .72نمور، د. محمد سعيد، مرَع سابق،  ِ  1
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ل المعلوماتي ل يرى أنه إذا أمكننا ّصف الماّلقد انقسم الفقه إلى رأيين : الرأَ الأ   

بين ؛ أّلهما ن اعتبارها منقولات، ّذلك لسببالأموال المعنوية إلا في الوقت نفسه لا يمك

ّالمعلومات  ات طبيعة مالية مرئية محسوسة،أن القانون يتطلب في المال المنقول أن يكون ذ

علومات يهما فأن نقل هذه الما َانليست كذلك، فلا يتصور انتزاعها ّحيازتها. أم

ليه هذه يدَ إلى إشغال الحيز الذَ كانت عي ّالبيانات )بالمعنى المجازَ للنقل( لا

 1المعلومات قبل نقلها.

ن يكون محلًا لمال المعلوماتي منقولا، ّيصلح أأما الرأَ الثاني فيرى هذا الاتجاه أن ا   

شاهدة، ّمن حقق عن طريق السمع أّ الميت للسرقة. لأن الاستيلاء على المعلومة يمكن أن

لمعلومة في خر، ّفي هذه الحالة يمكن صب اَم فإن المعلومة يمكن أن تنتقل من عقل إلى آ

ام الشخص ئثار به. ّينتج عن ذلك إذا قإطار مادَ عن طريق تحييزها داخل إطار ّالاست

على دعامة َم  اة بتدّينها أّ تسجيلهالذَ التقط المعلومة عن طريق السمع ّالمشاهد

 2خر.علومة من ذمة شخص إلى شخص آيعرَها للبيع مثلا، ففي هذه الحالة تنتقل الم

لكن قانون يث المبدأ سوى المنقولات، ّّأن النص الجنائي الخا ِ بالسرقة لا يحمي من ح

ات على أنها القانون المدني بوصفها عقار العقوبات يعامل بعض الأموال التي ينظر إليها

نتقال من الأشياء يتها، ّبالمثل أيضاً يمكن الاالمنقولات عندها يتطلب الأمر حما من قبيل

لنوع من الأموال ناسباً. ّعليه فإن حماية هذا االمادية إلى الأشياء المعنوية متى بدا ذلك م

 ّأن برامج الحاسب الآلي 3ول.عن طريق النص الجنائي الخا ِ بالسرقة أمر مقب

رِم من أنها شيء ذ إنها تعد طاقة ذهنية. فعلى المعنى الطاقة؛ إّالمعلومات يصدق عليها 

                                                 

ادق، مرَع سابق، ّانظر :أحمد، د.طارق عفيفي ص ،67الحسيناَّ، د. على َبار ، مرَع سابق ، ِ  1

 .243الملط، د. أحمد خليفة، مرَع سابق ،  ِ، 107 ِ 

شريعة نات في التشريع المقارن ّال(. َرائم نظم المعالجة الآلية للبيا 2008العابدين، بلال أمين زين ) 2

 .68، دار الفكر الجامعي، اإسكندرية،  ِ 1اإسلامية، ط

ين زين ، مرَع سابق،  ِ مالعابدين، بلال أ، ّانظر: 56-55الشوا، د. محمد سامي، مرَع سابق ، ِ  3

68، 
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لحيازة من رقة؛ إذ إنها تقبل للتملك ّاِير مادَ، إلا أنها تصلح لأن تكون محلًا للس

ن خلال التي تقبل التملك ّالحيازة م خلال الدعامة التي توَد عليها، مثل الكهرباء

ل إلا بموافقة حائزها، ل الانتقال، ّهي لا تنتقتقب –ا أيض –الأسلاك التي تمر بها. ّأنها 

دان ّكلمة السر اللذان يع -code number–ّهذه الموافقة يرججمها الرقم الكودَ 

ذلك أن محكمة النقض  1شيئة الحائز.بمثابة المفتاح الذَ يحبسها أّ يطلقها ّفق م

ن مجسماً ريمة السرقة لا يقتصر على ما كافي َ أَّحت أن ّصف المنقول المصرية

لتملك بل يتناّل كل شيء مقوم قابل ل متميزاً قابلًا للوزن ّفقا لنظريات الطبيعة،

، Catalaتاذ الفرنسي ّمن أنصار هذا الاتجاه الأس 2ّالحيازة ّالنقل من مكان إلى آخر. 

رفاً آخر نتقال، ّهذا يعني أن هناك طالذَ يرى أن من خصائص المعلومات القابلية للا

رنا إليها من عددين لا يهم. ّعليه فإذا نظالمعلومات، شخصاً أّ أشخا ِ متيستقبل هذه 

  3زاّية اإرسال فهي تقبل النقل.

َ القائل بصلا   كون منقولا، حية المعلومات ّالر امج حتى تّمن َانبنا نرى صلاحية الرأ

ى تها علكيان مادَ يظهر من خلال رؤي ّإن لم يكن لها شيء مادَ ّملموس، إلا أن لها

رات، ّيتم رّمغناطيسية، ّالرموز ّالشفشاشة الحاسب الآلي، ّتنتقل عر  النبضات الكه

ها، ّأن ل مادَ، ّيمكن الاستحواذ عليمعالجتها إلى معلومات معينة، ّبالتالي لها مح

 عنوَ، ّليس نقلًا مادياً. نقل هذه المعلومات يتفق ّطبيعتها، فهو نقل م

ن حاسوب إلى ات من حاسوب إلى حاسوب آخر، أّ ملومأَف إلى ذلك فإنه يمكن نقل المع

دّن  يد اإلكرجّنيأّ نقلها عن طريق الر  مغنطة،، أّ الأشرطة المةأحد الأقرا ِ الممغنط

 أن تتعرض للتلف. 

                                                 

 . 90-88القهوَي، د. على عبد القادر ،مرَع سابق ، ِ  1

 .194، رقم 1002، ِ 31، أحكام النقض س1980نوفمر   17نقض  2

1 Catala:Ebauche d،une theorie de l<information D.1948.p.87. 
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 الفرع الثالث

 ت للغيرملكية الر امج ّالمعلومات ّالبيانا

كية المال محل عدم ملق شرطين :أّلهما تشرجط القواعد العامة لوقوع الجريمة، تحق  

أن السرقة  ل السرقة للغير. ّيرَع ذلك فيالسرقة للسارق ،أما َانيهما فملكية المال مح

لمال المملوك رع من ّراء تجريمه لفعل أخذ اهي اعتداء على ملكية الغير، ّقد استهدف المش

َه، فرعتداء عليها، فحكمة التشريع تللغير دّن رَاه، حماية ملكية الأفراد من الا

، فلا يعد إذا كان المال مملوكاً للفاعلّعبارة القانون قاطعة في الدلالة عليه. لذا ف

خذه هو ملك نية، يعتقد أن المال الذَ أمرتكباً َريمة حتى ّلوكان هذا الفاعل سيء ال

 لفاعل.ا اتى بهيس العر ة بما لغيره، إذ العر ة بالحقيقة ّبواقع الحال، ّل

اسب الآلي حتى تكون ّبيانات الح رامج ّمعلوماته على صلاحية بهناك إجماع في الفق   

طة. أما فيما و أسطوانات أّ الأشرطة الممغننح محلًا للملكية إذ حوتها دعامات مادية،

يها فقد تقلالًا عن الدعامات التي تحويتعلق بهذه الر امج ّالبيانات ّالمعلومات اس

فقهي يرى  ن محلاً للملكية. هناك رأَواختلف فيها الفقه حول مدى صلاحيتها حتى تك

َ كلها على الأموال المإلى أن القواعد العامة لملكية الغير في السر علوماتية المادية قة، تسر

ة. أما ة ممغنطة، ّالأقرا ِ الممغنطمن معدات، ّأَهزة، ّشاشات، ّأسطوانات، ّأشرط

لكية الفكرية ية حق الممية بقانون حمابالنسبة للر امج الحاسوب ّالمعلومات فإنها مح

  .1ّحقوق الميلف؛ فالر نامج ملكاً لمن يبتكره 

خة على ذ إنه يعرجف للمعلومات المنسوّهذا ما أخذ به الفقه الفرنسي الحديث، إ   

يوَح ذلك أن ام بعمل المعالجة الآلية لها، ّدعامات ّالمعالجة آلياً بحقوق الملكية لمن ق

لومات نفسها؛ نسوخ عليها معلومات هي سرقة للمعّالمسرقة الدعامات المملوكة للغير 

تي من حيازة السرقة ينتقل المال المعلوما لأن الدعامات لا قيمة لها، ّبالتالي في حالة

                                                 

 156،  ِ الشاذلي، د. فتوح، عفيفي ، كامل عفيفي، مرَع سابق 1
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 LOGABAXضية فأدانت محكمة النقض الفرنسية في ق 1مالكه إلى حيازة الغير. 

رم سرقة الك بج، ّبدّن رَاء المالعامل الذَ قام بنسخ مستندات سرية بدّن علم

 العربي أنه إذا كان هذا ّيرى بعض الفقه الجنائي .2المعلومات، ّليس سرقة الدعامة 

إن كانت ت هي سرقة معلوماتية ذاتية، ّالاستيلاء على المعلومات المنسوخة على دعاما

ّأصحاب  قبول السرقة حماية لمبدعيها تحميها قواعد الملكية الفكرية، ّينتج عن ذلك

للغير، فقد  ل المعلوماتي محل السرقة مملوكاالمنتجة للر امج، فإذا كان الما الميسسات

 سرقة سواء كان مملوكا لشخص تحقق بذلك الاعتداء على الملكية، ّيعد الفعل

 ذا الاتجاه.ّنتفق مع ما ذهب إليه ه 3طبيعي، أّ شخص معنوَ، أّ عدة أشخا ِ.

 المبحث الثاني

 إلكرجّنية االركن المادَ في َريمة السرقة  

ظهرر  تقنية نظم الاتصالات أدى إلى إن تطور تكنولوَيا المعلومات ّتداخلها مع  

ات أهداف د على تلك التقنيات، التي تحقق ذتعتم سلوكيات إَرامية معنوية َديدة

بحث إلى . ّعليه سيتم تقسيم هذا المالسلوكيات التقليدية، ّلكن بطرق بطرق مختلفة

من َم سوف لمفهوم التقليدَ لفعل الاختلاس، ّا ل سنوَح فيهمطلبين: المطلب الأّ

نوَ ، أما في ختلاس المال المعلوماتي المعا نبين مدى إمكانية تحقق نموذج السرقة على

 لسرقة اإلكرجّنية.المطلب الثاني فسوف نبين موقف التشريعات من ا

 إلكرجّنية المطلب الأّل :صور السلوك الجرمي في السرقة ا

                                                 

1 La loi no 94-548 du ler juillet 1994-A.TURK.rapport au nom de la 

commission des lois،Senat،ni 209.1993-1994.p87. 

1 LUCAS deLEYSSAC،op.cit ،n”42et suiy،p،47et suty،cr 

 ..483تمام، د. أحمد حسام طه ، مرَع سابق،  ِ،  3
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تاً قائماً على ّنية لم يعد سلوكاً مادياً بحالسلوك الجرمي لجريمة السرقة اإلكرج إن  

لى عنوياً إلكرجّنيا معتمداً عالحركة ّالنقل ّالفصل فقط، بل أصبح سلوكاً م

ّل سنوَح لمطلب إلى فرعين : الفرع الأتكنولوَيا المعلومات. ّعليه سيتم تقسيم هذا ا

قهية حول مدى لفرع الثاني سوف نتعرض للآراء الفأما ا فيه المفهوم التقليدَ للأخذ،

 انطباق فعل الأخذ على المال المعلوماتي. 

 الفرع الأّل

 فعل الاختلاس في السرقة التقليدية

مال  يتحقق بالاستيلاء على فإن الركن المادَ لجريمة السرقة 399/2ّفقا لنص المادة    

ر مادَ هو يقوم على عنصرين : عنص لأخذا منقول مملوك للغير دّن رَاه. لذا فإن فعل

 الفعل. َاء مالك الشيء أّ حائزه عنالاستيلاء على الحيازة، ّعنصر معنوَ هو عدم ر

َ يخرج به الجاني ه، َم يدخله الشيء من حيازة المجني علي ففعل الأخذ يعني النشاط الذ

عل الأخذ، ّتتمثل فالأَر المرجتب على  في حوزة َديدة. ّالنتيجة في َريمة السرقة هي

ء السلطات خرى. ّالضابط في ذلك هو انتهافي انتقال المال من حيازة، ّدخوله في حيازة أ

ات التي ز الجديد أن يباشر ّحده السلطالمادية من المجني على ماله، ّاستطاعة الحائ

  1تنطوَ عليها الحيازة.

حق َريمة السرقة، نه حتى تتالمسرّق من مكا ّيأخذ المشرع الأردني بمبدأ تحريك المال   

ه إزالة تصرف حينما عرف فعل الأخذ أن 2/ 399فنص صراحة على ذلك في نص المادة 

ي بحركة مادية وافر الاختلاس إذا قام الجانالمالك فيه برفعه، ّنقله من مكانه. ّعليه يت

نقل، أّ ال في ذلك؛ بالنزع، أّ الخطف، ينقل فيها الشيء إلى حيازته أيا كانت طريقته

رقة، بل للص الذَ يدرب قرداً على السّليس من الضرّرَ أن يكون بيده، فيعد سارقاً ا

رَه حتى يحول مجرى مياه الغير إلى أ يكفي أن يهيئ أسباب انتقال الحيازة ، نحو من

                                                 

  15مرَع ،سابق،  ِ  ،كامل، الجرائم الواقعة على الأموال السعيد، د. 1
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يما يتعلق ن هناك العديد من النظريات فتنحدر إليه عند ّرّدها. ّمن الجدير بالذكر أ

ء المختلس، ّهو مدى استقرار حيازة الشي حيث العنصر الموَوعي،بفعل الاختلاس من 

 باعتداء ل معيار َيق، فلا يتحقق إلافالنظرية التقليدية نظرت إلى الاختلاس من خلا

ي بنية ن صاحبه، أّ نقله لدى الجانالجاني على الشيء عن طريق انتزاعه، أّ أخذه م

ول دّن قيام فميداها أن التسليم لا يح رَتملكه دّن رَاه ، أما نظرية التسليم الاَطرا

ية لعطاء بين الناس، َّاءت نظرالاختلاس إذا كانت تتطلبه ّمقتضيات الأخذ ّا

 1َارسون الحديثة. 

 لوماتخذ أّ اختلاس البيانات ّالمعالفرع الثاني : مدى تحقق نموذج السرقة على أ

لى المكونات المادية س الواقع على أن الاختلامما لا شك فيه أنه لا خلاف بين الفقهاء ع   

سطوانات البيانات امحافوظة، نحو اإللحاسب الآلي من أَهزة ّملحقاتها ّالر امج ّ

الكها أّ ء عليها، ّحيازتها دّن رَا مّالشرائط ِّيرها، ّالتي يتم نقلها، ّالاستيلا

يشرجط أن  َ للقواعد العامة للسرقة. ّلاحائزها، ّبنية تملكها، تخضع للمفهوم التقليد

  2ن تكون لشخص اخر.تكون الحيازة الجديدة للمتهم نفسه، بل يمكن أ

 3ث صور :إن الاستيلاء عليها يتحقق بثلاأما بالنسبة للمكونات المعنوية )المعطيات ( ف

تزان، أّ لاستماع، ّيتم الالتقاط بالاخأّلهما الالتقاط الذهني للبيانات بالنظر أّ ا

ظهرت على  َر مطالعتها بالبصر، إن كانت قدللمعلومات إالحفظ الواعي، أّ العرَي 

 صورة  َهاز المستقبل أن تمثلت فيشاشة الحاسب على شكل مرئي، أّ بعد ّصولها إلى

ّنياً عر  ِير المشرّع للبيانات إلكرج صوتية صادرة عن الأَهزة. أما َانيهما فالنسخ

                                                 

 .38-32د. محمد سعيد ، مرَع سابق،  ِ نمور،  1

 .142الشوبكي، محمد أمين ، مرَع سابق ، ِ  2

 الباقي، مرَع سابق، ، انظر الصغير، :د. جميل عبد125 -124الطوالبة، د.على حسن ، مرَع سابق،  ِ 3

 . 135-133 ، سلامة، محمد عبد الله أبو بكر ، مرَع سابق ، 68ِ ِ 
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التقاطها بواسطة نقلهاَ ّ طيات الحاسوب خلالاعرجاض مع الأَهزة الأخرى، َّالثهما

 إحدى الطرق التقنية.

لمعنوَ ّفق لاء على المال المعلوماتي اّالسيال الذَ يطرح نفسه هل يتحقق بالاستي  

تطور ن أساليب إلكرجّنية في ظل الللأساليب الفنية السابقة الذكر، أّ ما ينشأ م

لقد  تقليدية ؟قة العليه َريمة السر التكنولوَي فعل الأخذ أّ الاختلاس الذَ تقوم

 انقسم الفقه إلى رأيين:

َ الأّل : يرى هذا الاتجاه اصطدام تط   لحاسب الآلي بيق فعل الاختلاس على برامج االرأ

مات التي من ة للر امج ّالبيانات ّالمعلوأّ المعلومات، ّذلك بسبب الطبيعة ِير المادي

عة معنوية. ّأن لى محل ذَ طبيالمادية ع شأنها استبعاد ّقوع فعل الاختلاس ذَ الطبيعة

نسخ  من برامج ّمعلومات عن طريق الجاني ّإن كان يدخل في ذمته ما استولى عليه

احبها الشرعي؛ قت لم يخرج هذه الر امج من ذمة صّنقلها، إلا أنه في نفس الو المعلوماتية

ن رعي دّتحت سيطرة صاحبها الش –يها على الرِم من مباشرة الاختلاس عل –إذ تظل 

ة منها، صل المعلومة، ّلكنه نقل صورانتقا ِ من محتواها. فالجاني لم يستولِ على أ

ا نكون هنا بصدد ّلا صعوبة في القول: إنن ّكل ما يحدث أنه يفقد ميزة الاستئثار بها.

َود نص هذا الفعل، ّفي حال عدم ّ َريمة سرقة منفعة، بشرط َّود نص قانوني يجرم

ا أّ إتلافها. ّأن قة لأصل المعلومة، ّلو تم تدميرهلا يعد سر ّأن ذلك فلا سرقة بالأمر.

ة بين ن هناك اختلافا من حبث الطبيعالمعلومات ِير قابلة للقياس ، باإَافة إلى أ

وَ، ّبين  يجرَ البحث عن محتواها المعنالمعلومة المخزنة في النظام المعلوماتي، التي

 1 كانت ِير ملموسة.لَوِ َّالطاقة الكهربائية التي هي حقيقة مادية، 

                                                 

َ راَع :الشاذلي، د. فتوح ، عفي 1 ، القهوَي، 146في، كامل عفيفي، مرَع سابق،  ِ من أنصار هذا الرأ

، الحسيني، 68، مرَع سابق،  ِ جميل عبد الباقي ، الصغير، د.95علي عبد القادر، مرَع سابق،  ِ  د.

 ، ّانظر:46، الفقي، عمرّ عيسى، مرَع سابق،  ِ 106د، عمر فارّق ، مرَع سابق،  ِ 
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س ، ّذلك لأنه يمكن خضوع المعطيات إلى الاختلا 1 الرأَ الثاني :يرى أنصار هذا الرأَ  

لمتصور ّقوع هنيا "، ّبالتالي يكون من اتصور اختلاس برامج الحاسب باعتبارها "خلقا ذ

هذا الرأَ  دذه الر امج ّالمعلومات. ّيجفعل الاختلاس عليها في صورة تتناسب ّطبيعة ه

الضرّرة ء على شيء ّكيفيته تختلف بأساسه في ما هو مسلم به من أن طريقة الاستيلا

اإنتاج يعد  ء للقول بأن النسخ أّ إعادةباختلاف طبيعة الشيء الذَ يقع عليه الاستيلا

ن الاستيلاء ياً طريقة ممكنة لاختلاسها؛ لأبالنظر إلى طبيعة المعلومات المخزنة إلكرجّن

 2ّيتحقق به. عليها

ّن ذلك بأن المعطيات بنشاط مادَ، ّير ر ّمع هذا يشرجط هذا الاتجاه أن يتم اختلاس  

لمعطيات لاختلاس في حالة ّقوعه على ااشرجاط مادية النشاط الجرمي الذَ يتحقق به ا

للجريمة  لنسبة لأحد العناصر المكونةأمر تفرَه طبيعة الأشياء، ذلك أن التسامح با

ريمة. رى؛ لتجنب تشويه مفهوم تلك الجبله تشدد بالنسبة للعناصر الأخيجب أن يقا

على شيء  الموافقة على ّقوع الاختلاسّهذا هو الحاصل بالنسبة لاختلاس المعطيات؛ ف

عة يجب أن يقابله تشدد في طبي معنوَ على خلاف ما هو مستقر عليه في الماَي،

 قق مادية الاختلاس.تحالاختلاس ذاته، َّرّرة تحققه بنشاط مادَ، ّت

أيا كانت  ذا تم نقلها على دعامة ماديةّيتحقق مادية الاختلاس بالنسبة للمعلومات إ 

به تطور يذ فعل الاختلاس أّ طريقته صحمادتها أّ هيئتها. ّهذا التطور في أسلوب تنف

أصبح  ر على أخذ الشيء ّانتقاله،آخر في نطاق فعل الاختلاس، فبعد أن كان يقتص

                                                 

Lucas (A)op-cit،no 443.p548،Paradel et feuillard،les in Fractions au mayen de 

l،ordinateur،R.D.P.C.19985.317-Huet la madefaction du l،influence 

l،informatique Aspects de droit prive j.c.p 1983. 

 itu AndreVّالأستاذ  Lucas Mmeمن أنصار هذا الفقه الفرنسي كل من الأستاذ  1

 . Bonsoussanّالأستاذ  Merie Rageّالأستاذ

 . 261رستم، د.هشام محمد فريد، مرَع سابق،  ِ  2
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اإَافة  س دّن تحريك من مكانه. ّهذهق ذلك الحالة التي يتم فيها الاختلايشمل فو

،  Garconتأصيله الفقيه الفرنسي يرَع الفضل فيها للقضاء الفرنسي، الذَ قام ب

لشيء يوَد قضاء، ّتقوم السرقة إذا كان اّأنشأ نظريته في الاختلاس بناء على أحكام ال

 1لى سبيل العارَة.عقبل الاستيلاء عليه بين يدَ الجاني 

م الصادر ن القضاء الفرنسي، ّخاصة الحكّيستند هذا الاتجاه إلى الأحكام الصادرة ع  

عاملين  ، ّحاصل ّقائعه أن Bourquinمن محكمة النقض الفرنسية المعرّف باسم 

شريطاً  دّاتها بتصوير سبعة ّأربعينمن عمال مطبعة بوركان قاما داخل المطبعة ّبأ

ذلك سبعين  املون مع المطبعة، َم أخذا بعدة العملاء الأَرياء الذين يتعتتعلق بقائم

نشاء على ماكيناتهم الخاصة بهدف إشريطاً أخرى، ّقاما بتصويرهم خارج المطبعة، ّ

م بتهمة السرقة، ّصدر الحك شركة َديدة منافسة فيما بعد، ّقدما للمحاكمة

 سرقة بعض التي تتمثل فيَدهما،   فربإدانتهم، فأيدت محكمة النقض هذا الحكم لتوا

لذا فهذا  2.دة الوقت نسخ هذه المعلوماتالشرائط ّفي سرقة امحاتوى المعلوماتي، ّذلك م

مفهوم النقل  اسع للنقل، فلا يشرجط أن يكونالاتجاه يرى أن القضاء أخذ هنا بالمفهوم الو

محسوس، إلا أنه  سمعلوماتية ليست ذات َمرتبطا بمادية الجسم ، فعلى الرِم من أن الم

ية ّ عن بعد، ّذلك عن طريق طرفيمكن نقلها عن طريق النسخ؛ سواء تم مباشرة أ

Terminal ية، أّ لطرفية سلكية أم لا سلكمتصلة بالحاسب المركزَ، ّسواء أكانت ا

صاحبها  ذ لا يرجتب على سلوكه هذا حرمانإ تصويرها، أّ إعادة إنتاج برامج ّبيانات،

  3قتصادية. قيمة الر امج من الناحية الالوكه هذا إلى التأَير فيمنها، ّإن أدى س

                                                 

 .100القهوَي، د. على عبد القادر، مرَع سابق،  ِ  1

1 Cass.Crime 12 janviet 1989 B.C.P.38،No 14: M.P.Lucas de Leyssac:larret 

Bourquin precite R.S.C.1990.P.507. 

ي ، مرَع سابق،  ِ ، انظر : الشوا، د. محمد سام245تم، د. هشام محمد فريد، مرَع سابق،  ِ رس 3

 . 106.، أحمد، د.طارق عفيفي صادق، مرَع سابق،  ِ 57-58
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ومة يتم ي للمعلومة، ذلك لأن المعلّيتحقق الاختلاس عند الالتقاط الذهني ّالسمع

لك إذا معين ّالاستئثار. ّيتحقق ذ صبها في إطار مادَ عن طريق تحيزها داخل إطار

ا للبيع؛ جيلها على دعامة، َم يعرَهسقام الشخص الذَ التقط المعلومة بتدّينها أّ ت

د صاحب إلى ذمة مالية أخرى، فلم يع ففي هذه الحالة تنتقل المعلومة من ذمة مالية

مج أنه يمكن الحصول على الر ناالمعلومة هو الوحيد صاحب الحق في احتكارها. ّ

قل من تنت ومة على الشاشة، فإن المعلومةّالمعلومة بتشغيل الحاسب الآلي، ّرؤية المعل

ية الحيازة تكون علوماتية ِير مادَ، فإن ّاقعالجهاز إلى ذهن المتلقي، لأن موَوع حيازة الم

علوماتية عن ّهذا يعني إمكانية حيازة الم ’من نفس نوع الطبيعة أَ ِير مادية "ذهنية " 

 1طريق الالتقاط الذهني عن طريق البصر ّالسمع.

قهاً، ّأنه ّلما كان ذه المسألة، فإن المستقر عليه فهأما بالنسبة لموقف الفقه الأردني من    

قوع فعل الاختلاس، يتطلب ّ –لجزائية العربية شأنه شأن التشريعات ا –قانون العقوبات 

ذمة ّإشغال  ني عليه، ّبعبارة أخرى إفراغالذَ لا يتم إلا بتبديل الحيازة دّن رَا المج

نظراَ لطبيعة ّ ستيلاء على الشيء.لاذمة أخرى فلا يوَد للتزاحم بين الذمتين في ا

قانوني المستقر في إطار ة للحيازة المادية ّفقاً للفهم الالمادية فإنها ِير قابلَِيْر المعطيات 

ة. ّعليه عليها نصو ِ السرقة التقليدي نظرية الحماية الجنائية للحيازة، التي تأسست

على الحيازة، ّتقع  قة تقع عدّاناًة، لأن السرفإن الر امج ّالمعلومات لا ترد عليها الحياز

فالحيازة لا  لمعلومة؛ لأن لها كيان معنوَ،على الملكية، ّيصعب تصور حيازة ا –أيضا  –

إلكرجّنية لا لاتصال المادَ، ّأن السرقة اتتصور سوى بالنسبة للأشياء التي يرد عليها ا

  2 ا.ني لهأّ الحائز القانو يرجتب عليها خرّج المعلومات من حيازة صاحبها

                                                 

دّح ، مرَع سابق، ، ّانظر : إبراهيم، د. خالد مم258-257الملط، د. أحمد خليفة ، مرَع سابق،  ِ  1

 ِ 304. 

،  ّانظر السعيد، :د. كامل 145-141مرَع سابق ، ِ  الزعبي، َلال محمد ، المناعسة، أسامة أحمد، 2

 ، الشوابكة، ،محمد أمين44قارن، مرَع سابق،  ِدراسات َنائية معمقة في الفقه ّالقانون ّالقضاء الم
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عة لومات ينحصر بالحصول على منفّمن الجدير بالذكر أن الاعتداء على هذه المع

عة بشرط ذ الأمر يتعلق هنا بسرقة منفالشيء دّن أصله الذَ يبقى في حيازة صاحبه، إ

ص في ّفي ظل ِياب مثل هذا الن 1ي ،َّود نص قانوني يجرم سرقة منفعة الحاسب الآل

ردني. أما في حال لقول بقيام َريمة في التشريع الأّنية فلا محل لقانون الجرائم اإلكرج

تي عالجها ة اإتلاف اإلكرجّني، اللو خرَت من حيازة صاحبها فنحن هنا بصدد َريم

ن على أنه ينبغي أن يكو من قانون الجرائم اإلكرجّنية. 4-3المشرع الأردني في المادتين 

ير الشخص برنامج الحاسب الآلي إلى شخص ِ ةمفهوماً أن الحكم القانوني يختلف نسب

كل اعتداء لى نفسه، فإن هذه الواقعة تشالذَ قام بابتكاره بوَع اسمه عليه أّ نسبته ع

 من قانون حق الميلف. 1/ 51على حقوق الملكية الفكرية ّفقا لمادة 

 المطلب الثاني

 اإلكرجّنية موقف التشريعات المقارنة من السرقة

ردني من َريمة ما سنوَح فيه موقف المشرع الأالمطلب إلى فرعين : أّله سيتم تقسيم هذا

 ت المقارنة.تطرق فيه لموقف التشريعاسوف نرجّنية، أما الفرع الثاني فالسرقة اإلك

 الفرع الأّل : موقف المشرع الأردني 

 دكون للسرقة بشكل محدعقوبات( الذَ عرف فعل الأخذ الم 399أَّحنا أن نص المادة )  

يه فإن السلوك ر سرقة المال المعلوماتي، ّعلقد أَفى عليه الصفة المادية، إذ إنه لا يتصو

ل الأخذ، لنظام القانوني التقليدَ لفعالجرمي في السرقة اإلكرجّنية أحدث َورة في ا

                                                 

 ، الحلبي، خالد عياد ،126-125،،  ِ  على حسن ، مرَع سابق ، الطوالبة، د.143، مرَع سابق،  ِ 

 . 55 ِ  مرَع سابق،

سرقة بعدم قيام ال 1981لسنه  776مجلة نقابة المعلمين،  ِ 93/81قررت محكمة التمييز بقرارها رقم  1

ّراق خاصة ن أّراق أسئلة الامتحانات على أبحق المتهمين الذين قاموا بدخول المدرسة ّنقل مضمو

 ال الغير .أخذ م عناصر هذا الجرم ّهو بهم، ّإعادة أّراق الأسئلة مكانها ،ّذلك لتخلف أحد
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قليدَ لا النص، لذا فإن هذا النص التفكان خارج مفهوم القانون لفعل الأخذ امحادد ب

 من مخاطر السرقة. لجزائية للمال المعلوماتييحقق الحماية ا

رائم ، ّهو القانون المتخصص بصور الجّبالرَوع إلى قانون الجرائم اإلكرجّنية   

لبيانات لشديد لم ينص على تجريم سرقة ااإلكرجّنية، نجلد أن المشرع الأردني ّللأسف ا

/أ َرم الدخول 3ادة في المإلا أنه ّ الآلي ّالمعلومات. ّأنه لم يجرم سرقة منفعة الحاسب

ّ يجاّزه ، أّ بما يخالف التصريح أ يح ،قصداً إلى نظام المعلومات بأَ ّسيلة دّن تصر

 لا تعد سرقة. –يه الفاعل إلى الحاسب الآلي ّهو الذَ يدخل ف –ّحالة الدخول العام 

َريمة  كب:"كل من ارت نهأ ، التي َاء فيها 14ّعلى الرِم من أن مشرعنا أّرد نص المادة 

َ تشريع نافذ باستخدام ا َ نمعاقب عليها بموَب أ ّ أ ظام معلومات، لشبكة المعلوماتية، أ

عليها في  ابها يعاقب العقوبة المنصو ِأّ موقع إلكرجّني، أّ اشرجك أّ حرض على ارتك

ة تقليدية ترتكب لتي تعاقب بذات العقاب على أَ َريمالمادة، ا ذلك التشريع." إلا أن هذه

رجّنية، بيقها على َريمة السرقة اإلكدام تقنية نظم المعلومات، لا يمكن تطباستخ

لأمر ما أَّحنا سابقاً. ّيبقى اّذلك بسبب التقييد الوارد في النص التقليدَ ك

ّعلى الرِم  1السرقة اإلكرجّنية.  بحاَة إلى نص تجريمي ّاَح، يحدد عناصر َريمة

هي النسخ ِير يلاء على المعلومات ّالبيانات ّتمن أن المشرع الأردني قد َرم صور الاس

أَ ّ التقاط، أّ الاعرجاض بمن قانون الجرائم اإلكرجّنية، أ 12ّ 3ّ4في المواد  المشرّع

 نية.تشكل َريمة سرقة إلكرجّ ، إلا أن هذه الأفعال الجرمية لا 5ّسيلة تقنية في المادة 

سرقة  1971لسنة  50ة الأردني رقم لدّلهذا ّقد عالج قانون حماية أسرار َّّائق ا   

 15ذ نصت المادة ء كانت معالجة آليا أم لا ، إالمعلومات السرية المتعلقة بأمن الدّلة، سوا

لتي ذكرت شياء أّ َّائق أّ معلومات كامن هذا القانون على أنه :" من سرق أسرار أّ أ

دة لا تقل عن عشر يقتة لملأشغال الشاقة المفي المادة السابقة، أّ استحصل عليها عوقب با

                                                 

لى ، ّانظر : الطوالبة، د.ع153-152ابق ، ِ المناعسة، أسامة أحمد، الزعبي، َلال محمد، مرَع س 1

 131حسن ، مرَع سابق،  ِ 
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د ليشمل كل بيانات السرية، ّلكنه لا يمتسنوات." ّهذا النص يعالج سرقة المعلومات ّال

  صور الأخذ المعلوماتي الأخرى.

 الفرع الثاني

 موقف التشريعات المقارنة

انون الاتحادَ مثل الق مشرعنا الأردني، لقد تبنت العديد من التشريعات العربية موقف   

ات قانون َرائم تقنية المعلومّ لمكافحة َرائم تقنية المعلومات، 2006لسنة  2رقم  ماراتياإ

، ّقانون 2014لسنة  60بحريني رقم ّقانون َرائم تقنية المعلومات ال ،2015لسنة  63الكويتي رقم 

 لسنة نية المصرَ، ّقانون الجرائم اإلكرج2011ّلسنة  12مكافحة َرائم تقنية الُعماني رقم 

، فلم تتعرض  2014لسنة  14قطرَ رقم ، ّكذلك قانون مكافحة الجرائم اإلكرجّنية ال2016

يلاحظ أن هذه  ّقت َّهد الحاسب الآلي. إلا أنه للسرقة اإلكرجّنية، أّ لسرقة تلك القوانين

 تشكل سرقة. هذا ومات ّالبيانات ، ّهذه الأفعال لاّالاعرجاض للمعل القوانين َرمت الالتقاط

 مواَهة التشريعي في ة، تغطي العجزد تبني المشرع الفلسطيني سياسية َنائية متطورّق

 ، التي13في المادة  2017لسنة  16ن الجرائم اإلكرجّنية رقم قانو السرقة اإلكرجّنية، فعالجها في

وَيا لوماتية أّ بإحدى ّسائل تكنولنصت على أنه :" يعاقب كل من استعمل الشبكة المع

تقل عن ألفي دينار  شغال الشاقة الميقتة أّ بغرامة لافي سرقة الأموال أّ اختلاسها بالأ المعلومات

ية العربية لمكافحة بكلتا العقوبتين." أما الاتفاق أردني، ّلا تزيد عن خمسة الالاف دينار أردني أّ

لسرقة ا عالج الجريمةنجلد أنها َاءت خالية من نص ي 2012لسنة  19َرائم تقنية المعلومات رقم 

أنه  8/ فقرة 2معلومات ّالبيانات في المادة اإلكرجّنية. إلا أنها عرفت الالتقاط الذهني لل

الاعرجاض ِير  –ا أيض –." َّرمت الاتفاقية :"مشاهدة البيانات ّالمعلومات، أّ الحصول عليها

ّع خول ِير المشرى الد، ّشددت العقوبة إذا ترتب عل7المشرّع للبيانات بأَ ّسيلة فنية في المادة 

 لتقنية المعلومات نسخ البيانات.

َ في الفصل الأّل منّبالرَوع إلى التشريعات الأَنبية نجلد أن المش   قانون السرقة  رع اإنجلليز

بقصد  على أموال تخص آخر ء نيةعرف السارق على أنه : "كل شخص يستولي بسو 1968العام 

لمتهم قد حرك حيازة فلا بد أن يكون ا قة." ّعليهرحرمانه منها بشكل دائم يعد مذنباً بجرم الس

ه. ّعلى الرِم ه ليدخله في حيازته أّ حيازة ِيرالشيء ، بأن أخذه من حيازة مالكه، ّابتعد به عن
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، إلا لم يتعرض بشكل 1990بيوتر لسنة من أن بريطانيا أصدرت قانون إساءة استخدام الكم

ما المشرع الفرنسي أ لولوج ّالبقاء ّإتلاف البيانات.ا مباشر إلى ّاقعة السرقة، ّإن كان قد عالج

 ، إلا أنه لم 1994ّتعديلاته لسنة  1988لسنة  19فقد عالج الجرائم اإلكرجّنية بالقانون رقم 

َنبية َريمة ذا ّقد َرمت عدد من القوانين الأه ينص على تجريم سرقة البيانات ّالمعلومات.

 21في المادة  1973سويدَ الخا ِ بالبيانات الشخصية لعام ال السرقة اإلكرجّنية، منها القانون

صة ّعة في سجل حقل المعلومات مخص، التي نصت على أنه :"كل من ّلج بوسائل ِير مشر

ذا السجل ا ، أّ نقل على نحو ِير مشرّع هللمعالجة الآلية للبيانات، أّ كل من أتلف، أّ مح

ذا /أ عقوبات ألماني مرتكب ه263اقبت المادة عفي ملف يعاقب على سرقة البيانات." ّكذلك 

صول على منفعة لى الذمة المالية للغير بقصد الح:"يعاقب كل اعتداء ع الفعل، فنصت على أنه

ّ للغير، ّذلك بالتلاعب في نتيجة الم طناع برنامج، ّإما عالجة الآلية للبيانات، إما باصمالية له أ

باستعمال  ل بيانات مصطنعة أّ ِير صحيحة، ّإماابالتأَير في تنفيذ برنامج، ّإما استعم

 البيانات على نحو ِير مشرّع." 

 الخاتمة

 لاَتماعي، ّبقائه؛ لضمان حمايةإن السياسية الجنائية تعني تأمين تماسك الكيان ا

ياسة الجنائية ظاهرة اإَرامية، ِير أن هذه السإلى الحد من ال الأشخا ِ الجنائية، ّتهدف

ماً. ّمع تطور الالتصاق بالمجتمع ّالحياة عمو الخدمات اإلكرجّنية شديدة التشريعية َعلت

إلكرجّنية مية َديدة أطلق عليها الجرائم اتكنولوَيا الأنظمة المعلوماتية ظهرت ظاهرة إَرا

تلك الجرائم  ّنية ّصف َرائم الأموال، ّيقصد بهاّقد تأخذ الجرائم اإلكرج)المعلوماتية (. 

طاق هذه كل حق ق ذات القيمة المالية، ّيدخل في نعتداء، أّ تهدد بالخطر الحقوالتي تنال بالا

المالية.  ، ّمن َم كان أحد عناصر الذمةذَ قيمة اقتصادية، ّيدخل لذلك في دائرة التعامل

 -ضاءً تشريعاً ّفقهاً ّق–ّالبيانات إلكرجّنياً  ّبعد أن انتهينا من دراسة َريمة سرقة المعلومات

 : للنتائج التالية ، توصلنا

ماديا ملموسا،  يكون محلا للسرقة باعتباره مالا لا خلاف في أن المال المعلوماتي المادَ يصلح أن -1

 ّيمكن نقله، ّحيازته، ّالاستيلاء عليه.
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نات ّالمعلومات البيا –علوماتي المعنوَ َار خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية للمال الم  -2

لا تعد مالا، َ أن للمعلومة طبيعة ذاتية خاصة ، ّالمبدأ التقليد، فيرى أنصار  -ّالر امج 

ّهم أنصار –لجانب الآخر من الفقه ّبالتالي لا تخضع لجريمة السرقة، في حين يعرجف ا

 ضع للسرقة.ا قيمة مالية، ّيمكن من خلالها أن تخأن المعلوماتية مال، له–المفاهيم الحديثة 

رجاتيجي لرأس ّلكنها أصبحت مما لا شك امحادد اإس اتها،إن المعلومات ليست مالًا في ذ -5

 مي الذَ نعيشه.المال، ّأهم عناصر الذمة المالية في العصر الرق

وبات عقوبات ّفي قوانين العق 399قة في المادة بالاستناد إلى النموذح القانوني لجريمة السر -6

لسرقة هو سلوك مادَ َ في َريمة اشكل للركن المادالسلوك الجرمي المالعربية عموما، نجلد أن 

ات التي تقوم على دلالته على سرقة المعطي قبل بسطفي دلالته، ّلا ي بحت، ّهذا العنصر ّاَح

 ومات. ا المعليسلوك معنوَ يعتمد على تكنولوَ

ار نظرية الحماية اً للفهم القانوني المستقر في إطإن المعلومات ِير قابلة للحيازة المادية ّفق -7

لا تعني  قة التقليدية. فالسرقة التقنيةائية للحيازة، التي تأسست عليها نصو ِ السرالجن

 ه لماله.بالضرّرة حرمان صاحب المال المعلوماتي من حيازت

 توصيات :

يعد الاعتداء بيانات َزءا من الذمة المالية، فيجب على المشرع الأردني اعتبار المعلومات ّال-1

َ يعرف ذمة المالية. لذا نتمنى تعديل النص اتداء على العلى البيانات ّالمعلومات اع لقانوني الذ

 لية." فيصبح المال أنه :" كل شيء له قيمة ما المال،

لى الجزائية بحيث ينص صراحة ع حبذا لو تدخل مشرعنا ّتوسع في نطاق الحماية -2

كما  اماًن أنشطة الاعتداء عليها، تمصلاحية البيانات ّالمعلومات، كمحل للحماية م

ما ، أّ حمايتها بنصو ِ خاصة، كالمال المادَ امحامي َمن نصو ِ َريمة السرقة

 فعل بالنسبة للقوى امحارزة.

عقوبات كونه يحصر 2/ 399محادد بالمادة نتمنى من مشرعنا العدّل عن تعريف فعل الأخذ ا-3

لذَ أصبح ا سلوك الجرمي في َريمة السرقةالأخذ في الطبيعة المادية، ّهذا لا ينسجم مع ال

 علومات ية مرتبطة بتطور تكنولوَيا المسلوكاً معنوياً إلكرجّنيا، يعتمد على ّسائل تقن
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افة السرقة اإلكرجّنية، ّكذلك ك نتمنى من مشرعنا الأردني التدخل لتجريم َريمة-4

بصرَ ِير ، بأن يجرم الالتقاط السمعي ّالصور السرقة ّالاستيلاء على المعلومات ّالبيانات

 ك بإَافة نصّذل نفعة الحاسب الآلي.شرّع للبيانات ّالمعلومات، ّكذلك يجرم سرقة مالم

رنامج، لتقط بطريق الاختلاس ّالتحايل بفي قانون الجرائم اإلكرجّنية يعاقب فيه كل من ا

 لآلية للبيانات.أّ معلومة، أّ أَ عنصر من عناصر نظام المعالجة ا
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 (4الْبَحْث رقم )

 نِعَ  ةُجَاتِالنَّ ةِوعَ رُشْالْمَ ير غِ اعِالأوضَبِ افِ ترَالاعْ مُدَعَ 

  انهَمِ دةِحَتَالْمُ  مُمَالأُ اقِيثَمِ وقفُمَوَالْقُوَّة ام خدَتْاسْ
 

 ةُ نَامِحَالرَّ لحُفْمُ رُاهِى شَوسَمُد. 

 

 الملخص

فعال تقوم بها دّلة أّ ام هي عبارة عن تصرفات إن الأَّاع ِير المشرّعة في القانون الدّلي العا

ّ اكثر من شأنها انتهاك قاعدة د ّ اكثر حيال دّلة ا ّ ملزمة، ّتعتر  قاعدأ ة تحريم استخدام ّلية آمرة أ

 رة . القوة في العلاقات الدّلية من بين هذه القواعد الآم

 يثاً فية عن استخدام القوة ليس شأناً حدإن عدم الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّعة الناجم 

شر، ّبالتالي لقديمة التي ظهرت في القرن التاسع عالقانون الدّلي العام، بل يجد أساسه في الممارسات ا

 . م الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّعةفإن هناك التزامًا موَوعيًا يقع على عاتق الدّل بعد

يادة س  مجتمع دّلي يطمح إلى إرساءّتكمن أهمية هذه الدراسة في أن لها أهمية عملية في

 . اك أحكامها علنًاّل محااّلة انتهاّلات بعض الدالقانون الدّلي في سياق العلاقات الدّلية في َوء مح

لناجمة عن دراسة الأَّاع ِير المشرّعة اّقد قُسِّمت هذه الدراسة إلى مبحثين خُصص الأّل ل

نتهاك. ّخُصص هذا الاات الدّلية ّمعايير استخدام القوة ّتعريف لجنة القانون الدّلي للانتهاك

ياً الناجمة عن ِير المشرّعة دّل شأن الأَّاعالمبحث الثاني لدراسة موقف الأمم المتحدة ّالميثاق ب

عزيز دّر عدم ن النتائج ّالتوصيات التي تسهم في تّخلُصت هذه الدراسة إلى عدد م استخدام القوة .

 .ام لعالاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّعة في القانون الدّلي ا
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Abstract 

Non-recognition of the illegal situation resulting from the 

use of force and the position of the Charter of the United Nations 

Dr.. Mousa Shaher Mufleh Al Rahamna 

Non-recognition of unlawful acts resulting from the use of force and the 

position of the Charter of the United Nations 

Unlawful acts in an international public law are actions or acts carried out by 

one or more states against one or more countries that violate a peremptory or binding 

international norm. The rule prohibiting the use of force in international relations is 

one of these jus conges. 

 The non-recognition of the unlawful acts resulting from the use of force is not 

a recent  

manifestation of public international law but is rooted in the old practices of 

the nineteenth century and therefore there is an objective obligation on States not to 

recognize the illegal situation. 

The importance of this study is that it is of practical importance in an 

international society that aspires to establish the rule of international law in the 

context of international relations, in light of the attempts of some countries to try to 

violate its provisions publicly. 

This study was divided into two sections devoted to the first topic to study the 

unlawful acts resulting from the use of force and the International Law Commission's 

definition of international violations and the standards of this violation. The second 

section was devoted to studying the position of the United Nations and the Charter 

on internationally illegal situations. The study concluded with a number of 

conclusions and recommendations which contribute to enhancing the role of non-

recognition of unlawful acts in public international law. 

 تمهيد :

نها حفظ لة من المبادئ التي من شألقد َاء ميثاق الأمم المتحدة ليركز على جم

ية للدّل دم التدخل في الشيّن الداخلالسلم ّالأمن الدّليين من خلال تكريس مبدأ ع

علاقات لما كان استخدام القوة في الّتحريم استخدام القوة في العلاقات الدّلية، ّ

ءت نظرية عدم ردة فعل من المجتمع الدّلي َا مشرّع يستدعي الدّلية يجسد َّعاً ِير

 الدّلية. ن استخدام القوة في العلاقاتالاعرجاف بمثل هذه الأَّاع لا سيما الناجمة ع
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بعدم  عة أّ ما يعرف بمذهب ستمسونّيعتر  عدم الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّ

رّعة في عالم الأَّاع ِير المشعرجاف بالاعرجاف بداية ظهور فقه َديد ينادَ بعدم الا

وة في ل الاستعمال ِير المشرّع للقالقانون الدّلي، من خلال بناء موقف دّلي حيا

لقانون اً من نظرية الجزاء في الكي تصبح هذه النظرية في امحاصلة َزء العلاقات الدّلية

 الدّلي.

ّ أهمية هذا البحث م أهمية البحث : ّلي يصبو د ن الناحية العملية في مجتمعتبد

ات لبعض دّلية إزاء ما يجرَ من انتهاكإلى إرساء سيادة القانون الدّلي ّالشرعية ال

ع مخالفاً ة إزاء أَ َّع ِير مشرّع يقأحكام هذا القانون، من خلال تبني مواقف عملي

لعلاقات الدّلية لا سيما أن استخدام القوة في ا لميثاق الأمم المتحدة ّالمبادئ التي أرساها،

أخير بمثل عدم الاعرجاف مباشرة ّبدّن تتاج إلى موقف إيجابي، يتمثل بقيام الدّل بيح

ّإن ّاَب الدّل  ،ى السلم ّالأمن الدّليينهذا الوَع، باعتبار أنه يشكل خطورة بالغة عل

 يتمثل بالقيام بمثل هذه الخطوة.

ف عرجاتدّر حول أن مسألة عدم الا يثير هذا البحث إشكالية مشكلة البحث:

وة في العلاقات عام، ّالناتجة عن استخدام القبالأَّاع ِير المشرّعة في القانون الدّلي ال

 تحديد لصعوبات العملية ّالتي تكمن فيالدّلية، يكتنفها بعض الجدل ّتفرز عدداً من ا

ة الوَع ِير لاعرجاف يعد بمثابة َزاء لمخالفّفيما إذا كان عدم ا ،مفهوم هذه الفكرة

ير ف عند مخالفة مثل هذا الوَع ِل هناك ّاَب يفرض عدم الاعرجاالمشرّع، ّه

وَع أّ كل دّلة لتعرجف بمثل هذا الالمشرّع، أم أن ذلك مرجّك للسلطة التقديرية ل

رة في صور على مخالفة القواعد الآمتمتنع عن الاعراف به، أم أن عدم الاعرجاف مق

ذَ لم يتم لمركز القانوني للوَع اليد االقانون الدّلي العام، ّاخيراً لا بد من تحد

 الاعرجاف به، ّما ينجم عن ذلك من آَار.

لال منهج الوصف ّالتحليل، من خ لقد اعتمد هذا البحث على منهج البحث:

م تحليل ف الدّل ّالمنظمات الدّلية، َاستعراض السوابق العملية ّالقانونية في مواق

 يتوصل كامل بحيث تسهم النتائج التيهذه السوابق ّتأصيلها لتوَع في إطار نظرَ مت
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لة عدم ّالقانونية التي تناّلت مسأ إليها هذا البحث، في تعزيز الدراسات الفقهية

 لدّلي مستقبلًا .الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّعة في القانون ا

بحث تم لى َلاَة مباحث رئيسة؛ ّكل متم تقسيم هذه الدراسة إ هيكلية البحث:

الناجمة عن  لدراسة الأَّاع ِير المشرّعة ، ّخُصص المبحث الأّلتقسيمه الى مطلبين

الدّلي،  نة القانون الدّلي للانتهاكاستخدام القوة في العلاقات الدّلية، ّتعريف لج

الميثاق بشأن دراسة موقف الأمم المتحدة ّّمعايير هذا الانتهاك. ّخُصص المبحث الثاني ل

لثالث فقد تناّلنا عن استخدام القوة، أما المبحث ا ةالأَّاع ِير المشرّعة دّلياً الناجم

ام القوة في موقف الفقه الدّلي من حظر استخدالقانونية للقوة امحاظورة ّ الطبيعة فيه

 العلاقات الدّلية.

 المبحث الأّل

 لقوةة الناتجة عن استخدام اعدم الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّع

لأزمان" فإن من لا يُنكر تغير الأحكام بتغير ا"إعمالًا للقاعدة الفقهية التي تقول 

كتساب ما كان يسمى )حق الفتح( أَ ا الأحكام التي ِيرها الزمن في القانون الدّلي

 (1)الأراَي بالقوة الفعلية .

، تى أّاسط القرن التاسع عشرّيعني هذا الحق الذَ كان سائداً ّمطبقاً ح

أّ إقليماً  رب دّلية، بأن يضم أراَي الخصمحاإمكانية المتاحة أمام الطرف المنتصر في 

 ّكما فعلت ألمانيا في، 1830الجزائر عام ّذلك كما فعلت فرنسا ب ،منها إلى أراَيه

، ين َّمتها إلى أراَيهاحين سلخت إقليم الألزاس ّاللور 1870حربها على فرنسا عام 

ع حداً لمشرّعية َم َّ ّلََي المعاصر الذَِير أن هذا الوَع قد تغير في ظل القانون الد

                                                 

الة منشورة في القانون الدّلي المعاصر، مق ( هندَ، احسان، عدم مشرّعية َم اراَي الغير بالقوة1)

حدة سياسية تصدر عن ميسسة الو -الثورة السورية )يومية ، صحيفة19/3/2006على الانرجنت بتاريخ 

 ?p://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp للصحافة ّالطباعة ّالنشر(.
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نود لتاسع عشر تقريباً حيث نصت بأراَي الغير باسم حق الفتح منذ أّاسط القرن ا

في ذلك عدة نصو ِ  على منع َم أراَي الغير ّتبعته 1874)مشرّع برّكسل( عام 

 (2)دّلية أخرى.

 المطلب الاّل

 القوة الضم ّاإلحاق الناتجين عن استخدام

الاحتلال  لدّلي ّحل محله ما يسمى )قانونالقانون ا لقد أزيل )حق الفتح( من

إقليم و أن حق الفتح يتضمن إلحاق االحربي( مع فارق أساسي بين هذين الوَعين، ّه

ربي بنقل نما لا يسمح قانون الاحتلال الحالمفتوح نهائياً بأراَي الدّلة المنتصرة، بي

دارة اإقليم لمدة ح هذه الأخيرة حق إإنما يمنالسيادة على اإقليم إلى الدّلة المنتصرة، ّ

دّلة التي تملكه على اإقليم امحاتل فتبقى لل ميقتة، تزّل بانتهاء الاحتلال، ّأما السيادة

قليم إلى  تحتل إقليماً ما بضم هذا اإأصلًا، ّيمنع القانون الدّلي على الدّلة التي

ّ حتى منحه عميلة لها فيه، أقامة حكومة أراَيها أّ التنازل عنه إلى دّلة َالثة، أّ إ

 (3)الاستقلال عن دّلته الأصلية.

ى ذلك، نع عملية الضم، ّالرد علّيثور التساؤل، حول عدم َّود نص قانوني يم

 1974ة عام لجمعية العامة للأمم المتحدأن التصريح الخا ِ بتعريف العدّان الصادر عن ا

ن الدّلي، عدّاني يمنعه القانوو عمل َاء صريحاً، لييكد بأن احتلال أراَي الغير ه

ضم دّلة بخصو ِ قيام العراق ب 1991الصادر عام  662ّكذلك قرار مجلس الأمن رقم 

                                                 

، ّاتفاقيات 1880اّكسفورد  . ّمن امثلة هذه النصو ِ ما نص عليه تصريح2( المرَع السابق،  2ِ)

في لعام ّبرّتوكول َنيف الاَا 1949ّ 1929، ّاتفاقيات َنيف لعامي 1907ّ  1899لاهاَ لعامي 

1977 . 

لية، الطبعة ام، الجزء الثاني، القاعدة الدّ( عبد الحميد، محمد سامي، أصول القانون الدّلي الع3) 

 .216،  1969ِالسادسة، الدار الجامعية، الاسكندرية، 
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رمته إلى عدم انياً، ّدعا المجتمع الدّلي بالكويت، ّالذَ اعتر  مثل هذا الضم عملًا عدّ

 عدّانيًا، ملًارد احتلال أراَي الغير هو عالاعرجاف بمثل هذا الضم، ّبالتالي إذا كان مج

َهة، أخرى  ن باب أّلى، هذا من َهة، ّمنفإن َم هذه الأراَي هو عملٌ عدّانيٌ أيضاً م

ف بأَ عملية َم تقريباً على عدم الاعرجا 1974فإن التعامل الدّلي قد درج منذ عام 

لك، ما ّرد تمنع مثل هذا الضم، ّيدعم ذ لأراَي الغير مما يشير إلى َّود قاعدة عرفية

ين قليم الالزاس ّاللورالتي ألزمت ألمانيا برد إ 1919في مقررات ميتمر فرساَ عام صراحة 

َ كانت قد احتلته عام  حتلال التي دامت ّتعويض فرنسا عن مدة الا 1870إلى فرنسا الذ

 (4)حوالي نصف قرن.

قاليم عرجاف بعمليات َم ّإلحاق أّدرَت أِلبية الدّل بعد ذلك، على عدم الا

ّزير خارَيتها  ت المتحدة الأمريكية التي أصدرّكان السبق في ذلك للولاياالغير بالقوة 

دّلة  ، ّمحاّلة اليابان إنشاءإَر الحرب الصينية اليابانية - 1932هنرَ ستمسون عام 

كومة الولايات تصريحاً ميداه أن ح –بلها مستقلة في إقليم منشوريا الصيني ّامحاتل من ق

محاتلة بالقوة، ّقد يرات إقليمية تحدث في الأقاليم ابأَ تغي المتحدة الأمريكية لن تعرجف

من مبادئ  َة أنه أصبح يعتر  مبدأ أساسيًالاقى التصريح تأييدًا دّلياً ّاسعاً، إلى در

 (5)صر ّالمعرّف بمبدأ ستمسون.نظرية عدم الاعرجاف في القانون الدّلي المعا

، حيث لم تعرجف 1936حبشة عام ليا للّقد تكرَّس هذا المبدأ عند احتلال إيطا  

ّقد أعادت   عصبة الأمم بهذا الاحتلال،الولايات المتحدة الأمريكية ّالدّل الأعضاء في

: الذَ يقول حرفياً 1938صريح )ليما( عام الدّل الأمريكية التأكيد على هذا المبدأ في ت

تم عن طريق ي آخر للأَّاع اإقليمية، )إن الاحتلال أّ اكتساب اإقليم أّ أَ تعديل

                                                 

لمعاصر، مرَع سابق، ا في القانون الدّلي العام ( هندَ، احسان، عدم مشرّعية َم اراَي الغير بالقوة4)

 .662ّكذلك قراره رقم  497، ّانظر ايضاً قرار مجلس الامن الدّلي رقم 2 ِ

 .2( المرَع السابق،  5ِ)
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د آَاراً قانونية( جميعاً ِير صحيحة، ّلا تولِّ الغزّ بالقوة أّ بغير الوسائل السلمية تعتر 

.(6) 

لب إليها اق هيئة الأمم المتحدة، ّطُّعندما أُنشئت لجنة القانون الدّلي في نط

َ القانوني في هذا الموَوع، عَدَّت ان، لأنهما لعدّالضم ّاإلحاق من أخطر أنواع ا بيان الرأ

 مشرّعها نسانية جمعاء، ّأدرَتهما فييشكلان َريمة دّلية مستمرة على سلام ّأمن اإ

دّلة أخرى  يمة دّلية؛ إلحاق دّلة أراَيالخا ِ بالجرائم الدّلية، إذ قالت: )يعتر  َر

ا، هو تفاّض صود بوسائل القانون الدّلي هنبها بوسائل ِير ّسائل القانون الدّلي( ّالمق

اهدة الصلح لة القائمة بالاحتلال في نص معتين ّالتنازل عن اإقليم امحاتل للدّالدّل

ل هذا َغط أّ إكراه، فإذا حصل مث التي يتوصل الطرفان لتوقيعها طواعية، دّن أَ

زلها لاِياً كأن ت عن اإقليم امحاتل يعد تناالضغط ّاإكراه على إرادة الدّلة التي تنازل

 (7)لم يكن.

حين شنت  1967حزيران  5ية امحاتلة في القواعد على الأراَي العربّتنطبق هذه 

ة لها، ّانتهت أراَي الدّل العربية المتاخم القوات اإسرائيلية حرباً دامت ستة أيام على

لكن القوات ّل هي سورية ّمصر ّالأردن. ّهذه الحرب باحتلال أراض عربية تابعة لثلاث د

زارع شبعا وم مدينة القدس ّالضفة الغربية ّمياإسرائيلية لا تزال تحتل حتى ال

 (8)اللبنانية ّهضبة الجولان السورية.

                                                 

 .217م، مرَع سابق،  ِ( عبدالحميد، محمد سامي، اصول القانون الدّلي العا6)

ّلي الجنائي، مادة دّتطوير قواعد القانون ال ( معمر، موساَّ، دّر لجنة القانون الدّلي في تدّين7)

-http:/www.forum.lawمنشور على شبكة الانرجنت على موقع منتدى القانون الجزائرَ : 

dz.com/lofiversion/index.php/t1993.html 

َع سابق، في القانون الدّلي المعاصر، مر ( هندَ، احسان، عدم مشرّعية َم اراَي الغير بالقوة8)

ِ 3 
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فحسب، ّلم  زارع شبعا احتلالًا حربيًاّاذا كانت إسرائيل تحتل الضفة الغربية ّم

 ّهما لنت عن َم المنطقتين الأخريينتعلن عن َمهما أّ إلحاقهما بأراَيها، فقد أع

قانون الدّلي خلافاً لقواعد ال 1980ولان السورية في عام ّهضبة الج 1968القدس في عام 

 التي تمنع ذلك ّالتي َاء ذكرها سابقاً.

لعام  252ّ  251ّ 250لأمن الدّلي رقم ّتأكيداً لهذا الموقف، َاءت قرارات مجلس ا

أكِّدَ على بها إسرائيل في القدس ّلتُ لتعلن عدم الاعرجاف باإَراءات التي قامت 1968

السلطات  ّ العسكرَ هو أمر مقبول. ّلكنستيلاء على أراَي الغير بواسطة الغزأن الا

لقدس علان َم القدس العربية إلى ااإسرائيلية قامت بارتكاب مخالفة أدهى ّهي إ

ّلذا  أصبحت َزءاً من )أرض إسرائيل( الغربية )اليهودية( ّالادعاء بأن المدينة قد

 (9)هاَ َّنيف عليها.أصبحت في حِل  من تطبيق اتفاقيات لا

ام ة الجولان؛ فهي بحسب أحكّما قيل عن القدس ينطبق بحرفيته على منطق

الت مدة عة للسيادة السورية مهما طقوانين الاحتلال الحربي أرض سورية ّتبقى خاَ

ّقد عبَّر  ّلي ّاَح ّصريح في هذا المجالالاحتلال اإسرائيلي لها، ّموقف القانون الد

 حيث قال: )إن أَ حل 1991يتمر مدريد عام َية الرّسي بمناسبة عقد معنه ّزير الخار

َافة إلى راَي العربية امحاتلة باإسلمي يجب أن يشمل الانسحاب اإسرائيلي من الأ

 1(10).ر مصيره(اعرجاف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقري

ذَ يقضي ّال 11/11/1991ست في ّأما القانون اإسرائيلي الصادر عن الكني

ًَا إسرائيلية ِير قابلة لى الأمام لا للتفاّض، فهو نوع من الهرّب إ باعتبار الجولان أرا

ة في ائيلي ليس لها أَ قيمة ملزمأكثر لأن قوانين الكنيست هي تشريع داخلي إسر

في كل دّرة  العامة للأمم المتحدة تيكد القانون الدّلي، ّالدليل على ذلك أن الجمعية

                                                 

ر، مرَع سابق،  بالقوة في القانون الدّلي المعاصة َم اراَي الغير( هندَ، احسان، عدم مشرّعي9)

ِ 3. 

 .3( المرَع السابق،  10ِ)
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م أحكام محتلة ّتطالب إسرائيل باحرجا عقادها بأن الجولان أرض سوريةمن أدّار ان

  اتفاقيات َنيف فيها.

 المطلب الثاني

نتهاك هاك الدّلي ّمعايير اتعريف لجنة القانون الدّلي للانت

 الالتزام الدّلي

نجم عن العمل ِير المشرّع الذَ ي اتجهت لجنة القانون الدّلي نحو تبني فكرة

ّ أياً من أشخا ِ القانون الدّ ة قانونية تقوم به الدّلة،اإخلال بقاعد لي، ّاَتهد الفقه أ

من مشرّع  19 قانون الدّلي حددته في المادةفي تحديد العمل ِير المشرّع، ِير أن لجنة ال

 (11)مسيّلية الدّل ّالذَ نجلم عن:

ليين دّلحفاظ على السلم ّالأمن الانتهاك خطير لالتزام دّلي ذَ أهمية َوهرية ل .1

 كالالتزام بحظر العدّان.

َ أهمية َوهرية لح .2 صيرها، ماية حق الشعوب في تقرير مانتهاك خطير لالتزام دّلي ذ

 واصلتها بالقوة.كالالتزام بتحريم فرض سيطرة استعمارية أّ م

همية َوهرية لحماية الشخص انتهاك خطير ّّاسع النطاق لالتزام دّلي ذَ أ .3

حريم الفصل قاق ّبتحريم إبادة الأَناس ّبتلاسرجاإنساني، كالالتزام بتحريم ا

 العنصرَ.

، ماية ّصون البيئة البشريةانتهاك خطير لالتزام دّلي ذَ أهمية َوهرية لح .4

 حار.كالالتزام بتحريم التلويث الجسيم للجو ّالب

                                                 

قراءة ّرتها الثالثة ّالخمسين، المن تقرير لجنة القانون الدّلي عن أعمال د 19( راَع نص المادة 11)

، المجلد 2000، حولية ياًلافعال ِير المشرّعة دّلالثانية لمشرّع المواد المتعلق بمسيّلية الدّل عن ا

 . 46الثاني، )الجزء الثاني(، الفصل الرابع،  ِ
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تتفق  لى التوالي هي المجالات التيإن المجالات الأربعة السابقة ّالتي ّردت ع

الأمن الدّليين، سية المتمثلة في صيانة السلم ّيق الأهداف الأربعة الأساّالسعي إلى تحق

لقانون ّصيانة البيئة، ّهي قواعد ا ّحق الشعوب في تقرير مصيرها، ّحقوق اإنسان،

 كر  من ِيرها لحماية المصالحالدّلي التي أصبحت اليوم ذات أهمية َوهرية أ

ت التي لك التي تتفرع من الالتزاماتالأساسية للمجتمع الدّلي، ّهي إلى حد كبير 

إنما يشكل  َ انتهاك لهذه الفئات الأربعتنطوَ على هذه الفئات الأربع. ّبالتالي فإن أ

اك خطير ريمة الدّلية: "بأنها انتهَريمة دّلية، ّعلى هذا الأساس يمكن تعريف الج

عوب في تقرير شالأمن الدّليين، ّحق اللالتزام دّلي ذَ أهمية َوهرية لصيانة السلم ّ

نتهاكات ة ّصيانتها ّهي التزامات ّامصيرها، ّحقوق اإنسان ّحماية البيئة البشري

 (12).معرجف بها من قبل المجتمع الدّلي بأكمله " 

سم بتنوع تبارها كيانًا مفاهيميًا يتّنظراً لصعوبة تعريف الجريمة الدّلية باع

ن الدّلي أن ة، فقد حاّلت لجنة القانوعبيالمعايير التشريعية ّالقضائية ّالمعايير الش

ر. ّإذا كان رة إلى الخطورة الأشد ّالأكثتضع معياراً لهذه الجريمة، ّانتقلت من الخطو

ون الدّلي، ها تبدّ أكثر صعوبة في القانتعريف الجريمة في القانون الوطني صعباً، فإن

 ميخراً، ِير أن ائي إلاقانون الدّلي الجنلأن القانون الدّلي العام لم يهتم بمسائل ال

لتسلط الضوء  19ّمن هنا َاءت المادة  الأعمال الوحشية ّالبشعة يجب أن تلقى َزاءً،

ّأمنها، فما  رائم المخلة بسلم اإنسانيةعلى هذه الجرائم الدّلية التي يطلق عليها الج

 (13).الانتهاكاتهو إذاً المعيار الذَ تخضع له هذه الجرائم ّ

مر على معيار نة القانون الدّلي في بادئ الأطورة: لقد ّافقت لجأّلًا: معيار الخ

لتي تقدر حسب ة بسلم اإنسانية ّأمنها، ّاالخطورة البالغة بوصفه مميزاً للجريمة المخل

                                                 

لجنائي، مرَع ن ّتطوير قواعد القانون الدّلي ا( معمر، موساَّ، دّر لجنة القانون الدّلي في تدّي12)

 .1سابق،  ِ

 .1( المرَع السابق،  13ِ)
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فظاعة التي دمة التي تنجم عنها ّدرَة الالضمير العام، أَ الاستنكار الذَ تثيره ّالص

ل ِير المشرّع تمع الدّلي حيث أكدت: "يشكل الفعتثيرها لدى المجتمعات الوطنية ّالمج

لضرّرة لصيانة لة التزاماً دّلياً، هو من ادّلياً َريمة دّلية حين ينجم عن انتهاك الدّ

ه هذا المجتمع بعمله أن انتهاك مصالح أساسية للمجتمع الدّلي بحيث يعرجف هذا

يفية التعرف ه ّتحديد كنه يمكن تحسينيشكل َريمة". ّرِم ذاتية المعيار ِّموَه، فإ

ذاتي  قدر ّفقاً لعدة عناصر بعضهاعليه، أّ يجدر ملاحظة الخطورة التي يمكن أن ت

دافع ّدرَة ر الخطورة ّفقاً للنية أّ الّبعضها الآخر موَوعي، ّفي الحالة الأّلى تقد

ما نب هذه العناصر المعنوية، كّعي مرتكب الجريمة ّشخصيته، كما توَد إلى َا

مكن ر ذات مضمون أكثر موَوعية، فيَانب هذه العناصر المعنوية عناص توَد إلى

قد يتعلق لتي تجرَ حمايتها قانوناً، ّتقييم الخطورة من حيث المصلحة أّ الممتلكات ا

لك الحياة الطبيعيين أّ بالمال، ّكذ الأمر عند ذلك باإَرار بالحقوق أّ بالأشخا ِ

ا يتعلق بالمال، أَ بالخطر الاَتماعي. أما فيم ،ّالسلامة الجسمانية للأفراد ّالمجموعات

همية بالرجاث الثقافي الذَ هو ذّ أ فقد يتعلق الأمر بالمال العام أّ الأشخا ِ أّ

 (14)تاريخية.

ه في بطان ارتباطاً لا يمكن فصمّمن هنا فإن العنصر الذاتي ّالموَوعي مرت

ن كثيراً قانون الدّلي، لألوطني ّالتعريف أَ عمل إَرامي، ّهذا صحيح في القانون ا

ئم في طني كثيراً ما تعتر  كذلك َرامن الأفعال التي تعتر  َرائم في القانون الو

الذاتي  تا الحالتين يضاف إلى العنصرالقانون الدّلي ّأبرزها َرائم البيئة ّفي كل

ة كات الرّحيلامة البدنية أّ على الممتلالقصد الجنائي، كالاعتداء على الحياة أّ الس

تقيم  19ن المادة َريمة. إ سمح بتمييز أَّالمادية ّالجمع بين هذين النصرين هو الذَ ي

                                                 

ي الجنائي، مرَع قواعد القانون الدّلن ّتطوير ( معمر، موساَّ، دّر لجنة القانون الدّلي في تدّي14)

 .3سابق،  ِ
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ركة أّ لجريمة، سواء كان فرداً أّ شخطورة الجريمة المرتكبة بغض النظر عن مرتكب ا

 (15)دّلة.

لعهد في قد كانت َهود الفقه حديثة اَانياً: معيار المصلحة العامة المشرجكة: ل

لعالمية الثانية،  حد ذاتها إلى نهاية الحرب ات الجريمة الدّلية، ّترَع فيالبحث عن سما

، ّبدا مدمرة على الأرض ّما عليها بعد استعمال السلاح النوَّ ّما تركه من آَار

ث في السمات امحاددة ّتميز في بداية الأمر بالبح 1949التطور في هذا المجال بعد عام 

 (16)للجريمة الدّلية .

 19 حين علَّقت على المادة 1976عام  ّصف رائع للجنة القانون الدّليّقد ّرد 

لأعمال ِير  إلى كل فئة على حدة، لتشمل ا"بضرّرة اإشارة للأفعال ِير المشرّعة دّلياً

ن الأعمال لتمييز بين الأنواع المختلفة مالمشرّعة البالغة الخطورة". فقد أخذت فكرة ا

د صيغتها ة موَوع الالتزام المنتهك، ّتتجسأهميِير المشرّعة دّلياً على أساس 

ى لى َّه الخصو ِ ّالتي ركزت علالنظرية في كتابات القانون الدّلي ّالجنائي ع

ه من أشخا ِ انون الدّلي إلى درَة اعتبارالفرد بصفته أكثر المخاطبين اهتماماً من الق

ية، ّإلى ظهور أفعال لدّلد القواعد الآمرة االقانون الدّلي الاّرّبي، ّإلى التسليم بوَو

التي ترجتب ار الناشئة عن ارتكابها، َّديدة لا يكفي مجرد التعويض عنها لجر  الأَر

لجريمة ّيشمل تعريف ا ق البيئة.عليها عواقب َسيمة، ّهي الجرائم التي تقع بح

ئم راة الدّل في عموميته الجمن الجزء الأّل من مشرّع مسيّلي 19الدّلية الوارد في المادة 

تتميز  فئة من الجرائم الدّلية التي المخلة بسلم اإنسانية ّأمنها، ّهي ليست إلا

ن الممكن لالتزام المنتهك، ّلهذا يبدّ مبخطورتها البالغة ّالتي تقدر ّفقاً لموَوع ا

ا زادت أهمية بسلم اإنسانية ّأمنها، ّكلم ّبالنسبة لهذا الموَوع تمييز الجريمة المخلة

                                                 

نائي، المرَع ّتطوير قواعد القانون الدّلي الج ( موساَّ معمر، دّر لجنة القانون الدّلي في تدّين15)

 .4السابق،  ِ

 .4( المرَع السابق،  16ِ)
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دّلي يتسم  ائم الناشئة عن انتهاك التزامَسامة الانتهاك ّتشمل الجرالموَوع زادت 

 (17)موَوعه بأهمية خاصة في نظر المجتمع الدّلي.

صيانة انتهاك التزام دّلي َرّرَ لّالواقع، أن جميع الجرائم الدّلية تتميز ب

هي لى، ّنبغي َّعها في المرتبة الأّالمصالح الأساسية، إلا أن هناك بعض المصالح ي

اية حقوق ق الشعوب في تقرير مصيرها، ّحمالمتعلقة بصيانة السلم ّالأمن الدّليين، ّبح

 سان.اإنسان، ّصيانة البيئة التي يعيش فيها اإن

شكل هم الشواِل الجوهرية، ّهي تتلك هي النقاط الرئيسة التي تدّر حولها ا

 ة. من اهمية أساسي قمة الهرم في البناء القانوني نظراً لما لها

ه الجماعة التي تتحمل بها الدّلة تجا ّحيث إن هذا الالتزام، من بين الالتزامات

لدّل، ن النوع الأّل تتحمل بها كل االدّلية حيال دّلة أخرى، ذلك أن الالتزامات م

صلحة ن لسائر الدّل أن تتمسك بأَ مّإنه بالنظر لأهمية الحقوق التي تقابلها، فإ

 لحقوق. قانونية من َراء صون تلك ا

دية لدّلة الكافة، لا ترعى مصلحة فر فهي إذاً، التزامات مطلقة تسرَ في مواَهة

ّاقع الأمر  ّلية، ّبهذا تكون اللجنة فيمعينة، بقدر ما ترعى مصلحة عامة للجماعة الد

أن تتقيد  عد الدّلية الآمرة التي يجبقد كشفت عن فكرة النظام العام الدّلي ّالقوا

 الفها باطلًا بطلاناً مطلقاً.يقع الاتفاق على ما يخ بها كل الدّل ّأن

قواعد  للنظام العام الدّلي، فهي ّهذه القواعد الآمرة تشكل الشريان التاَي

ة بأسرها، ها من قبل المنظومة الدّليقطعية ملزمة، ّمتطورة، ّموافق عليها ّمعرجف ب

                                                 

لبصائر ا ي التقليدَ، راَع الجندَ، ِسان،( حول الجرائم الدّلية في القانون الدّلي الانسان17)

 ّما بعدها. 226،  2011ِلى، عمان، ّالذخائر في القانون الدّلي الانساني، الطبعة الاّ
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يَر عل قبول لك لا يالقواعد فإن ذ ّإذا كان هناك فئة صغيرة من الدّل تعارض هذه

 (18)المجموعة الدّلية بأسرها لهذه القواعد.

لتي ا في إظهار صفة التطور اّلقد لعبت محكمة العدل الدّلية دّراً كبيًر

تراكشن  في قضية برشلونة 1970شباط  27اصطبغت بها القواعد الآمرة، ففي حكمها في 

ريم َرائم يم العبودية، تحرصنة، تحرَاءت بمزيد من القواعد الآمرة مثل تحريم الق

سَّعت من سلطان إلى القوة، بل إن امحاكمة ّ اإبادة الجماعية باإَافة إلى تحريم اللجوء

ي قواعد رات ّحصانات الدبلوماسيين ههذه القواعد حين اعتر ت أن حرمة مباني السفا

مريكيين في لأفي قضية الرهائن ا 1979كانون الأّل  15آمرة بامتياز في حكمها الصادر في 

 (19)طهران.

 المبحث الثاني

 اع موقف منظمة الأمم المتحدة من الأَّ

 تخدام القوةِير المشرّعة دّلياً الناتجة عن اس

من أَّاع  مة الأمم المتحدة مما يقعلا بد في هذا السياق من استجلاء موقف منظ

لى موقف ع عين إلقاء مزيد من الضوءِير مشرّعة تخالف أحكام القانون الدّلي، فيت

لمتحدة وقف الجمعية العامة للأمم اميثاق الأمم المتحدة من هذه الأَّاع، ّكذلك م

ة امحاظورة ّلية، ّما هو المقصود بالقومن مسألة حظر استخدام القوة في العلاقات الد

 بموَب الميثاق ّموقف الفقه من ذلك.

  

                                                 

 ّما بعدها.   226لي الانساني، المرَع السابق،  ِ( ِسان الجندَ، البصائر ّالذخائر في القانون الد18ّ)

 .19( المرَع السابق،  19ِ)
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 المطلب الأّل

 موقف ميثاق الأمم المتحدة

ني مذهب ريحاً ّمباشرًا ينطوَ على تبمم المتحدة نصاً صلم يتضمن ميثاق الأ

يثاق الأمم صرفات التي بالمخالفة لأحكام معدم الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّعة، أّ الت

عني أن الأمم عام بشكل عام. ّلكن هذا لا يالمتحدة بوَه خا ِ ّلأحكام القانون الدّلي ال

ئ التي انطوى ن نظرة متأملة في مضمون المبادإالمتحدة لم تعر هذه القاعدة اهتماما، بل 

لدّلي، ّيدعم ن القواعد العامة في القانون اعليها الميثاق تكشف لنا أن هذه القاعدة هي م

 1(20)دة .هذا ما َرى عليه العمل في أَهزة الأمم المتح

المشرجكة  ة "بأن تتخذ الهيئة التدابيرتنص المادة الأّلى من ميثاق الأمم المتحد

ها من َّوه التها ّتقمع أعمال العدّان ِّيرالفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ّإزّ

لدّلي لحل فقاً لمبادئ العدل ّالقانون ااإخلال بالسلم، ّتتذرع بالوسائل السلمية، ّ

َ إلى اإخلال با لثانية في فقرتها لسلم ّتسويتها". ّنصت المادة االمنازعات الدّلية التي تيد

ئل السلمية يئة منازعاتهم الدّلية بالوساة أيضاً على أن "يفض جميع أعضاء الهالثالث

 2(21)لخطر".على نحو لا يجعل السلم ّالأمن الدّلي عرَة ل

 في ة "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاًّقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثاني

الأراَي أّ  سلامة أّ استخدامها َد علاقاتهم الدّلية عن التهديد باستعمال القوة

 دة".لا يتفق ّمقاصد الأمم المتح الاستقلال السياسي لأية دّلة أّ على َّه آخر

من  ضاء الهيئة كل ما في ّسعهمأما الفقرة الخامسة فنصت على أن "يقدم أع

ساعدة أَ ذا الميثاق، كما يمتنعون عن معون إلى الأمم المتحدة في أَ عمل تتخذه ّفق ه

                                                 

النهضة العربية،  ِير المشرّعة، دار اإقليمية ع( الدقاق، محمد السعيد، عدم الاعرجاف بالأَّا20)

 .26،  1984ِالقاهرة، 

 .19( المرَع السابق،  21ِ)
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يثاق الأمم المتحدة ن أعمال المنع ّالقمع". َم إن مالمتحدة إزاءها عملًا مدّلة تتخذ الأمم 

ن المبادئ نسان ّعد التفرقة العنصرية مقد َعل من حق تقرير المصير ّاحرجام حقوق اإ

الثالثة من قنن ذلك في الفقرة الثانية ّ الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة حين

 المادة الأّلى. 

زام بعدم اق الأمم المتحدة على الالتن الغياب الصريح للنص في ميثّبالرِم م

ر، إلا أن عدم المبادئ الثلاَة آنفة الذك الاعرجاف بأَ تصرف يكون مخالفاً لأَ مبدأ من

عضاء الالتزامات التي ينبغي على أ الاعرجاف يمثل في هذه الحالة الحد الأدنى من

من المادة الثانية  ما انتهكت حكم الفقرة الرابعة نالجماعة الدّلية أخذ أنفسهم بها، فلو أ

لامتناع في الأمم المتحدة التزاماً با من الميثاق ّالتي تفرض على الدّل الأعضاء في

ّل تلتزم يد باستخدامها، فإن كافة الدعلاقاتهم الدّلية عن استخدام القوة أّ التهد

سيادة اإقليمية ل دّن المساس بالة ما يحوبموَب الميثاق بأن تتخذ من التدابير الجماعي

هذا الالتزام ّ مع العدّان الواقع عليها.ّالاستقلال السياسي للدّلة المعنية أّ أن تق

رف يكون مفاده عدم الاعرجاف بأَ تص اإيجابي يفرجض بداهة أن يقرجن بالتزام سلبي

ير هذا يجعل من غَار الناجمة عنه ّالقول بمخالفاً للمبادئ المذكورة ّلا بأَ أَر من الآ

  (22)هذه التدابير ِير ذَ معنى .

لحرب وة النهائية في مراحل حظر اّلقد َاء ميثاق الأمم المتحدة ليكمل الخط

لية التي صدرت تكن المعاهدات ّالوَائق الدّ ّاللجوء إلى القوة في العلاقات الدّلية، فلم

وقعت الحرب ث بالفعل؛ فى، ّهو ما حدقبله كافية لتجنب العالم خطر حرب عالمية أخر

، لذلك لم تجد اناً ّأهوالًا يعجز عنها الوصفالعالمية الثانية التي َرَّت على العالم أحز

عي قُدُماً نحو ترسيخ مفرَّاً من الس -ة الثانية بعد انتهاء الحرب العالمي -شعوب العالم 

عبَّر عن هذا  دنظمة الأمم المتحدة، ّقمفاهيم التضامن ّالتنظيم الدّلي فتم إنشاء م

 ديباَة ميثاقها.

تحدة القوة في ميثاق الأمم الم ترتيباً على ما سبق، فقد َاء حظر استخدام

نت لأّل مرة بذلك تكون الأمم المتحدة تمكموَوعياً بغض النظر عن المر رات ّالأعذار، ّ
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إلى  ابية بتجريد الدّل حق اللجوءفي تاريخ المجتمع الدّلي، من تحقيق خطوة إيج

ني دّلي دّلية، ّذلك ببناء تنظيم قانوستخدام القوة أّ الحرب لتسوية المنازعات الا

هد العصبة، لميثاق على خلاف ما ّرد في عينشد تحقيق السلم ّالأمن الدّلي، فالحظر في ا

  (23)عاماً ّشاملًا .

بمبدأ حظر  لفاً يرتبط ارتباطاً َّيقاًّالواقع أن مبدأ التسوية السلمية الوارد س

ستخدام القوة عات الدّلية لا محال موَودة ّااستخدام القوة في العلاقات الدّلية، فالمناز

 –لدّلية أخرى لحل هذه المنازعات ا محظور فكان من الطبيعي َرّرة النص على ّسيلة

سلمية كوسيلة لحل ( لتنص على مبدأ التسوية ال2/3فجاءت المادة ) –ِير ّسيلة القوة 

 (24) المنازعات الدّلية.

( الخا ِ 2/3لمادة )( من الميثاق فهما مكملان لنص ا37ّ  33أما نص المادتين )

وية ( من الميثاق توَح طرق التس33) بالتسوية السلمية للمنازعات الدّلية فالمادة

 (25)ة بينهم .إليها لحل المنازعات القائم السلمية التي يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء

ازعات الدّلية لأمن دّراً في تسوية المنالميثاق، فإنها تجعل لمجلس ا( من 37أما المادة )

سالفة الذكر  (33لتي ّردت في المادة )في حالة فشل التسوية من خلال الطرق السابقة ا

( بشان 2/3بيق نص المادة )( على الكيفية التي يتم فيها تط37ّ 33بينما تنص المادتان )

ة لالتزام الدّل ة، ّالذَ يعتر  تطبيقه نتيجة حتمييالتسوية السلمية للمنازعات الدّل

 1(26)قاتهم الدّلية .بعدم اللجوء الى القوة أّ التهديد بها في علا

                                                 

ة، القاهرة، ، المنظمات الدّلية العالمي590،  1990ِة، ( أنظر العناني، إبراهيم، القانون الدّلي، القاهر24)

 .149 ِ -147،  2000ِلقاهرة، . ّانظر جمعة، حازم حسن، المنظمات الدّلية، ا36،  1997ِ

يمية، رسالة تطبيقية في إطار المنظمات الاقل الهلالي، نشأت، الامن الجماعي الدّلي، مع دراسة( 25)

 .64 ِ -63،  1985ِدكتوراه، كلية الحقوق، َامعة عين شمس، 

 لأّلانها نزاع من النوع إذا أخفقت الدّل التي يقوم بي -1: "أنه( من الميثاق على 37( تنص المادة )26)

ب ان تعرض على مجلس له بالوسائل المبينة في تلك المادة َّفي المادة الثالثة ّالثلاَين في ح إليهالمشار 
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 المطلب الثاني

 لْمُتَّحِدَةاموقف الجمعية العامة للأمم 

 الدّلية من حظر استخدام القوة في العلاقات 

الحرّب  أصبح ينظر الى –م المتحدة بعد ميثاق الأم –إن المجتمع الدّلي 

 8، ففي لمشرّعة في العلاقات الدّليةّاستخدام القوة باعتبارهما من الوسائل ِير ا

الولايات نيا ّالاتحاد السوفييتي ّاُبرم اتفاق بين كل من فرنسا ّبريطا 1945أِسطس 

تفاق رمي الحرب، ّقد اُرفق بالاالمتحدة بإنشاء محكمة عسكرية دّلية محااكمة مج

صت المادة إَراءاتها ّاختصاصاتها ّقد نتضم الأحكام الخاصة بتشكيل امحاكمة ّلائحة 

رب، امحاكمة هو محاكمة مجرمي الح اللائحة على أن الهدف من إنشاء ( من هذه6)

ارتكابها  تص بها امحاكمة ّالتي يعتر كما نصت هذه المادة أيضاً على الجرائم التي تخ

إعداد ّشن ها الجرائم َد السلام مثل تخطيط ّنمنشئاً للمسئولية الدّلية، ّمن بي

ّ حرب بالمخالفة للمعاهدات الد ّ الاشرجاك في خطة عامحرب عدّانية أ ّ ميامرةّلية أ  ة أ

قرارات هيئة عليها بالمواَيق الدّلية ّ في هذا الشأن َم تأكدت هذه القاعدة بالنص (27)

  الحصر : الأمم المتحدة ّمن بينها على سبيل المثال لا

َ يُسمى " 1/12/1949( الصادر في 290قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ).1 أُسس ّالذ

المبدأ الثاني لدّل الأعضاء إلى احرجامها، ّالسلام" تضمن عدداً من المبادئ ّدعا القرار ا

اء قد دعا الدّل الأعض(، أما المبدأ الثالث ف2/4من هذا القرار هو تكرار صريح لنص المادة )

س بحرية ّ ِير مباشرة تهدف إلى المسالى الامتناع عن أَ تهديدات ّأعمال مباشرة أإ

 ة. اخلية ّقهر إرادة شعب أَ دّلّاستقلال أّ تكامل أَ دّلة أّ إَارة صراعات د

                                                 

ض للخطر حفظ السلم يعر أنع من شأنه في الواقع استمرار النزا أن الأمنإذا رأَ مجلس  -2. الأمن

أّ يوصي بما يراه ملائماً  لاَينا للمادة السادسة ّالثّالدّليين قرر إذا ما كان يقوم بعمل ّفقً ّالأمن

 من شرّط حل النزاع". 



 

 

 

 
 

 

 

 2018 تموز  ( السنة الثامنة4( العدد )18المجلد )

- 147 - 

 

الذَ  1970أكتوبر  24( الصادر في 2625قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) .2

يد باستخدام القوة ن الدعاية لحرب الاعتداء أّ التهدعأكد على التزام الدّل بالامتناع 

ليمية، أّ لة كوسيلة لحل المنازعات اإقأّ استعمالها لانتهاك الحدّد الدّلية لأَ دّ

نون ( الذَ يعد انتهاكاً للقا2/4ادة )انتهاك مبدأ حظر استخدام القوة الوارد في الم

 الدّلي ّأحكام الميثاق.

تعزيز الأمن ّالمعرّف بإعلان " 1970ديسمر   16در في ( الصا 2334القرار رقم ) .3

دة في ة أهداف ّمبادئ الأمم المتحالدّلي" الذَ نص على دعوة جميع الدّل بمراعا

ّ التهديد بهعلاقاتهم الدّلية خاصة مبدأ الامتناع عن الل ا ّحل المنازعات جوء إلى القوة أ

(28)الدّلية بالطرق السلمية
1

مم درة عن الجمعية العامة للألصا. ّمن أهم القرارات ا

ّان"، فقد الخا ِ "بتعريف العد 1974ديسمر   14( الصادر في 3314المتحدة، القرار رقم )

يسكو إلا لمتحدة منذ ميتمر سان فرانسبدأت محاّلات تعريف العدّان عن طريق الأمم ا

يم الأمم مبالفشل، ّلم يفت ذلك من تص أن هذه الجهود التي بُذلت في هذا الصدد باءت

عن طريق  1950مرة أخرى اعتباراً من عام  المتحدة على تعريف العدّان، فبدأت امحااّلات

المتحدة  ، ّتكليف الأمين العام للأممالجمعية العامة من خلال لجان القانون الدّلي

، 1953عوام ان خاصة لتعريف العدّان في أبإعداد تقرير شامل عن الموَوع، َم أُنشئت لج

 .(29)(3314إلى القرار رقم ) 1974إلى أن تم التوصل عام  9671، 1956

بعد فظ السلم ّالأمن الدّليين، ّّيعتر  تعريف العدّان َرّرياً لاعتبارات ح

صورة لاتفاق على تعريف العدّان بزهاء نصف قرن تسنى لخر اء القانون ّالسياسة ا

عد حل عهد عصبة الأمم. ّبفي  1923ام نهائية، حيث كانت امحااّلات الأّلى قد بدأت ع

بمشرّع  ة بتعريف العدّان، َم تقدمتعصبة الأمم ّاصلت الأمم المتحدة في لجنة خاص

ية ّقد صدر قرار الجمع 1974ة في إبريل للتعريف يتضمن ثماني مواد إلى الجمعية العام

                                                 

 . 64ق،  ِ( الهلالي، نشأت، الأمن الجماعي الدّلي، مرَع ساب28)

 .36( المرَع السابق،  29ِ)



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 148 - 

 

 بتعريف العدّان 1974ديسمر   15 ( في دّرة الانعقاد التاسعة ّالعشرين في3314رقم )

 كما يلي: 

يادة ات المسلحة بمعرفة دّلة َد سالمادة الأّلى: العدّان هو استخدام القو "

اق الأمم خرى، أّ بأَ شكل يتنافى ّميثّّحدة الأراَي أّ الاستقلال السياسي لدّلة أ

ل لة" استخدمت دّن إخلال بمسائالمتحدة، ّنلاحظ في هذا التعريف أن لفظة "دّ

قبل المعنى اً في هيئة الأمم المتحدة ّكذلك يالدّلة عضوالاعرجاف أّ ما إذا كانت 

 .)مجموعة دّل( عندما يكون هذا المفهوم مناسباً

اهر الأمر سلحة بالمخالفة للميثاق في ظالمادة الثانية: يعتر  استخدام القوات الم

ليس هناك  ن ّفقاً للميثاق أن يقرر أنهدليلًا على العدّان ّمع ذلك يجوز لمجلس الأم

ا في ذلك رى التي لها علاقة بالموَوع بمر لتقرير ّقوع عدّان في َوء الظرّف الأخمر 

 درَة كافية.أن الأحداث المعنية أّ نتائجها ليست َسيمة ب

ب إلى لية بصرف النظر عن إعلان الحرالمادة الثالثة: ترقى أَ من الأفعال التا

 مستوى العدّان ّفقاً لنصو ِ المادة الثانية:

سكرَ حتى اَي دّلة أخرى أّ أَ احتلال علهجوم بقوات مسلحة لدّلة لأرالغزّ أّ ا .1

المسلحة  وم، أّ أَ َم باستخدام القوةلو كان ميقتاً نتيجة مثل هذا الغزّ أّ الهج

 ة َد أراَي دّلة أخرى.لدّلة َد أراَي دّلة أخرى، أّ استخدام أسلح

ستخدام أية أخرى أّ ا أراَي دّلة القصف بالقنابل من القوات المسلحة لدّلة َد .2

 أسلحة لدّلة َد أراَي دّلة أخرى.

 ة لدّلة أخرى. حصار الموانئ أّ سواحل دّلة بالقوات المسلح .3

ّ الموانئ بحرية ّالجوية أّ المطارات أهجوم القوات المسلحة على القوات الر ية ّال .4

 البحرية لدّلة أخرى. 

المضيفة،  ى ّبموافقة الدّلةّلة أخراستخدام القوات المسلحة لدّلة داخل أراَي د .5

تلك  ة أّ أَ امتداد لوَودها فيبالخالفة للشرّط المنصو ِ عليها في الاتفاقي

 الأراَي بعد انتهاء الاتفاقية. 
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لإعداد عتها تحت تصرف دّلة أخرى لسماح دّلة باستخدام أراَيها َد دّلة إذا َّ .6

 َد هذه الدّلة الثالثة . للعدّان

قة للقيام ى أّ عن طريقها، أّ قوات مرتزرفة دّلة أخرإرسال جماعات مسلحة بمع .7

بق أّ لى الأفعال المبينة فيما سبأعمال مسلحة َد دّلة أخرى بشكل َدَ يرقى إ

 انغماسها المادَ في ذلك.

ّيجوز  يما سبق ليست على سبيل الحصرالمادة الرابعة: الافعال المنصو ِ عليها ف

 لميثاق.خرى تشكل عدّاناً بموَب نصو ِ اأ لمجلس الأمن أن يقرر ما إذا كانت أفعال

ّ عسكرية أّ دّافع سياسية أّ اقتصادية أ المادة الخامسة: لا ييخذ في الاعتبار أية

شا عن ة َد السلام العالمي. ّتنِيرها كمر ر للعدّان. َّريمة العدّان هي َريم

ة خاصة تنتج زم أراضٍ أّ الحصول على ميالعدّان مسئولية دّلية ّلا يعرجف قانوناً بض

 عن العدّان.

الميثاق أّ  فسَّر على أنه توسيع لنطاقالمادة السادسة: ليس في هذا التعريف ما يُ

 (.15اً )مت يكون استخدام القوة مشرّعاإقلال منه بما في ذلك النصو ِ الخاصة بحالا

ل بأَ َّه ة خاصة المادة الثالثة ما يخالمادة السابعة: ليس في هذا التعريف ّبصف

رمت قهراً من فقاً للميثاق، للشعوب التي حُبحق تقرير المصير أّ الحرية أّ الاستقلال، ّ

لدّلي فيما لان العالمي لمبادئ القانون اهذا الحق ّعلى نحو ما هو مُشار إليه في اإع

خصوصاً فقاً لميثاق الأمم المتحدة، ّيختص بالعلاقات الودية ّالتعاّن بين الدّل ّ

لأَنبية، ّلا رية ّالأشكال الأخرى للسيطرة اظمة الاستعمارية ّالعنصالشعوب تحت الأن

دة ّّفقاً الحصول على الدعم ّالمسان يخل بحق هذه الشعوب في النضال الذَ يرمي إلى

 عالمي المشار إليه. لميثاق الأمم المتحدة ّبما يتفق ّاإعلان ال
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عانيها معاً، ا تيخذ بمالسابقة، فإنه المادة الثامنة: عند تفسير ّتطبيق النصو ِ

 . 1(30)ّكل نص يجب ان يُفسَّر في َوء النصو ِ الأخرى

 14في  لتعريف السابق بصورة نهائيةّقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ا

عطيه القرار باإجماع، مما ي ّكان ذلك إنجلازا كبيراً. ّقد صدر هذا 1974ديسمر  

  تفسير بعض نصو ِ الميثاقة هذا القرار في، ّتتمثل أهمي (31)أهمية قانونية كبيرة

مال التي يمكن أن ( من الفصل السابع الخا ِ بالأع39،41،42ّبصفة خاصة المواد )

ماً بأن هذا خلال به ّّقوع العدّان، عليتخذها مجلس الأمن في حالات تهديد السلم ّاإ

فإنه يمكن الرَوع  يتشكل عدّاناً، ّبالتال القرار لم يتضمن حصراً للأعمال التي يمكن أن

ستجد من حالات يف حالات العدّان بالنسبة لما يلتكي –من خلال إعمال القياس  –إليه 

  لم ينص عليها القرار.

  

                                                 

انون الدّلي ى اراَي الغير بالقوة في َوء القانظر متولي، رَب عبدالمنعم، تحريم الاستيلاء عل( 30)

ن الامن الجماعي . ّراَع كذلك الهلالي، نشأت271،  2000ِ، القاهرة، المعاصر، دار النهضة العربية

 . 67الدّلي، مرَع سابق،  ِ
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 المبحث الثالث

 ةالقوة امحاظورة ّطبيعتها القانوني

ّْلِيَّ العلاقات ّموقف الفقه الدّلي من حظر استخدام القوة في   ةالدَّ

 

عرجاف لمطلق في شن الحرب، ّبالتالي الاا كان يُعرجف سابقاً بحق الدّلة

اح كل ما عدا فكان الاستيلاء مباحاً، ّمب بالتوسعات اإقليمية التي تتم عن طريق القوة

ارض بشدة  أن من الفقه الدّلي من يعذلك من أمور، ّبالرِم من شيوع هذه النظرة إلا

ّلة الاحتلال أية يعطي د لا لا يعطي القوةهذه النظرة، ّقرر بأن الاحتلال ّالاستيلاء ب

قت،  يعدّ أن يكون سوى إَراء ميحقوق سيادية على اإقليم امحاتل، ّأن الضم لا

بين  ح أّ سلام مقبولة ّمعرجف بهاّالاستيلاء ّالضم لا يكون إلا ّفق معاهدة صل

 . 1(32)الأطراف

  

                                                 

لدّلي المعاصر، مرَع الغير بالقوة في َوء القانون ا راَيأ( رَب عبدالمنعم، تحريم الاستيلاء على 32)

 .65سابق ،  ِ
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 المطلب الأّل

ه الفق من الميثاق ّموقف 2/4مفهوم القوة امحاظورة بنص المادة 

 علاقات الدّليةالدّلي من حظر استخدام القوة في ال

 شن لحد من حق الدّلة المطلق فيمع بدايات القرن التاسع عشر َرت محاّلات ل

فقرة الرابعة ميثاق الأمم المتحدة في ال الحرب ّما يرجتب عليها من آَار، ّهو ما كرسه

من أّائل الفقهاء  Mc.Nairان الفقيه من المادة الثانية منه. ّعلى أية حال، فقد ك

قوة، ّقضى بعدم عاصر قد حرَّم الاستيلاء بالالغربيين الذين أكدّا بأن القانون الدّلي الم

د أن كان ير مشرّع ِّير معرجف به، بعَواز َم الأقاليم امحاتلة، ّأن ذلك قد أصبح ِ

 .1(33)لك الوَع في ظل القانون الدّلي التقليدَ يجيز ذ

 كن أن يرجتب عليهاأن الحالة الوحيدة التي يم Brownlieّيرى الفقيه براّنلي

رّعة عقاباً حالة اللجوء إلى الحرب المش تغييرات في ملكية اإقليم ّتكون مقبولة، ّهي

 العرف اللجوء إلى القوة قد استقر في للدّلة من قبل المجتمع الدّلي، ّأن مبدأ حظر

لاعرجاف بإَراءات اكتساب ا َم تأكد مبدأ عدم َواز 1914الدّلي حتى قبل عام 

 (34).1923اإقليم عن طريق الغزّ عام 

لدّلي أن الاحتلال ( في كتابه مبادئ القانون اH.Kelsenّيرى هانز كلسن )

( بأن المواَيق Q.Wrightوينسي رايت )لا يكسب السيادة على اإقليم امحاتل، ّيرى ك

ساب اإقليم مبدأ عدم َواز اكت تي أقرتالدّلية المختلفة ّأحكام امحااكم الدّلية ال

ّحينئذ  هداف السلم ّالأمن الدّليينباستخدام القوة باعتبار أن ذلك يقع في خدمة أ

                                                 

 88ق،  ِ لمرَع سابالغير بالقوة، ا راَيأ( رَب عبدالمنعم، تحريم الاستيلاء على 33)

 . 88( المرَع السابق ،  34ِ)
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ة باعتبار ير مشرّعة من الأراَي امحاتليتعين انسحاب القوة امحاتلة للإقليم بصورة ِ

 .1(35)ذلك مبدأ معرجفًا به دّلياً

لكية اإقليم عن طريق لى اكتساب مأن النظرة إ (oPPENHEIM)ّيرى أّبنهايم 

ذ، ّالتي ق الأمم المتحدة حيز التنفيالغزّ قد تغيرت بعد دخول معاهدة باريس ّميثا

القوة يعتر   بالتالي فإن لجوء الدّل لهذهحظرت اللجوء إلى القوة في العلاقات الدّلية ّ

 عول.مخالفاً لالتزاماتها الدّلية ِّير سارَ المف

  القانونية ّالسياسيةبأن الدّلة تنشأ من الناحيتين (Basterّيرى باستير )

ثلاَة تصبح السيادة( ّبتوافر العناصر الباستكمال عناصرها الثلاَة )الشعب ّاإقليم ّ

ة الداخلية، أعمالها ّتصرفاتها الشرعي الدّلة قائمة على الصعيد الوطني ّتكتسب جميع

تمع الدّلي بل لا بد من اعرجاف المج ليأما هذه العناصر فغير كافية على الصعيد الدّ

لدّل لا من إَراء قانوني من هذه ابهذه الدّلة لاكتسابها الشخصية القانونية، ّ

اخت عرجاف". ّأخيراً يرى لوتر بيمنحها هذه الصفة ّيطلق على هذا اإَراء "الا

(Lauthepachtأن الاستيلاء على اإقليم بطريق مخ )كية الف للقانون لا يكسب مل

 (36)إقليم حتى ّلو لاقى ذلك قبولًا عاماً.ا

عضاء الهيئة ( على أن: )يمتنع على أ2/4لقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة )

لامة عمال القوة أّ استخدامها َد سجميعاً في علاقاتهم الدّلية عن التهديد باست

مقاصد الأمم ّ لى أَ َّه آخر لا يتفقالأراَي أّ الاستقلال السياسي لأية دّلة أّ ع

 لدّل محظور عليها ما يلي:المتحدة (. نستخلص من نص المادة السابقة أن ا

 التهديد بالقوة، أَ مجرد التهديد بها.  .1

 استخدام القوة الفعلية َد:  .2

                                                 

 .89( المرَع السابق،  35ِ)

 .91 بالقوة، المرَع سابق،  ِ( رَب عبدالمنعم، تحريم الاستيلاء على اراَي الغير36)
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 السلامة اإقليمية. -أ

 ء المنظمة.الاستقلال السياسي لدّلة عضو من أعضا -ب

 .ف الأمم المتحدة ّمقاصدهااستخدام القوة على نحو لا يتفق ّاهدا -ج

ص المادة تى تنتهك الحظر الوارد في نّلا يشرجط توافر نية عدّانية من الدّلة ح

 لممارسة الدّليين حول. ّقد َار خلاف في الفقه ّا1(37)( من الميثاق لصعوبة إَباتها2/4)

لى ( من حيث إنها تنصرف فقط إ2/4ة )تفسير معن كلمة "القوة" الواردة في نص الماد

اتجاهان  ة ّالاقتصادية أيضاً، ّهناكالقوة المسلحة أم تمتد لتشمل الضغوط السياسي

 رئيسان في هذا السياق:

لاح "القوة" لقوة: يرى هذا الاتجاه أن اصطأّلًا : الاتجاه الذَ يأخذ بالتفسير الواسع ل

شمل يث تِير المسلحة، بح( من الميثاق يشمل القوة المسلحة 2/4ّالذَ ّرد في المادة )

 الضغوط السياسية ّالاقتصادية ّالدبلوماسية.

 لتالية:ّقد استند أنصار هذا الرأَ إلى الأسانيد ا

ة َد ل بينت أنها تلك الموَه( لم تحصر الصور امحاظورة للقوة، ب2/4أن المادة ) .1

لأمم ّلة ّالتي لا تتفق مع مقاصد اسلامة الأراَي أّ الاستقلال السياسي لأية د

ارسة من شأنها حدّث ذلك، بل إن مم يست القوة المسلحة ّحدها التيالمتحدة ّل

بطريقة قد ييدَ إلى ذات النتيجة ّ الضغوط السياسية ّالاقتصادية َد دّلة معينة

 .(38)ّاَحة 

( من 42، 41اس على أحكام المادتين )يستند أنصار هذا الاتجاه أيضاً إلى القي .2

لمجلس الأمن  سكرية ِّير العسكرية التي يجوزعالميثاق اللتين تتحدَان عن التدابير ال

                                                 

 .91الغير بالقوة، المرَع السابق،  ِ راَيأ( رَب عبدالمنعم، تحريم الاستيلاء على 37)

. ّانظر 149بق،  ِلاء على أراَي الغير بالقوة، مرَع ساتحريم الاستي ( انظر رَب عبدالمنعم، مبدأ38)

 .75ن الدّلي العام، مرَع سابق،  ِكذلك سعيد َويلي، استخدام القوة المسلحة في القانو
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ر بير الاقتصادية هو إحدى صواتخاذها، حيث يستخلص منها أن استخدام التدا

 .(39)استخدام القوة 

لأعضاء مية على حظر لجوء الدّل انصت مواَيق بعض المنظمات الدّلية اإقلي .3

ة، ّمن أمثلة ذلك تبادلفي علاقاتها الم فيها إلى ّسائل الضغط الاقتصادَ أّ السياسي

 مريكية. ( من ميثاق منظمة الدّل الأ18،19منظمة الدّل الأمريكية في المواد )

لعامة ائق الصادرة عن الجمعية اّيستند أنصار هذا الاتجاه كذلك إلى الوَ .4

 ضغوط السياسية ّالاقتصادية فيللأمم المتحدة التي تشجب التدخل ّممارسة ال

 يل المثال : لكثير من نصو ِ الميثاق، ّعلى سب ارها مفسِّرةالعلاقات الدّلية باعتب

 ( لسنة 2131القرار رقم )ن واز التدخل في الشيّّالمعرّف باسم إعلان عدم َ 1965

 ( من هذا القرار.2)م/ الداخلية للدّلة ّحماية استقلالها ّسيادتها

 ( لسنة 2625القرار رقم )قة لمتعلن الدّلي االخا ِ بإعلان مبادئ القانو 1970

 لميثاق الأمم المتحدة. بالعلاقات الودية ّالتعاّن بين الدّل ّفقاً

في العلاقات  لية مبدأ عدم استعمال القوةتقرير اللجنة الخاصة المعنية بزيادة فعا .5

ستعمال القوة جنة من دّل عدم الانحياز أن االدّلية، فقد ّرد في ّرقة العمل المقدمة لل

لات القسر كرية فحسب، بل أيضاً جميع استعماقوة العسأّ التهديد بها لا يشمل ال

عامة رقم ذه اللجنة بقرار الجمعية الالاقتصادَ ّالقسر السياسي، هذا ّقد أُنشئت ه

 .(40) 1/12/1977في  150

( بدلًا من لفظ Force( من الميثاق استعملت لفظ "القوة" )2/4أن المادة ) .6

ا بالحظر لميثاق قد أرادّا أن يشملوعي اّهذا عائد إلى أن ّاَ (Violence"العنف" )

 القوة المسلحة ّّسائل القهر الأخرى. 

                                                 

. 151ابق،  ِالغير بالقوة، مرَع س أراَيلى ( متولي، رَب عبد المنعم، مبدأ تحريم الاستيلاء ع39)

 .59 ِ -58، مرَع سابق،  ِالجماعي الدّلي منالأّكذلك نشأت الهلالي، 

. 151ق،  ِلى اراَي الغير بالقوة، مرَع ساب( متولي، رَب عبد المنعم، مبدأ تحريم الاستيلاء ع40)

 .59 ِ -58ابق،  ِّكذلك نشأت الهلالي، الامن الجماعي الدّلي، مرَع س
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ّلية في ع آراء قضاة محكمة العدل الدإَافة إلى ما سبق، فإن هذا التفسير يتفق م 

 (41) . 1962امرأيها الاستشارَ بشأن نفقات الأمم المتحدة ع

المقصود  يرى أنصار هذا الاتجاه أن للقوة : َانياً : الاتجاه الذَ يأخذ بالتفسير الضيق

ها ليشمل الضغوط السياسية بالقوة ينصرف إلى القوة المسلحة ّلا يتجاّز

 ّالاقتصادية ّيستند أنصار هذا الاتجاه إلى :

، يثاق ّالنصو ِ الأخرى( يجب أن يكون في َوء ديباَة الم2/4إن تفسير المادة ) .1

ة " كما سلحة إلا للمصلحة المشرجكلمّقد نصت الديباَة على "منع استخدام القوة ا

طلب من دام القوة فإنه قبل أن ي( على أنه: )إذا قرر مجلس الأمن استخ44نصت المادة )

ها في المادة ءً بالالتزامات المنصو ِ عليعضو ِير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة ّفا

يصدرها فيما  ا شاء في القرارات التي( ينبغي له أن يدعو هذا العضو أن يشرجك إذ43)

فيد أن سلحة( فمضمون هذه المادة ييختص باستخدام ّحدات من قوات هذا العضو الم

لاقاً إلى ما القوة المسلحة، ّلا ينصرف إط لفظ القوة الوارد في الميثاق إنما يُقصد به

ّ العدّان الأيدي َ أ  التي تمثل ولوَي، ّإن كانت هذه التدابيريسمى بالعدّان الاقتصاد

 ( من الميثاق.39ة )للسلم الدّلي تق تحت طائلة الماد تهديداً

اد ّاَعي الميثاق ( من الميثاق تيكد أن مر2/4أن الأعمال التحضيرية للمادة ) .2

 من لفظ القوة هو القوة المسلحة.

قرجاح الذَ صياِة هذه المادة، الا كان من بين الاقرجاحات التي عُرَت بخصو ِ .3

ات الضغط رانسيسكو ّيهدف إلى اعتبار إَراءفتقدمت به الر ازيل في ميتمر سان 

 (42).لقوة ّقد رُفض هذا الاقرجاحالاقتصادَ من قبيل الاستخدام ِير المشرّع ل

َ الأّل )التفسير الواسعإن أصحاب هذا الاتجاه ردّا على حجج أنصار ا ( ّفي معرض لرأ

 ردهم على السند الأّل قالوا :

                                                 

 .210،  1985ِ، بية، القاهرة( شهاب، مفيد، المنظمات الدّلية، دار النهضة العر41)

 .211،  1985ِبية، القاهرة، ( شهاب، مفيد، المنظمات الدّلية، دار النهضة العر42)
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ن تمس ضغوط الاقتصادية من الممكن ألإنه إذا كانت كل من القوة المسلحة ّا .1

الج ( من الميثاق لا تع2/4نا نسلِّم بأن المادة )السلامة اإقليمية ّالاستقلال السياسي، فإن

ل نصو ِ أخرى عديدة من الميثاق مث كل صور استخدام القوة، لأنها تعالج في نصو ِ

(43)رعي.لش( التي عالجت حالة الدفاع ا51الفصل السابع كلها، ّنص المادة )
1

 

 ردهم على السند الثاني فقالوا :  ّأما في

ّلا  زمة في هذا المقام( ّنصو ِ الميثاق تبدّ ِير لا2/4إن المقابلة بين نص المادة ) .2

للجوء إلى فرّض على الدّل الاعضاء بعدم اقيمة لها، لأن هذه المادة تبين الالتزام الم

من ت ّاختصاصات مجلس الأسلطا استخدام القوة، أما نصو ِ الفصل السابع تبين

دّلي ه عند تعرض السلم ّالأمن الفي حفظ السلم ّالأمن الدّليين، ّما يجب عمل

  (44)للخطر.

( 2/4نص المادة )  إنَّ مصطلح القوة الوارد فيّلعل الاتجاه الأّل هو أقرب إلى المنطق، إذْ

ة "المسلحة" ملقوة المسلحة لوردت كلَاء عاماً ّلم يُخَصص، ّلو كان المقصود به ا

فة أنواع استيعاب كلمة "القوة" لكا صراحة ّلكن ذلك لم يحدث، مما يعد دليلًا عل

ن القوة السياسية تكون أشد خطورة مالقوة، كما أن هناك بعض الضغوط الاقتصادية ّ

ه، َم إن ض له العراق أيدنا هذا الاتجاالمسلحة، ّإذا أمعنا النظر إلى ما كان يتعر

ة المسلحة، ستخدم َنباً إلى َنب مع القوّالاقتصادية عادة ما تُ الضغوط السياسية

 ه.  سبق ذكرها تييد صحة ما نرافضلًا عن أن العديد من الوَائق الدّلية التي

مفصَّل، الأمر الذَ  ( من الميثاق َاء عاماً ِّير2/4إن الحظر الوارد في نص المادة )

ها قاصراً ستخدام القوة أّ التهديد بيدعونا إلى التساؤل عما إذا كان هذا الحظر لا

                                                 

م القوة تفاصيل راَع : سعيد َويلي، استخدا( للوقوف على رأَ انصار هذا الاتجاه ّلمزيد من ال43)

لاستيلاء على م ا. عبدالمنعم رَب، مبدأ تحري62المسلحة في القانون الدّلي العام، مرَع سابق،  ِ

 . 57لدّلي، مرَع سابق،  ِ. نشأت الهلالي، الامن الجماعي ا50اراَي الغير بالقوة، مرَع سابق،  ِ
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لعلاقات ظر يشمل استخدام القوة في اعلى علاقة الدّل ببعضها البعض أم أن هذا الح

 م الفقه في ذلك إلى رأيين :الداخلية كقيام َورة داخل الدّلة. ّقد انقس

َ ر( من الميثاق يس2/4ارد في نص المادة )الرأَ الاّل: يرى أن حظر استخدام القوة الو

َ ع ات الدّلية، لى استخدام القوة في العلاقعلى الحرّب ّالمنازعات الداخلية، كما يسر

 ّقد استند أنصار هذا الراَ على ما يلي : 

َ سواءً  قاتها الدّلية عموماً،( من الميثاق على منع الدّل في علا2/4نصت المادة ) .1 أ

خدام القوة أّ تهديد باستلخارَية من الكانت خاصة بالمسائل الداخلية أّ بالمسائل ا

َّه لا  لسياسي لأية دّلة أّ على أَاستخدامها َد سلامة الأراَي أّ الاستقلال ا

 يتفق ّمقاصد الأمم المتحدة.

 ابير القسر طبقاً للفصل( من الميثاق مجلس الأمن اتخاذ تد39تعطي المادة ) .2

لداخلي للدّل ن اتعد من صميم السلطا السابع من الميثاق حتى بالنسبة للأمور التي

 ل على حفظ السلم ّالأمن. فإذا علمنا أن الفصل السابع يعم(45)الأعضاء في الميثاق

لأمن الدّلي، مور الوطنية قد يهدد السلم ّاالدّلي، ّأن الالتجاء إلى القوة في بعض الأ

نع الدّل من ا الاستثناء فالذَ ييدَ إلى مالأمر الذَ توقعه الميثاق ّمن أَله أّرد هذ

لدّليين، أَ ولة دّن تهديد السلم ّالأمن االالتجاء إلى القوة في هذه اإمور هو الحيل

 (46)( من الميثاق39طبقاً لنص المادة ) يعتر  عملها عدّانياً، فيضطر المجلس التصرف

ية السلم ط أن تهدد الاَطرابات الداخلّقد أيَّد بعض الفقهاء هذا الرأَ، ّلكن بشر

  (47)مقاصد الأمم المتحدة. تتم بطريقة تخالفّالأمن الدّليين أّ 

                                                 

 .151،  ِى أراَي الغير بالقوة، مرَع سابق( متولي، رَب عبدالمنعم، مبدأ تحريم الاستيلاء عل45)

ه أّ كان ديد للسلم أّ اإخلال بقع تهمن الميثاق: "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان ّ 39( تنص المادة 46)

تدابير ّفقاً  أّ يقرر ما يجب ما يجب اتخاذه من ما ّقع عملًا من أعمال العدّان، ّيقرر في توصياته،

  نصابه".لحفظ السلم ّالأمن الدّلي أّ إعادته إلى 42، 41لأحكام المادتين 
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لعلاقات ( يقتصر مجاله على ا2/4هذا الرأَ أن نص المادة ) يرى أصحاب الرأَ الثاني :

اق الحظر لمنازعات الداخلية تخرج عن نطالدّلية، أَ بين دّلة ّأخرى، ّبالتالي فإن ا

، كاملة السيادة أّ كبيرة ن الدّلة صغيرةالوارد في نص المادة السالفة، يستوَ أن تكو

 َ إلى :أّ ناقصة السيادة ّقد استند أنصار هذا الرأ

ى أنه : ) ليس في ( من الميثاق التي نصت عل2/7أن هذا التفسير يتفق مع نص المادة )

م السلطان ل في الشيّن التي تكون من صميهذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخ

سائل لأن تُحل ي الأعضاء أن يعرَوا مثل هذه المما يقتض الداخلي لدّلة ما ّليس فيه

 الفصل بتطبيق تدابير القمع الوارد في بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخل

 (48)السابع(.

خدام القوة سلم ّالأمن الدّليين ّتم استّنحن نرى أن النزاعات الداخلية إذا هددت ال

لوارد في نص قاصد الأمم المتحدة، فإن الحظر ام في هذه النزاعات بطريقة لا تتفق مع

 ( يمتد إلى هذه النزاعات الداخلية.2/4المادة )

  

                                                 

، َامعة المنظمات الدّلية، القاهرة .122 -121عناني، ابراهيم، الأمم المتحدة، مرَع سابق،  ِ( ال48) 

 .44 -43،  1995ِعين شمس، 
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 الثانيالمطلب 

ة بحظر استخدام ( من الميثاق المتعلق2/4الطبيعة القانونية للمادة )

 القوة ّالاستثناءات الواردة عليها

( من الميثاق، 2/4دة )لي إلى نص المايستند استخدام القوة في عصر التنظيم الدّ

م المتحدة يعلو المتحدة ذاته، ّميثاق الأم ّيستمد قيمته القانونية من قيمة ميثاق الأمم

مم المتحدة عقد بين الدّل الأعضاء في الأعلى أَ التزام أّ معاهدة دّلية عُقدت أّ ستُ

لالتزامات ت اه: "إذا تعارَ( من الميثاق التي نصت على أن103ِّيرها، ّذلك طبقاً للمادة )

ّلي آخر حكام الميثاق مع أَ التزام دالتي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة، ّفقاً لأ

 ى هذا الميثاق".يرتبطون به فالعر ة بالتزاماتهم المرجتبة عل

نية دّلية ملزمة ( من الميثاق قاعدة قانو2/4لذلك أصبح الحظر الوارد بالمادة )

لتعلقه بالحفاظ  اءً من مبدأ نسبية أَر المعاهداتنللدّل الأعضاء ِّير الأعضاء، استث

َ للجماعة دًا ّهدفًا لكل دّل العالم، أعلى السلم ّالأمن الدّليين، الذَ يُعتر  مقص

 الدّلية بأسرها.

دة من الميثاق اعدة الواردة في هذه المابل أصبح الأمر أكثر من ذلك، فغدت هذه الق

ي مما يرجتب عليه لعام، أَ من النظام العام الدّلا من القواعد الآمرة في القانون الدّلي

تلك ، فأَ اتفاق يُر م مخالفًا لعدم َواز مخالفتها حتى ّلو بالاتفاق على ذلك

لا يجوز الادعاء تج أَره القانوني بين أطرافه، فالقاعدة يعتر  باطلًا بطلانًا مطلقًا ّلا ين

اقتصادية أّ  رات أخرى سياسية كانت أّعتبابحالة الضرّرة، أّ المصالح الحيوية، أّ أَ ا

( الخا ِ بتعريف 3314مم المتحدة رقم )عسكرية، ّقد أكد ذلك قرار الجمعية العامة للأ

( "الامتناع عن 2/4لوارد بنص المادة )العدّان في مادته الخامسة، ّمضمون الالتزام ا

ى أنواع القوة مثل تإلى القوة المسلحة ّش استعمال القوة اّ التهديد باستعمالها" ينصرف

ما يادة الدّل ّاستقلالها، كالضغوط السياسية ّالاقتصادية، شريطة أن تمس س

خلية التي تهدد إلا في حالة النزاعات الدا ينصرف إلى العلاقات بين الدّل ّلا يمتد حكمه
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لف أهداف ة في هذه النزاعات بطريقة تخاالسلم ّالأمن الدّليين، أّ يتم استخدام القو

 ئ الأمم المتحدة.ّمباد

لى مبدأ ول الاستثناءات الواردة عَّدير بالذكر، أن الفقه الدّلي قد اختلف ح

اردة في ميثاق فمن يقول بأن الاستثناءات ّ حظر استخدام القوة في القانون الدّلي العام،

ء لم يرد س، ّمن يقول بأن هناك استثناالأمم المتحدة بخلاف عهد العصبة ّميثاق باري

( من 2/4ادة )المخالفة للحظر الوارد في الم اق الأمم المتحدة ّلكنه يظهر بمفهومفي ميث

علاقات. ظهرته التطورات الحديثة في الالميثاق، ّفريق َالث يقول بأن هناك استثناء أ

واء تلك فتين ّقد اختلف الفقه حولها سّعمومًا، يمكن إجمال هذه الاستثناءات في طائ

بالاستثناءات التي  ال بها الفقه الدّلي. ّسنكتفي هناتلك التي ق التي ّردت في الميثاق أّ

حالات  تي َاء بها الميثاق: هناك خمسّردت في ميثاق الأمم المتحدة الاستثناءات ال

ليها صراحة، لمتحدة، أربعة منها تم النص علاستخدام القوة المسلحة طبقا لميثاق الأمم ا

لنص ّالتأكيد خدام القوة المسلحة، لكنها تم اتّالخامسة لم يُوَح في شأنها كيفية اس

لمتحدة، ارات الجمعية العامة للأمم اعليها بعد صدّر الميثاق، بموَب مجموعة من قر

 (49)ّهي حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 لس الأمن أن التدابيرمن الميثاق أنه: )اذا رأى مج 42تدابير الأمن الجماعي: تنص المادة  -1

خذ تفِ به، َاز له أن يت ( لا تفي بالغرض أّ َبت أنها لم41المادة ) المنصو ِ عليها في

لأمن عمال ما يلزم لحفظ السلم ّابطريق القوات الجوية ّالبحرية ّالر ية من الأ

الحصر ناّل هذه الأعمال المظاهرات ّالدّليين أّ إعادته إلى نصابه، ّيجوز أن تت

ضاء الأمم بحرية أّ الر ية التابعة لأعلّالعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أّ ا

 المتحدة(.

                                                 

. 75 ِ -73قانون الدّلي العام، مرَع سابق،  ِراَع َويلي، سعيد، استخدام القوة المسلحة في ال( 49)

لثانية، لدار الجامعية، بيرّت، الطبعة اّكذلك راَع الدقاق، محمد السعيد، التنظيم الدّلي، ا

1982ِ  ،236-237. 
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 التي لجماعي الدّلي، ّهي التدابيرلقد تضمنت هذه المادة حالة تدابير الأمن ا

دابير التي صل السابع من الميثاق، ّالتاتخاذها من قبل مجلس الأمن طبقًا لأحكام الف

 م .اد من أَل السلاتتخذها الجمعية العامة بناءً على قرار الاتح

: ّقد فقد (50)(107( أّ المادة )53/1ى المادة )التدابير التي تُتخذ َد الدّل الأعداء بمقتض -2

لدّلية غييرات َوهرية على الظرّف اهذا الاستثناء علة َّوده، ّذلك بعد أن طرأت ت

ذه المادة ّالتي ، ّأصبحت الدّل الأعداء في هالتي كانت سائدة ّقت الحرب العالمية الثانية

 دة.اليابان أعضاء في الأمم المتحهدفت بهذا النص ّهي ألمانيا ّإيطاليا ّاستُ

لدّل الأمن الدّليين التي تتخذها االأعمال المشرجكة التي قد تلزم لحفظ السلم ّ -3

  ( من الميثاق :106لمادة )الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بمقتضى ا

ن بالنيابة العضوية في مجلس الأم ائمةّتشير هذه المادة إلى قيام الدّل الخمس د

، في حالة ة لحفظ السلم ّالأمن الدّليينعن الأمم المتحدة، بالأعمال المشرجكة اللازم

( من 43ة )المتحدة، طبقًا لنص الماد عدم َّود قوات مسلحة تحت سيطرة ّإدارة الأمم

لذلك فمن ّ تلك المنظمة منذ إنشائها، الميثاق، ّتلك هي الحالة القائمة عليها الآن

الدّليين  لك لازمًا لحفظ السلم ّالأمنالمتصور هنا استخدام القوة المسلحة إذا كان ذ

 .(51)(106طبقًا للمادة )

                                                 

 .79الدّلي العام، مرَع سابق،  ِ َويلي، سعيد، استخدام القوة المسلحة في القانون (50)

 ّالوكالات اإقليمية في يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات -1( من الميثاق " 53( تنص المادة )51)

لتنظيمات نئذ تحت مراقبته ّإشرافه. أما اأعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ّيكون عملها حي

بغير إذن  ا القيام بأَ عمل من أعمال القمعّالوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أّ على يده

من  2في الفقرة  ية دّلة من دّل الأعداء المعرّفةالمجلس، ّيستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ َد أ

بها في التنظيمات  دأّ التدابير التي يكون المقصو 107هذه المادة مما هو منصو ِ عليه في المادة 

لوقت الذَ تلك الدّل، ّذلك إلى أن يحين ا اإقليمية منع تجدد سياسة العدّان من َانب دّلة من

دّان آخر من ات الشأن، بالمسيّلية عن منع كل عقد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذ

من هذه المادة  1" المذكورة في الفقرة ةتنطبق عبارة "الدّلة المعادي -2َانب أية دّلة من تلك الدّل. 

 ثاق ".عداء أية دّلة موقعة على هذا الميعلى أية دّلة كانت في الحرب العالمية الثانية من أ
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لقوة للدفاع يثاق الأمم المتحدة استعمال احالة الكفاح المسلح لتقرير المصير: أَاز م -4

عدة، فقد نصت  مواَع تقرير المصير في عن حق تقرير المصير، ّقد عبّر الميثاق عن حق

نصت عليه  على الحق في تقرير المصير كما المادة الأّلى من الميثاق في فقرتها الثانية

 ( من الميثاق.55أيضًا المادة )

 عب على آخر تحت أَ ظرف منّيعرف حق تقرير المصير بأنه "عدم سيطرة ش

قبلة ّالتصرف السياسي ّحكومته الم الظرّف، ّحق كل شعب في أن يختار بحرية نظامه

 (52)ن أَ قوى خارَية."بحرية في َرّاته الطبيعية دّن خضوع أّ تدخل م

( من الميثاق أهم 51) ( من الميثاق: يعد نص المادة51الدفاع الشرعي طبقا للمادة ) -5

ذه المادة َدلًا انون الدّلي عامة، ّقد أَارت هّأخطر استثناء ّرد في الميثاق خاصة، ّفي الق

( تمثل 51(، فالمادة )2/4لي أكثر مما أَارته المادة )ائيًا ّاسعًا على المستوى الدّفقهيًا ّقض

                                                 

ظ " في سبيل المساهمة في حفيتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة -1( من الميثاق " 43( تنص المادة )52)

تفاق أّ اتفاقات مجلس الأمن بناء على طلبه ّطبقاً ا فالسلم ّالأمن الدّلي، أن يضعوا تحت تصر

الدّلي  يلات الضرّرية لحفظ السلم ّالأمنخاصة ما يلزم من القوات المسلحة ّالمساعدات ّالتسه

 ّمن ذلك حق المرّر. 

ّ تلك الاتفاقات عدد ه -2 ها ّأماكنها ذه القوات ّأنواعها ّمدى استعداديجب أن يحدد ذلك الاتفاق أ

 ّنوع التسهيلات ّالمساعدات التي تقدم.  عموماً

س الأمن، ّتر م بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجل تجرى المفاَّة في الاتفاق أّ الاتفاقات المذكورة -3

لمتحدة"، ه ّبين مجموعات من أعضاء "الأمم ابين مجلس الأمن ّبين أعضاء "الأمم المتحدة" أّ بين

( من الميثاق 106َّاعها الدستورية.". كما تنص المادة )تضيات أّتصدق عليها الدّل الموقعة ّفق مق

ها على الوَه الذَ لمادة الثالثة ّالأربعين معمولًا ب" إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في ا

، تتشاّر الدّل 42ال مسيّلياته ّفقاً للمادة يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتم

هي  1943تشرين الأّل/أكتوبر سنة  30سكو في رجكت في تصريح الدّل الأربع الموقع في موالتي اش

لخمس مع أعضاء "الأمم من ذلك التصريح، كما تتشاّر الدّل ا 5ّفرنسا ّفقاً لأحكام الفقرة 

تي قد تلزم عن الهيئة بالأعمال المشرجكة ال المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة

 فظ السلم ّالأمن الدّلي.".لح
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َ أنها تشكل لقانون الدّلي العام المعاصر أالمبدأ الأساسي لاستخدام القوة المسلحة في ا

فاع درَة التلازم بين الد( لذلك نجلد أن هناك ارتباطًا ل2/4استثناءً صريًحا من نص )

ية، فمنذ خدام القوة في العلاقات الدّلنون الدّلي ّمبدأ حظر استالشرعي في القا

ما إذا كان  ة دّلية أَُيرت التساؤلات حولاللحظة التي أًخذ فيها بهذا المبدأ في معاهد

دّلة أخرى،  لقوة إذا ما تعرَت لعدّان منلدّلة الحق في أن تدافع عن نفسها باستخدام ا

كيلوج رِم  -انعهد عصبة الأمم ّفي ميثاق بري لّهذا ما تم الاعرجاف به كذلك في ظ

 (53)عدم َّود نص بذلك.

  

                                                 

العلوم رسالة ماَستير، كلية الاقتصاد ّ حافظ ، محمد شوقي عبدالعال، الدّلة الفلسطينية، (53)

 .54،  1991ِالسياسية، َامعة القاهرة، 
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 الخاتمة

قات الدّلية تجة عن استخدام القوة في العلاإن عدم الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّعة النا

( من مشرّع لجنة 11عام ّقد َاء نص المادة )قد أصبح قاعدة آمرة من قواعد القانون الدّلي ال

ن لى امتناع جميع الدّل عحول إعلان حقوق ّّاَبات الدّل ينص ع 1949ي لعام القانون الدّل

ت التي ّردت في كل خرقاً ّانتهاكاً للالتزاماالاعرجاف بأَ َم للأراَي من قبل أَ دّلة بما يش

 ي .نص المادة التاسعة من مشرّع لجنة القانون الدّل

د تجسّد تلك القاعدة، ّق  تكريسّقد أسهمت لجنة القانون الدّلي ّبشكل ّاَح في

 ّعة دّلياً.ة الدّل عن الأفعال ِير المشرذلك من خلال مشرّع مواد اللجنة المتعلق بمسيّلي

ة الفعل تجة عن استخدام القوة يمثل ردإن عدم الاعرجاف بالأَّاع ِير المشرّعة النا

نونية عليها إذا ما اَاع ّعدم ترتيب أَ آَار قتجاه هذه الأَّاع ّذلك بعدم الاعتداد بهذه الأّ

عرجاف بمثابة كام هذا القانون ّلياتي عدم الاتذكرنا بأنه لا توَد هيئة عليا مهمتها تنفيذ أح

 ا يخالفها من تصرفات ّأَّاع .محاّلة إنقاذ القواعد ّالمبادئ السليمة من كل م

ير اع ِاشر على عدم الاعرجاف بالأَّإن عدم النص في ميثاق الأمم المتحدة بشكل مب

لمبادئ التي اً عن هذه القاعدة ّلكن مضمون االمشرّعة لا يعني أن الأمم المتحدة قد َربت صفح

لدّلي ّيدعم القواعد العامة في القانون ا انطوى عليها الميثاق تكشف أن هذه القاعدة هي من

ابعة ّكذلك نص الفقرة الثالثة ّالر هذا ما َرى عليه العمل في أَهزة الأمم المتحدة،

ف يمثل الحد تحدة، ّبالتالي فإن عدم الاعرجالخامسة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المّا

 ماعة الدّلية أخذ أنفسهم بها.الأدنى من الالتزامات التي ينبغي على أعضاء الج

   : النتائج

 ا بما يلي : خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نجلمله

تأَر هذا الوصف ياً أمر يحكمه القانون الدّلي ّلا يّع دّلإن ّصف فعل الدّلة بأنه ِير مشر .1

 الداخلي . بكون الفعل ذاته موصوفاً بأنه مشرّع في القانون
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لأمم المتحدة ة من المادة الثانية من ميثاق ايعتر  اصطلاح القوة الوارد في نص الفقرة الرابع .2

وة موَهة َد أن تكون هذه القطلقاً فيكفي شاملًا القوة المسلحة ِّير المسلحة؛ لأنه َاء م

 لمتحدة . تتفق مع أهداف ّمقاصد الأمم اسلامة الأراَي ّالاستقلال السياسي لأية دّلة ّلا

صرف اف بالأَّاع ِير المشرّعة يتإن مجلس الأمن ّهو يتخذ قراراً بعدم الاعرج .3

الدّليين بموَب  نهة المعنية بحفظ السلم ّالأمبوصفه معبّراً عن إرادة المجتمع الدّلي لأنه الج

 ميثاق الأمم المتحدة .

 اصطبغت بها كبيراً في إَفاء صفة التطور التي اإن محكمة العدل الدّلية تلعب دّر .4

ستخدام القوة ك المتعلقة بتحريم اللجوء إلى االقواعد الآمرة في القانون الدّلي، ّلا سيما تل

 في العلاقات الدّلية .

فكرة عدم تكريس الوَع القانوني المعاصر ل لقد اسهمت لجنة القانون الدّلي في .5

لعامة في ون الدّلي العرفي ّمن المبادئ االاعرجاف ّالتي ِدت قاعدة عرفية من قواعد القان

 القانون الدّلي .

 : التوصيات : انتهت الدراسة إلى التوصيات التالية

ا هيال أَ دّلة تتذرع بقوانينعلى المجتمع الدّلي التحرك بصورة قانونية ح .1

عل إسرائيل يفرَها القانون الدّلي كما تف ّتشريعاتها الداخلية للتملص من الالتزامات التي

الكنيست،  ستناد إلى التشريعات الصادرة عناليوم ّتقوم باتخاذ إَراءات أحادية الجانب بالا

 لي تسهم فيبير ّطنية من لدن المجتمع الدّفعدم الاعرجاف بمثل هذه الأَّاع يعني اتخاذ تدا

 اعلية .تعزيز َزاء عدم الاعرجاف ّإكسابه مزيداً من الف

تى تعر  تكون أكثر عدالة ّتمثيلًا ّحإعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمن الدّلي ل .2

يت على مسألة  سيما حين يتعلق الأمر بالتصوقرارات المجلس بالفعل عن إرادة المجتمع الدّلي لا

 مسة الكبار.لخموَوعية ّهامة يستأَر بالتصويت عليها ا

 أرّقة رات التي يتم التصويت عليها فيتعديل ميثاق الأمم المتحدة بحيث تحظى القرا .3

يخفق فيها  بعدم الاعرجاف في الحالة التي الجمعية بالصفة اإلزامية لاسيما ما تعلّق منها
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 النقض من قبل أحد الأعضاء مجلس الأمن من اتخاذ موقف حاسم بسبب استخدام حق

 الدائمين.

دار عدم ن للتصويت عليها ّالتي هي ميجب أن تكون الحالة المعرَّة على مجلس الأم .4

اني أّ ة َلية من خلال إبراز هوية الجاعرجاف المجتمع الدّلي بالوَع ِير المشرّع ّاَح

 نتهاك الذَ ّقع.المشتكى منه ّهوية الضحية، ّكذلك تبيان َّه الا

 قائمة المراَع : 

 أّلًا : الكتب : 

 . 2000نهضة العربية، القاهرة، براهيم، علي، المنظمات الدّلية، دار الإ -1

 . 2000هرة، جمعة، حازم حسن، المنظمات الدّلية، القا -2

الأّلى،  نون الدّلي الانساني، الطبعةالجندَ، ِسان، البصائر ّالذخائر في القا -3

 .2011عمان، 

ة، دار النهضة إقليمية ِير المشرّعَاع االدقاق، محمد السعيد، عدم الاعرجاف بالأّ -4

 1984 العربية، القاهرة،

 1982الثانية،  دار الجامعية، بيرّت، الطبعةالدقاق، محمد السعيد، التنظيم الدّلي، ال -5

. 

ء القانون لى أراَي الغير بالقوة في َومتولي، رَب عبدالمنعم، تحريم الاستيلاء ع -6

 2000 القاهرة، ،الدّلي المعاصر، دار النهضة العربية

لقاعدة ّلي العام، الجزء الثاني، اعبد الحميد، محمد سامي، أصول القانون الد -7

 .1969لاسكندرية، الدّلية، الطبعة السادسة، الدار الجامعية، ا

عالمية، ، المنظمات الدّلية ال590،  1990ِرة، العناني، إبراهيم، القانون الدّلي، القاه -8

 . 1997القاهرة، 

 .1983رة، دار النهضة العربية، عناني، ابراهيم، الأمم المتحدة، القاهال -9

 . 1995قاهرة، َامعة عين شمس، العناني، ابراهيم، المنظمات الدّلية، ال -10

 .1985ضة العربية، القاهرة، شهاب، مفيد، المنظمات الدّلية، دار النه -10
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لاسكندرية، منشأة المعارف، ا السلام، الغنيمي، طلعت، الغنيمي الوسيط في قانون -11

1982. 

 َانياً : الرسائل الجامعية : 

ظمات دراسة تطبيقية في إطار المن الهلالي، نشأت، الامن الجماعي الدّلي، مع -1

 .1985عة عين شمس، الاقليمية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، َام

كلية  ير،ينية، رسالة ماَستحافظ، محمد شوقي عبدالعال، الدّلة الفلسط -2

 .1991الاقتصاد ّالعلوم السياسية، َامعة القاهرة، 

   َالثاً : الأبحاث العلمية :

لقانونية قانون الدّلي العام، المجلة اسعيد َويلي، استخدام القوة المسلحة في ال -1

 .1993لزقازيق، العدد الخامس، ة اّالاقتصادية، كلية الحقوق، َامع

 رابعاً: المقالات :           

المعاصر،  بالقوة في القانون الدّلي هندَ، إحسان، عدم مشرّعية َم راَي الغير -1  

 -)يومية ، صحيفة الثورة السورية19/3/2006مقالة منشورة على الانرجنت بتاريخ 

  عة ّالنشر(.سياسية تصدر عن ميسسة الوحدة للصحافة ّالطبا

 ?http://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp              

ون الدّلي  تدّين ّتطوير قواعد القانمعمر، موساَّ، دّر لجنة القانون الدّلي في - 2

 :وقع منتدى القانون الجزائرَالجنائي، مادة منشور على شبكة الانرجنت على م

 http:/www.forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/t1993.html 

http://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp/
http://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp/
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 (5الْبَحْث رقم )

 اءِ عفَالإِ رطِ قدية لشَ الْعَ الْمَسْؤوْلِيَّةِ امُكَأحْ

 التَّشْرِيعِيَّةِ اته يقَطبِ تَوَ يفِفِخْ التَّ وِأَ 
 –دراسة مقارنة  -

 ي اوِلعَالبَْ  يدُعِسَ مُحَمَّدُ رُصْد. نَ
 ََامِعَة َدارا-أستاذ مساعد

 

 الملخص

اء أّ سيّلية العقدية لشرط اإعفحث حول أحكام الميدّر موَوع هذا الب

ّلية العقديََة فَي ، إذ تتمثل المسي-سة مقارنة درا -التخفيف ّتطبيقاته التشريعية 

ء يقوم على التزامه العقدَ، ّشرط اإعفاتحميَل المدين الأَرار الناجمَة عَن إخلاله ب

عفاء على مه العقدَ، ّشرط اإذ التزاإسقاط مسيّلية المدين المرجتبة على عدم تنفي

ذا لا يعني أن لمسيّلية العقدية َزائها، ّهدرَة بالغة من الخطورة؛ لأنه ييدَ إلى سلب ا

ئي من كان ينصب على اإعفاء الجز شرط التخفيف من أحكام المسيّلية العقدية إذا

ّ ينقص أ تزام أّ يقلب مضمون الالتزامالمسيّلية أّ أنه يقوم على تعديل مضمون الال

ئي يسلب دما يتخذ صورة اإعفاء الجزمدة التقادم ليس على درَة من الخطورة فهو عن

باشرة إلى ور الأخرى ييدَ بطريقة ِير مَزء من َزء المسيّلية العقدية، ّإن اتخذ الص

 سلب المسيّلية العقدية َزائها.
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Abstract 

PROVISIONS OF THE CONTRACTUAL LIABILITY FOR 

EXEMPTION CLAUSE OR MITIGATION AND LEGISLATIVE 

APPLICATIONS 

Dr. Nasr Mohammed Saeed Al-Balawi 

This is the subject of this research on the provisions of the contractual 

liability of the exemption or mitigation clause and its legislative applications 

- a comparative study - where the contractual liability is to charge the debtor 

the damages resulting from his breach of his contractual obligation. The 

exemption condition is based on the debtor's liability, This does not mean that 

the requirement to dilute the provisions of liability if it is focused on a partial 

exemption from liability or is based on modifying the content of the 

obligation or reverses the content of the obligation or reduces the duration of 

the contract Blood is not so dangerous that when a partial exemption is taken 

away part of the part of the nodal responsibility is taken, and if the other 

images are taken indirectly lead to robbing the streptococcal responsibility. 

 المقدمة

ََريعة ا   َََ ََو شَ َََ ََد هَ َََ َََََن المعلوم أن العقَ ََمَ ََوم  لمتعاقدين ّيتم بإرادتهما الحَ َََ ََرة، ّيقَ َ

علََى اتقهمَا، ّلتزامََات متقابلة تلقى علََى ع المتعاقَدان بتضَمين العقد الَذَ ير مانَه ا  

عَدم   ّيرجتب علََى   هَا بإرادتَه الحرة الواعيََة،    المدين بهذه الالتزامات تنفيذها لأنَه اختار 

ََه، ّكما يتضمن العقيََََََََََام مسيّل  الالتزاماتتنفيذه هَََََذه  قد التزامات يته تجاه دائنَََ

إقرارها، توَ علَََى شرّط يقوم أطرافه بمتقابلة تلقى علَََى عاتق طرفيََََََه، فإنَََه قد يح   

ََن أحكَ        َن هذه الشرّط الشرط الََذَ يقضََي باإ      ّمَ  َام المسيّلية   عفاء أّ التخفيََف مَ َ

 لالتزامه. المرجتبَََة علََى عَََدم تنفيََذ المَََدين

لمدين عقدية على إسقاط مسيّلية ا  ينصب شرط اإعفاء من أحكام المسيّلية ال   

ََي حين ينصب شر يّلية ن أحكام المسط التخفيف مالناجمة عن إخلاله بالتزامه فَََََََََََََََََ

 العقدية أما على اإعفاء
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ضمون الالتزام، لب لتنفيذ الالتزام، أّ قلَب م الجزئي من المسيّلية أّ تعديل المعيار المتط

ََرط المعدل لأ ََوا أّ إنقا ِ مدة التقادم، ّهكذا فالشَََ ََيّلية العقدية سَََ ء اتخذ حكام المسَََ

ّْ صََََََورة اإعفاء  ََرّط الأهمية؛ لأية على درَة من التخفيف من المسََََََيّلأَ ن هذه الشََََ

قوم على ين، فأما تعدم هذا الجزاء أّ تتلامس الجزاء المرجتب على قيام مسَََََََََََََيّلية المد

ََمن عد  ََرّط بقيود تضَََََ ََمن عدمتخفيفه، لذلك قيدت هذه الشَََََ  م إهدار ِايتها ّتضَََََ

 َعلها منفذا للإَرار بالغير.

 مشكلة البحث:

ية لشرط أحكام المسيّلية العقد هي تكمن مشكلة هذا البحث في سيال رئيس ّهو " ما

 تفرع عنه عدة أسئلة ّهي:اإعفاء أّ التخفيف ّتطبيقاته التشريعية" ّي

 اإعفاء أّ التخفيف؟ ما هي أحكام المسيّلية العقدية لصحة شرط -1

 ط اإعفاء أّ التخفيف؟ما هي أحكام المسيّلية العقدية لجواز شر -2

 التخفيف؟ أّ ما هي التطبيقات التشريعية لشرط اإعفاء -3

 أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث في الآتي:

 إعفاء أّ التخفيف.بيان أحكام المسيّلية العقدية لصحة شرط ا -1

 ط اإعفاء أّ التخفيف.توَيح أحكام المسيّلية العقدية لجواز شر -2

 أّ التخفيف. تناّل التطبيقات التشريعية لشرط اإعفاء -3

ة شرط أحكام المسيّلية العقدية لصح تر ز أهداف البحث في بيان أهداف البحث:

رط سبة لشخص المتعاقد، حيث إن شاإعفاء أّ التخفيف، َّواز شرط اإعفاء بالن

أ يقضي بحرية سلطان اإرادة ّهَذا المبََد اإعفاء مَن المسيّلية العقديََة يخضع لمبدأ

لهذا المبََدأ  اّا مَن شرّط، فالأفراد ّفقالأفراد فَي التعاقد ّتضَمين العقد مَا شَاء
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ى إدراج شرط يقضي قََدّا، ّلهَم أن يتفقََوا علََأحرار فلهَم أن يتعاقََدّا ّلهَم أن لا يتعا

َ قيد، فإذا د فَي التعاقد لَيس مفلتَة مَن أباإعفاء مَن المسَيّلية، لكََن حريََة الفر

 تخالف هذه لا مَن شرّط، فإنه يشرجط أن كَان لهَم أن يََدرَوا فَي العقد مَا شَاءّا

 الشرّط النظام العام ّالآداب العامة.

راسة ّتحليل صفي التحليلي المقارن، عر  دمنهج البحث:  اتبعت في هذا البحث المنهج الو

 ّالمصرَ.  لقانونين المدنيين الأردنيالنصو ِ القانونية، ّذلك من خلال الرَوع إلى ا

 المبحث الأّل

 إعفاء أّ التخفيف ا أحكام المسيّلية العقدية لصحة شرط

دني فيف في كل من القانون المسنقوم بتناّل صحة شرط اإعفاء ّشرط التخ     

ت لا يجوز ذا الشرط مطلق أم أن هناك حالا الأردني ّالقانون المدني المصرَ، ّبيان هل ه 

َاره ة هذا الشَََرط بقيود تحد من آفيها هذا الشَََرط، أَ هل قيدت النصََو ِ التشََريعي  

 يكون على النحو الآتي:الضارة؟، ّذلك س

َّلِالمطلب   الَأ

 اإعفاء أّ التخفيف: أحكام المسيّلية العقدية لجواز شرط

ََيّلية العق  ََرط اإعفاء من أحكام المسَ ََب ع إن شَ ََورة ّاحدة تنصَ لى دية على صَ

لعقدية لتخفيف من أحكام المسيّلية اإسقاط كامل مسيّلية المدين، في حين أن شرط ا

قيق نتيجة يّلية، قلب مضََمون الالتزام من تحالجزئي من المسََعلى عدة صََور: اإعفاء 

 دم.يذ الالتزام، إنقا ِ مده التقاإلَى بذل عناية، تعديل المعيار المتطلب لتنف

َدَ أمَا أن     َن شخص المتعاقد أ       ّإن اإخلال بالالتزام العقَ َون مَ َون       يكَ َد يكَ ّ قَ

َان اإخلال بالالتزا          َر، ّسواء كَ َن الغيَ َن المتعا    م العقمَ َم       دَ صَادرا مَ قَد نفسَه أّ نجلَ

َي هَذا ال           َوم مسيّليته فَ َن فعل ِيره تقَ َام        فرع سَنبين ََواز شَرط اإعفاء    عَ َن أحكَ مَ
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يّلية صَادرا  ام العقدَ الذَ رتب قيام المسالمسيّلية العقدية متَى كان اإخلال بالالتز 

 و الآتي:ى النحمَن المتعاقد نفسه أّ صادر من ِيره، ّذلك عل

 اقد:أّلًا: َواز شرط اإعفاء بالنسبة لشخص المتع

َد البحث فَي نصو ِ القانون المدني الأ    َم يورد ن عن صا يضَع  ردني، نلاحظ أنه ل

فعل فَََي   ء مََََن المسيّلية العقدية كمَََا قاعدة عامَََة بجواز أّ عََََدم َََََواز شرط اإعفا 

ََي ا   َََ ََار، ففَ َََ ََن الفعل الضَ َََ ََيّإطار المسيّلية عَ َََ ََل الضَََ لمسَ َََ ََن الفعَ َََ ََار أّرد القانون لية عَ َ

َواز اإ     270المََدني الأردني فَي المادة )     طلان عفاء مََن المسيّلية ّب  ( قاعََدة تقضي بعدم ََ

اطلا كَل شرط  ( علَى مَا يلي:" يقع ب   270الشرط المتضمن ذلك، حيَث نص فَي المادة )   

 .فعل الضار"يقضي باإعفاء من المسيّلية المرجتبة على ال

قرر ََواز  القانون المدني الأردني ت ّفَي ظل ِيَاب َّود قاعدة عامَة في نصو ِ    

الأردني فَََي   فقهاء ّشراح القانون المدني شرط اإعفاء مََََََََن المسيّلية العقديَََة، أنقسم 

 ذلك إلى رأيين:

 ّلية العقدية:الرأَ الأّل: عدم َواز شرط اإعفاء من المسي

َو      َذا الرأَ فلا يجَ عفاء مَن المسيّلية  لاتفاق بين المتعاقدين علََى اإ  ز اّّفقا لهَ

َة، ّمصير هَذا الاتفاق هَو البطلان،       َ َ      العقدي َال بهَذا الرأ بنص المادتين  ّيستدل مَن ق

، ّنحن نقول (1)ييََََد مَََا ذهََب إليََه    ( مََََََن القانون المدني الأردني كحجََة ت 364( ّ )270)

 لتالية:ابعدم صحة الرأَ السابق ّذلك للأسباب 

                                                 

لامي، عمان، دار الأردني دارسة مقارنة بالفقه اإس سلطان، أنور، مصادر الالتزام فَي القانون المدني (1)

ني على ما يلي: " يقع ( مَن القانون المدني الأرد270تنص المادة ) .288، 259م،  ِ 2005، 1، طالثقافة

 على الفعل الضار باطلا كل شرط يقضي باإعفاء من المسيّلية المرجتبة
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ََى نَََص المادة ) 1 َََ ََن القانون المدني كح270. استند الرأَ السابق علَ ََواز ( مَ ََة لعدم ََ جَ

( نرى 270ادة )، لكََن عنَد استعراض نص الم(1)ةشرط اإعفاء فََي إطََار المسيّلية العقديََ

تتنََاّل    ضار ّلََم  ََار المسيّلية عََن الفعل ال     أنها تناّلَت عَدم ََواز شرط اإعفاء فَي إط     

 لمسيّلية العقدية.صَحة أّ عَدم صَحة هَذا الشَرط فََي إطََار ا

ََى نص   2 ََذا الرأَ إلََ ََََ ردني ( مََََََََن القانون المدني الأ 364المادة ) . أيضََََا استند القائل بهََ

ََي إطار المس  ََة لعدم َواز شوط اإعفاء فَ ََجَ ( على 364) يّلية العقدية، ّتنص المادةكحَ

ََمان بالنص عليها في اقدين أن يحددا مقدماً قيجوز للمتعا -1ما يلي:  لعقد أّ يمة الضَََ

َع مراعاة أحكام القَان           َق مَ َي اتفاق لاحَ َة فََي جم         -2ون. فَ َوز للمحكمَ يََع الأحوال   ّيجَ

ََََََي ه  ر مساّيا ََََذا الاتفاق بما يجعََََل التقديبناء علََََى طلََََب أحََََد الطرفين أن تعدل فََ

ادا إلَى نَص   لك ّيرى صاحب هَذا الرأَ اسََتن   ذ للضَرر ّيقع باطلا كَل اتفاق يخالف  

ََة الضمان بناء  364المادة ) ََة تعديل قيمَ َََ ََب أحَََد المتعاق    ( أن للمحكمَ َََ ََى طلَ َََ دين بما علَ

 .(2)از شرط اإعفاءيجعله مساّيا لقيمة الضرر، فمعنى ذلك عدم َو

َََََذا الرأَ قد َانب الصَََ َََََادة )أن الاستدلال بهَ يهَََا ند إل( التَََي است364واب، فالمَ

 ّ ََذا الرأَ تناّلت التعويض الاتفاقي  ََاحب هََ ََة لأ صََ ََََ ََام  لم تتناّل الشرّط المعدلََ ََََ حكََ

دلََة لأحكَََام      تعَويض الاتفاقي ّالشرّط المع المسيّلية العقديََة، ّسبق أن أََّحنا أن ال   

ََن     ََان يختلفان عََََ َََ ََة مفهومَ َََ ََذا تهدم ا  المسيّلية العقديَ ََبعض، ّهكَ ََة  بعضهما الَ َََ لحجَ

ََر    الثا ََََ ََََ ََا صاحب الََ ََََ ََي استند إليهََ ََة التََ ََََ ََواز شرط اإع نيََ ََدم َََ فاء من أَ القائل: بعََ

 المسيّلية العقدية.

ق، لكَن عنَد   َن المسيّلية العقدية بشكل مطل . أخَذ الرأَ السابق بعَدم ََواز اإعفاء م   3

َن التط     البحَث فَي نصو ِ القانون المدني الأردني، نلا   َي  بيقات التحَظ ََّود العديد مَ

َة         َ َن المسيّلية العقدي ( ّالتي 689ادة )، ّمثال ذلَك مَا ّرد فَي الم    تجيَز شرط اإعفاء مَ

                                                 

 .288 ِ  سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،(1)

 .360-359ردني،  ِ لأسلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني ا (2)
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ََََََََي: "كل اتفاق يقضََََََي باإعفا  قع ء من َمان التعرض أّ العيب يتنص علََََََى ما يلََََ

 لة.الضمان"، ِّيرها من الأمث باطلا إذا كان الميَر قد أخفى عن ِش سبب هذا

 لمسيّلية العقدية:إعفاء من االرأَ الثاني: َواز شرط ا

َََََوز أن يض  َََََذا الرأَ فإنه يجَ ََا لهَ َََ َََََي ال ّّفقَ ََع المتعاقََََََدان شرطا فَ َََََد الَََذَ َ عقَ

َه يعفي المدين مَن المسيّلية، ّاستند    َذا الرأَ إلى العديد  ير مان مَن الحجج   أصحاب ه

 ، ّمن هذه الحجج ما يلي:(1)التَي تدعم النتيجة التي توصلوا إليها

ََى نص المادة ). الا1 ََن القانون المدني الأردني 364ستناد إلََََ ََََََ ََة لجواز الأخذ  ( مََََ كحجََََ

سند فََََي ِيََََر ، ّلكََََن الباحث يرى أن هََََذا ال(2)بشرط اإعفاء مََََن المسيّلية العقديَََََََة 

ََك أن المادة ) ََويض الاتفاقي ّهََََ  364محله ذلََ ََت التعََ ََا سبق ّبينا ( تناّلََ  و نظََََام كمََ

ية، فَََالتعويض فَََي مَََن أحكَََام المسيّلية العقد  الشرط المع يختلف اختلافا كليا عََََََن 

للضََََََرر  ين، ّلذلك إذا لََََََم يكن مساّيا الاتفاقي لا يهدف إلََََََى استبعاد مسيّلية المد

ََاز للمحكمَََة تعديله بما يجعل  ََال ََ ََا الواقع فعَ َََََة الضرر، أمَ ََي الشرط  ه مساّيا لقيمَ فَ

ََة     َََ ََيّلية العقديَ َََ ََام المسَ َََ َََ ََن أحكَ ََي مَ ََو استبعاد مسيّل  المعفَ ََه هَ ََدين،  فالهدف منَ َََ ية المَ

اتجهت إليََه،    لشرط؛ لأن ِايََة المتعاقدين ّلذلك لا يجوز للمحكمََة أن تعدل فَي هَذا ا  

                                                 

شخصية لقانون المدني : مصادر الحقوق الالسرحان، عدنان إبراهيم، ّخاطر، نورَ حمد: شرح ا (1)

محمد، المبسوط  ، انظر: الجبورَ، ياسين320،  2009ِ)اإلتزامات( : دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 

ع اإشارة إلى الأردني ّالفقه اإسلامي ملمدني في شرح القانون المدني : دراسة موازنة في القانون ا

 .412/ 1ل، عمان، القانون المدني العراقي ّالمصرَ ّالفرنسي، دار ّائ

 .412/  1، الجبورَ: المبسوط في شرح القانون المدني الأردني (2)

 يمَةدا مقدما ق. يجوز للمتعاقدين أن يحد1( من القانون المدني الأردني على ما يلي:"364تنص المادة ) 

. ّيجوز للمحكمة في 2راعاة أحكام القانون. الضمان بالنص عليها في العقد أّ في اتفاق لاحق مع م

ساّيا للضرر هذا الاتفاق بما يجعل التقدير م جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في

 ّيقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك"
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َة تق        أمَا التعويض الاتفاقي فإن الغايََة الرئيسَ      َو تسهيل عمليَ ََدير التعَويض،     َة منَه هَ

ََذها عم  َََ ََي تأخَ ََان هَََ  ّتلافي اإَراءات الطويلة التَ َََ ََإذا كَ ََة التقدير، فَ ذا التقدير لا ليَ

ََا يجع  ََه بمَََ َََََ ََة تعديلَََ ََكذا يظ يعادل الضرر َاز للمحكمَََ ََرر، ّهَََ َََََ هر أن له مساّيا للضَََ

ل فََي الشََرط     ّلية المََدين كمَا هَو الحا    التعويض الاتفاقي لا يقَوم علَى استبعاد مسي  

ذا فإن هذا َََن مساّيا للضرر، ّهكََََم يك( تعديلََه إذا ل364المعفََي، لََذلك أَََازت المََادة ) 

يّلية خذ بجواز شرط اإعفاء من المسالسند ِيَََََََََر صَََََََََالح للقول بأن المشرع الأردني أ 

 العقدية.

ََََََََن القانون المدني ا358. ّيستند البعض الآخر إلََََََى نص المادة )2 لأردني كحجََََََة ( مََََ

َواز الأخذ بشرط اإعفاء مَن المسيّلية ا     ّ لجَ َا يلي: "    358تنص المادة )لعقديَة،   ( علَى مَ

َََوب مَََن المدين هَََو امحا     1 َه أّ توخي  افظَََة علََََى الشيء أّ القيام ب    . إذا كََََان المطل إدارت

فيَذه مَن العناية   ّفى بالالتزام إذا بذل فَي تن  الحيطَة فََي تنفيذ التزامه فإنه يكََون قَد      

ََادَ ّلو لم يتحقق ا  ََا يبذله الشخص العَََََ ََل مَََََ ََود هذا ما لم يلغركَََََ نص ض المقصَََََ

ََك.   ََر ذلَ ََى ِيَ ََى المدي 2القانون أّ الاتفاق علَ ََل حال يبقَ ََي كَ ن مسئولا عما يأتيه . ّفَ

 من ِش أّ خطأ َسيم."

َام المسََيّلية التعََديل ألاتفاقي لأحكَ ّيرى مَن يستند إلَى هَذا النص أنه يجيز

لحريص بَََدلا َََى معيار الرَل اتفََََََق علالعقدية باتجاه تشديد مسيّلية المدين، بحيث ي

َََََد تحمي   ََار الرَل العادَ أّ إلَََى حَ َََ ََن معيَ ََدين مسيّلية السبب الأ مَ ََل المَ َََ َنبي، أّ أن َ

ََن َََََََى معيار الرَل المتساهل بديكَََََََون التعديل باتجاه التخفيف، بحيث يتفق عل لا مَََََ

َََََادَ، أّ أن يتجه التعديل إ َََََن معيَََار الرَل العَ َََََد إعفَََاء المدين مَ َََََن ا لَََى حَ لمسيّلية عَ

 .(1)عَدم تنفيذه لالتزامه

                                                 

بد . انظر: أبو شنب، أحمد ع320ادر الحقوق الشخصية  ِ صالسرحان، ّخاطر، شرح القانون المدني م(1)

الدراسات، ، بحث منشور، مجلة ميتة للبحوث ّالكريم، أحكام التعديل ألاتفاقي للمسيّلية العقدية

2006 ِ  ،139. 
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ََبت ال ََذه الحجة قد َانََ ََواب، ذلََََك أنه حسب نص المّيرى الباحث أن هََ ادة صََ

ََه لتحديد ق358) ََو معيار يام المدين بتنفيذ التزامََََََه ه( فإن المعيار الََََََذَ يستند عليََََ ََََ

ََََََادَ، ّالمادة ) 358ََالرَل العََ ََار الرَََََ ى ِير م( تسمح للمتعاقََََدين أن يتفقا علََ ََََ ََل عيََ ََ

علَََََى تشديد   مَََه، فهَََََي تسمح لهَََم بالاتفاق العَََََادَ لتحديد قيَََََام المدين بتنفيذ التزا  

َََََََل الحريص أّ معيا هذا المعيار أّ تخفيفَََََه كالاسَََََتناد إلَََََى معي َََََََار الرََََ َََََ ر الرَل َََ

د عليَه  نعديل المعيار الَذَ يست ( تتيح للمتعاقَدين الاتفاق علَى ت  358المتسَاهل، فالمَادة )  

يََز للمتعاقََدين أن    ََه، ّلا يوَََد فيهَا مَََا يج       لتحديد فيمََا إذا قام المدين بتنفيذ التزام  

رط التشََديد أّ   ذه المادة تجيََز بعَض صََور ش      يتفقََا علََى إسََقاط مسيّلية المدين، فهََ         

ََرط    ََا يسمح بشََ ََََ ََا مََ ََد فيهََ ََف، ّلا يوَََ ََََ يدَ إلى ي اإعفاء، ّالقول بغير ذلك التخفيََ

 تحميل النص أكثر مما يتحمل.

ََََََََن القانون المدني ا270. ّالبعض الآخر ينطلق مََََََن نص المادة )3 لأردني كحجََََََة ( مََََ

ََََََواز شرط اإعفاء مََََن المسيّلية العقديََََََََ  ( علََََى مََََا يلي:" يقع270ة، ّتنص المادة )لجََ

َََََََََن المسيّلية ل الضَََََََار."، عالمرجتبة علََََََََََََََى الف باطلا كَََََََل شرط يقضي باإعفاء مَََََ

، (1) (270لمادة )نون المدني الأردني علََى نص اّيسَتدلون بتعليَق المََذكرة اإيضاحية للقا

َي معرض تعلي          َذكرة اإيضاحية فَ َ َول الم َى نص المادة )      ّتقَ َ َا عل ("..تتناّل هَذه  270قهَ

عل ِيََََََر  ة عمَََا يوقعَََه الشخص بآخر من ف المادة الاشرجاط المسبق علََََََى عَََدم المسيّلي  

ََد قضت بأن هذا الاتف لفا اق باطل، ّذلك باعتباره مخامشرّع يلحق به َررا، ّقَََََََََََََََََََ

لَى عَدم التحرز   اب اإَرار بالناس أّ يََدفعهم إ  للنظام العام، إذ أن إَازتََه تيسَر فتح بََ      

َرفاتهم..."    َة مََََ      (2) فََي تصََ َ ته ن منع شََرط اإعفاء مخالف ، ّحسب هََذا السند فإن العل

َا ف            للنظ َة، أم َام ّالآداب العامَ َ َام الع َة ف        َ َ َار المسيّلية العقدي إن اإرادة المشرجكة َي إطَ

                                                 

رط . أنظر: خوالده، أحمد مفلح، ش137دية،  ِ أبو شنب، أحكام التعديل ألاتفاقي للمسيّلية العق (1)

 .67،  ِ 2011عمان،  نشر،لمسيّلية العقدية، دار الثقافة للاإعفاء من ا

 .271 لمدني الأردني، الطبعة الأّلى،  ِالقضاة، عمار محمد، المذكرات اإيضاحية للقانون ا (2)
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َيدا لم      َد ّتنظم شرّطه تجسَ َإن إدراج     بدأ سلطان اإرادة، ّبالتاهي التي تصنع العقَ َ لي فَ

َََة، ّه  الفََا للنظام العََََام ّالآداب ا   اإعفاء مَََن المسيّلية العقديََََة لا يعَََد مخ   كََذا  لعام

َر شرط اإعفاء فَي إطا         َة حظَ َي مخالفة  ر المسيّلية عَن الفعل الضار ه فإذا كانَت علَ

ََة، ف  ََام ّالآداب العامَََ ََر متوافرة  هذا الشرط للنظام العَََ ََة ِيَََ ََذه العلَََ ََإن هَََ ََي إطار  َََ فَََ

ّلية العقدية حكَم شرط اإعفاء مََن المسي    المسيّلية العقدية، ممَا يرجتب عليَه اختلاف  

 .(1)عفاء في المسيّلية العقديةفعل الضَار، ّبالتالي َواز شرط اإعََن ال

ََة يخ  4 ََدأ  ضع لمبدأ سلطان اإرادة ّهََََذ. إن شرط اإعفاء مََََن المسيّلية العقديََََََ ا المبََََََ

ََمين الع  ََي التعاقد ّتضَ ََن شرّط، فالأ  يقضي بحرية الأفراد فَ ََاءّا مَ ََا شَ فراد ّفقا قد مَ

َدأ أحرار فلهَم أن يت      َ َدّا، ّله        علهذا المب َدّا ّلهَم أن لا يتعاقَ َى إدراج         اقَ َ َوا عل َم أن يتفقَ

مفلتَة مَن أَ  يََة الفرد فَي التعاقد لَيس   شرط يقضي باإعفاء مَن المسَيّلية، لكََن حر  

ََََََدرَوا فََََي العقد م ط أن لا ََََا شََََاءّا مََََن شرّط، فإنه يشرجقيد، فإذا كََََان لهََََم أن يََ

 داب العامة.ّالآ تخالف هذه الشرّط النظام العام

َذَ يأخ        َرَح الرأَ الثاني ال َث ي َن ا       ّالباحَ َ َذ بجواز شرط اإعفاء م لمسيّلية َ

ََذا الرأَ هو أقرب إلَََ  ََة، ّذلَََك أن هَ َََ ََواب ّبالأخص السند الثاالعقديَ َََ لث الَََذَ ى الصَ

َة، ّي  استند عليَه كحجَه لجَواز شرط اإعفاء فَي إ       َورد الباحَث     طار المسيّلية العقديَ َ

ض نصََو ِ  ية العقديََة، أنه عند استعرا جه أخََََرى لجَََََواز شرط اإعفاء مَََن المسيّل   ح

نص  م المشرع الأردني لبعض العقودالقانون المدني الأردني نلاحظ أنه عنََََََََََََََََََََََََد تنظي 

َى عَدم ََواز شرط اإعفاء، ّمثال          َ َي نص المادة      صَراحة عل َا ّرد ف َن      790) ذلَك م َ َ ( م

يقصد به إعفاء  لى مََا يلي:" يقع باطلا كَل شرطّالتي تنص عالقانون المدني الأردني، 

َََََدس مَََن الضمان أّ الحد من ََا المقاّل أّ المهنَ ََا ّرد فَََي المَ َََ ََه. ّكذلك مَ ( من 1/506دة)َ

مان البائع يلي:" لا يصح اشرجاط عََََدم ََََ  القانون المدني الأردني، ّالتي تنص علَََى مََََا 

تقدمََة الذكر   لبيَع بهََذا الشرط"، ّالنصو ِ الم   ا للثمن عنَد استحقاق المبيََع ّيفسََد      

                                                 

اء من . أنظر: الخوالدة، شرط اإعف137دية  ِأبو شنب، أحكام التعديل الاتفاقي للمسيّلية العق (1)

 .68المسيّلية العقدية  ِ 
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ضي بعدم لعقود، فَََإذا كَََان المشرع يقتنص علََََى عَََدم ََََواز شرط اإعفاء فَََي بعَََض ا  

ن القاعدة َََى ذلَََك فهَََذا يفهَََم منَََه أََََواز شرط اإعفاء فََََََي بعَََض العقود ّينص عل

َواز شَرط اإعفاء بالنسبة لج           َي ََ َو ك   ميع العقَ العامَة هَ َه ل َام       ود؛ لأن َ َان الأصل الع َ

 ود بالمنع.عَدم ََواز شَرط اإعفاء لمََا خصص هذه العق

َواز شرط اإ        َام المسيّلية ا    ّقد أخذت محكمَة التمييَز بجَ َة، فقد   عفاء مَن أحكَ لعقديَ

َا يلََي:"...إن الا        ويل ين طالَب التح تفاق المعقََود بََين البنَك ّب      قضت بأحد قراراتهََا بمَ

ل لشخص اَم عَََََن تسليم المبلغ امحاوّالمتضمن إعفاء البنك مَََََن مسيّلية الخطأ الن

ن مسيّلية الخطأ يرجتَب عليَه إعفاء البنَك مََ    آخر ِيََر المودع هََو اتفَاق قانوني ملََزم     

 ّ ََا لم يكن هذا الخطأ فادحا أ ََي التسليم مَََ َََََ ََود ّالمسيّلية الناشئة ع فَََ ََذا مقصَََ ََن هَََ َََ

 .(1) ."مسيّلية عقدية لا تقصيرية.. الاتفاق هَي

َََََََن ش ََََََََََََار المأمَََََا موقف القانون المدني المصرَ مَََ سيّلية رط اإعفاء فَََََي إطَََ

َى خلاف موقف المشَرع الأ    َى ََ     العقدية فقد َاء عل واز هَذا  ردني، فقد نص صَراحة عل

ََََََي تنص على ما يلي: "ّك217/2الشرط ّذلك فََََي المادة ) ََََََوز الات( ّالتََ اق فذلك يجََ

ََن أية مسئولية ترجتب عل ََدم تنفيذ التزامه التعا علَََى إعفاء المدين مَ َََََى عَ ََا  َ َََ قَََدَ إلا مَ

ئوليته وز للمدين أن يشرجط عَََدم مسينشأ عَََن ِشَََه أّ خطئَََه الجسيم ّمع ذلَََك يجَََ

ََن أشخا ِ  َََ ََذَ يقع مَ ََي تنفيذ التزا عن الغش ّالخطأ الجسيم الَ ََه"،  يستخدمهم فَ َََ مَ

َب نص ا    ّهكَذا فإن المشرع ا  واز شَرط  ( ََّع قاعَدة عامَة فَي ََ        217لمادة )لمصَرَ ّحسَ

          ّ َة،  َيّلية العقديَ َي إطَار المسَ َن الجواز الوارد فَي نص الم    اإعفاء فَ ( لَم يأت  217ادة )لكَ

لا يجََوز شرط اإعفاء يََود ترد علَى هَذا الجََواز، ف ق -ّحسب نص المَادة -مطلقا، فهناك 

 الخطأ الجسيم.قدية فَي حالتي الغش ّمَن المسيّلية الع

َود ن               َن عَدم ََّ َا ّعلى الرِم مَ َ َع قاعدة    ص فَي القانون المدني الأردني ي ّكمَا قلن ضَ

ََ    عامَة فَي َََواز شرط اإعفاء، إلا أنه توصل     واز هَذا الشرط  نا إلَى نتيجَة مفادها هَي 

                                                 

 .منشورات قسطاس 1992، لعام 2/1992تمييز حقوق رقم  (1)
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رد علََََََََى بََََََََل هنالك قيد يلشرط مطلقا ّأيضا القانون المدني الأردني لم يجعل هذا ا

َََََر مَََََن ي المصَََََرَ، ّهَََََذا القيَََََد يظههذا الشرط كمَََََا هَََََو الحال فَََََي القانون المدن

( مََََن القانون 689ََََو الحال فََََي المادة )التطبيقََََََات التي تناّلت شرط اإعفاء، كمَََا ه  

 َََ ََا يلي: كََ َ المدني الأردني ّالتَََََي تنص علَََََى مَََ ََن  َََََ ََاق يقضي باإعفاء مَََ مان ل اتفَََ

ن."، د أخفى عن ِش سبب هذا الضَََََََََََمالتعرض أّ العيب يقع باطلا إذا كان الميَر قا

َي المادة )    َا ّرد ف ّ   2/934ّكذلك م َا يلي:"  َى م َون الميمن مسئ   ( ّالتي تنص عل َ ولا لا يك

 ى ِير ذلك".ستفيد عمدا أّ ِشا ّلو أتفق علعََن الأَرار التَي يحدَها الميمن له أّ الم

 :إعفاء بالنسبة للغيرَانيا: َواز شرط ا

ََى ف    ََََ ََورا علََ ََََ ََدَ ليس مقصََ ََََ ََي، فالخ إن الخطأ العقََ ََدين الشخصََ ََََ طأ عل المََ

ََن أركان المسيّلية العقدي    َََ ََركن مَ ََدَ كَ َََ ََد يحدث بفعل المدين الشالعقَ خصي أّ ة قَ

عل ِيره لخطأ العقدَ الَََذَ يرتكَََب بفبفعل ِيره ّحتى تتحقَََق مسيّلية المدين عَََن ا

ََن توافر ا ََة:  لابد مَ َََ ََد صحي  -1لشرّط التاليَ َََ ََون هنالَََك عقَ َََ ح يربط بين المدين أن يكَ

َََََن الفعل الَََذَ ارتكبه ا  ََرّر مَ ََدائن المضَ ََد تكل  -2لغير ّالَ َََ ََون الغير قَ َََ ََذ أن يكَ َََ ف بتنفيَ

كب خطأ أن يكون الغير قد ارت -3القانون  الالتزام إمََا بمقتضى الاتفاق أّ بمقتضى نص

 .(1)عقديا عند تنفيذ الالتزام

َواز ا      لكََن التساؤل الَذَ يطرح نفسَه فَي هَذ         شرجط المدين ا المجال مَا مََدى ََ

َن المسيّلية التَي ترجتب علي      عقَدَ الَذَ أدى   َه إذا ارتكب الغير الخطَأ ال  إعفاء نفسَه مَ

 إلَى قيام مسيّليته.

                                                 

لنهضة العربية، ن المدني، الطبعة الثانية، دار االسنهورَ، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانو( 1)

ة العامة شرح القانون المدني النظري ،. انظر: سوار، محمد محمود ّحيد الدين666/ 1،  1964القاهرة، 

: دراسة  القانون المدني الأردني . سلطان، أنور، مصادر الالتزام في376/  1، 1987معة دمشق، للالتزام، َا

 .227 ِ   2005فة، عمان، الأردن، مقارنة بالفقه اإسلامي، الطبعة الأّلى، دار الثقا
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ََي نصو ِ القانون المدني الأ  ََد البحَََث فَ ََود نصعنَ ََدم ََّ يقرر  ردني نلاحظ عَ

ّ     ق َى فعَل الغيَر، أمَا     لية العقديََة المرجتبََة علَ      اعَدة عامَة بجواز شَرط اإعفاء مَن المسي

ََدني المصَََرَ فقَََد احتوى علَََى نص  َََََواز ش القانون المَ رط اإعفاء يقرر قاعدة عامَََة بجَ

ََة علََََََى فعََََََل الغيَََ       علَََى مَََا يلَََي:"   ( 217)َََر، فقََََََد نصَََت المادة    مَََن المسيّلية المرجتبََََ

ََن أ  َََ ََى إعفاء المدين مَ ََد ّكذلك يجوز الاتفاق علَ ََى عَ َََ ََب علَ ََذ ية مسئولية ترجتَ م تنفيَ

  ّ وز عََََََََََن خطئََََه الجسيم ّمع ذلََََك يج   التزامه التعاقََََدَ إلا ما ينشأ عَََََن ِشَََََََََه أ

ََن الغش    ََََ ََئوليته عََ ََدم مسََ ََدين أن يشرجط عََ ََََ ََذَ يقع م للمََ ََن  أّ الخطأ الجسيم الََ ََََ ََ

 امه".التز أشخا ِ يسَتخدمهم فََي تنفيََذ

ََن ف   َََ َََََدين عَ ََيّلية المَ ََن شرّط مسَ َََ ََون الغير ق ّأن مَ َََ ََل ِيره أن يكَ َََ َََََد كلف عَ َ

ََين ََالرَوع المدين أّ بمقتضى نص القانون بتنفيذ الالتزام إما بموَب اتفاق بينه ّبَ ، ّبَ

ط أَََََََََازت للمََََدين أن يشرج   ( مََََن القانون المدني المصرَ فإنها217/2إلََََى نص المادة )

 استخدامهم مَن  فعل ِيره إذا كََان الغير قد تم   ه مَن المسيّلية المرجتبة عََن   إعفاء نفسَ 

ليف المدين ََََن فعل الغير يتناّل حالة تكقبله، أَ أن َواز شرط اإعفاء مََََن مسيّلية ع

ََب اتفاق يجمع بين ََدي  ِيره بتنفيذ الالتزام بموَََ ََََ ََن إذا كلف المََ ََََ ََا، لكََ ََذ همََ ََََ ن بتنفيََ

َه إ  الالتزام بمقتضى القان َن المسيّلية عََََن ف      ون فليس لََ عل ِيره، لذلك عفاء نفسَه مََ

 لغير علَََََََى حالة استخدام( قصر ََََََََواز شرط اإعفاء عَََََََن فعل ا217/2إن نص المادة )

ََين المدي     َََ ََود اتفاق بَ َََ ََر أَ ََّ ََى تنفيذ الالتزام، المَََدين للغيَ ََر علَ ََاء    ن ّالغيَ َََ ََن فقهَ َََ لكَ

ََانون المدني المصرَ عنَََد شَََرحهم   ََرط اإ  217نص المادة )ل القَ ََذّن بجواز شَ َََ عفاء ( يأخَ

َو           َرّن أن الجَ َ َف ا        عَن فعَل الغير بشكل مطلق في َ َان تكلي َ َر بتنفيذ    از يشمل إذا كَ َ لغي

 . (1)ى القانونالالتزام إمََا بموَََب الاتفاق أّ بمقتضَََ

ََن  َََََ ََواز شرط اإعفاء عَََ َََََََى ح  ّيرى الباحَََََث أن ََََ ََر علَََ الة فعل الغير يقتصَََ

ََي تنفيذ الالتزام اس ََا فََََ ََى ، أَ َّود اتفاق بين المدين ّتخدام المدين أشخاصََََ الغير علََََ

                                                 

 .676/ 1السنهورَ، الوسيط في شرح القانون المدني،  (1)
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ََة في    ََواز حالََََ ََف بتنف    تنفيذ الالتزام ّلا يشمل الجََََ َََََا إذا كََََََان التكليََََ يََََََذ الالتزام  مَ

 لى تحميل النص مالا يحتمل.بمقتضى نص القَانون، ّالقول بغير ذلك ييدَ إ

َن القانون المدني الم   217) ّيتبين مَن خلال نص المادة  َ       ( مَ َا قَد ّ َرَ أنهَ عت صَ

ََرط اإعفاء عَََ   ََواز شَ َََ ََذا اقاعدة عامة بالنسبة لجَ ََى هَ لنص فإنه ن فعل الغير، ّبمقتضَ

ََن الم  َََ ََه مَ ََن فعل الغير حتى فيجوز للمتعاقد أن يشرجط إعفاء نفسَ َََ ََي حالتي سيّلية عَ َ

المتعاقد لا  َوب لشَرط اإعفاء للشخص طلَ الغش ّالخطََأ الجسيم،َ ّهكَذا فإن القيد الم  

َة شرط اإعفاء عن فع                َ َي حال َ َه ف َ َود ل َ َر، فإذا أرد المتعاقد إ   ََّ َ َن      ل الغي عفاء نفسَه مَ

ََه، فإنه يج    َََ ََى فعلَ ََي ترجتب علَ يد بقيَََد وز له ذلك لكَََن شرط اإعفاء مقالمسيّلية التَ

ََي حالالغش ّالخطأ الجسيم، بينما لا َّود لهذا الق ن فعل ة شرط اإعفاء عيد فَََََََََََََََََ

ى فعل ِيره َََن المسيّلية التَََي ترجتب عل الغير، ّلذلك يجوز للمتعاقَََد إعفاء نفسَََه مَََ  

 حتى فَي حالة الغش ّالخطأ الجسيم.

ََرر الفقه ََََََواز شرط اإعفاء عَََََن فعَََََ    ََي حالتي الغش ّالخّيبَََ طأ ل الغير فَََ

ََادرين ع ََأ الجسيم الصَََ ََن الغير لا الجسيم، أن الغش ّالخطَََ َََََ ََا يعتر ان ِ َََ ََا ّخطئَََ شَََ

إن شرط  طئا تافها فََََََي َانبََََََه، ّأيضا   َسيما فَََََََي َانَََب المَََدين، ّإنما يعتبََََََران خ    

 .(1)عوانهيرتكبها المدين بل ارتكبها أ اإعفاء أقَل خطََورة إذا انصب على أخطاء لم

َواز شرط ا          َرَ بجَ َ َن فعل الغير دّن ت   إن موقف المشرع المصَ َ قييد هَذا  إعفاء ع

 ذلك للأسباب التالية:الشرط بقيدَ الغش ّالخطأ الجسيم محل انتقاد ّ

1ََ ََه مََ ََي حالتي الغش ّ. إذا كان المدين لا يستطيع إعفاء نفسََ ََن المسيّلية فََ ََأ ََ ََََ الخطََ

 الغش يره مَََََََََََََََن المسيّلية فَََََََي حالتي  الجسيم، فمن باب أّلى أنه لا يستطيع إعفاء ِ

                                                 

. سوار 70/ 2، 1978،  لية المدنية، َامعة القاهرة، القاهرةيّزكي، محمود جمال الدين، مشكلات المس( 1)
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ام( يعد كأنه الغير )المكلََََف بتنفيذ الالتز  هّالخطأ الجسيم لأن الخطأ الَََََذَ يرتكبَََََََََ 

 .(1)صادر عن المدين باعتبار هذا الغير تابعا له

ََرط اإعفاء من المسيّل2 ََي حالتي ا . إن السماح بجواز شَََََََ ََن فعل الغير فَََََََ لغش ية عَََََََ

َدين للتهر      َأ الجسيم يفتح المجال للمََ َه عََََن طريق الغ    ّالخطََ َر، ّأيضا   ب من التزامََ يََ

َي تنفيذ  ختيار الأشخا ِ الذين يستخدمهم فييدَ إلَى إهمَال المدين فَي ا     هذا الجواز 

ن فعلهَم حتَى فََي َه اإعفاء مَن المسيّلية عََالالتزام، لعلمََه أن الَنص القانوني يجيَز ل

ََالهم ية مهما ّصلت درَته لا يحمله أ حالتي الغش ّالخطأ الجسيم، ذلََََََََََك أن إهمََََََََ

 .(2)مسيّلية

ََد . إذا كََََان مب3 ََو أحََ ََي استند علي دأ حرية التعاقد هََ ََواز  الحجج الرئيسة التََ ََا لجََ هََ

لمََََدين، فإن   لخطََََأ العقدَ الَََذَ يرتكبََََه ا    شرط اإعفاء مَََن المسََيّلية المرجتبة علَََََى ا  

َََََد، فحري  َََََدأ ليس مطلقا مَََن أَ قيَ ََذا المبَ َََََة التعاقَََد ّتضَََمين العقد شهَ َََََواز َ رطا بجَ

ََن الم  َََََ   سيّلية مقيدةإعفاء المتعاقد مََََ ََاب الخطَ أ الجسيم ّهَََذه بعدم الغش ّعَََدم ارتكَ

ََك الآَار الضارة له    َََ ََن دّن شَ َََ ََود تخفف مَ َََ ََذا القيد ي  القيَ َََ ََاق، فهَ ََذا الاتفَ ََى  َ ََيدَ إلَ َََ َ

        ََ َوم حسََن الني َى عََدم إساء  انسجام شََرط اإعفاء مََع مفه ة استعمال ة، ّأيضا ييدَ إل

َي تنفيذ   هَذا القيَد يقلَل مَن عَدم حر ِ ا       ّ المتعاقدين لمبدأ الحرية التعاقديَة،  لمدين فَ

َة عَدم ََوا             َرى الباحث أن عل َ َه، ّي تعاقد فَي  ز شرط اإعفاء بالنسبة لشخص المالتزامَ

ََي ح ََن المسيحالة الغش ّالخطأ الجسيم متوافرة أيضا فَ ََة شرط اإعفاء مَ ََن الَ َََ ّلية عَ

لجسيم فإن الغير فَََي حالتي الغش ا علفعل الغير، فإذا سمح بجواز شرط اإعفاء عَََن ف

ََو   ََع مفهََ ََدم انسجام الشرط مََ ََى عََ ََى إ ذلََََك ييدَ إلََ ََة، ّييدَ إلََ ََََ ََن النيََ ساءة م حسََ

َََََة ّإطلاق  َََََة التعاقديَ َََََبدأ الحريَ َََ  استعمال مَ ََ ََذه الحرية إلَََى حَ د تصَََبح أداة العنان لهَ

                                                 

، 1995، 1باعة، طتزام، القاهرة، دار أبو المجد للطالأهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للال (1)

ِ 648. 

 . 96قدية،  ِلمسيّلية العالخوالدة، شرط اإعفاء من ا (2)
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التزامه، لََذلك    ذر ِ المدين علََى تنفيََ     للإَرار بالغير ّأيضا ييدَ ذلَك إلَى عَدم ح   

ََََََن فعل  ََََََرى الباحث أن َََََواز شرط اإعفاء عََ م َوازه في الغير لابد أن يقيد بقيد عد يََ

 حالتي الغش ّالخطأ الجسيم.

ََ ََة يجيز أن القانون المدني الأردني لا يحتوَ نصََََ ََدة عامََََ ََع قاعََََ ََََََ شرط  اً يضََََ

َة بالنسبة لل     َم يجَد     اإعفاء مَن المسيّلية العقديَ َي نصو ِ   اغير، ّكذلك لَ لباحث فَ

إعفاء . ّنحن نرى َواز الأخذ بشرط االقانوني المدني الأردني أَ تطبيق يجيز ذلََََََََك

 عن فعل الغير ّذلك للأسباب التالية:

ََذَ يستند عليََََ   1 ََََََان السند الرئيس الََ ََن الم  . إذا كََ ََََ سيّلية ه لجََََواز شرط اإعفاء مََ

َاء مَن شرّط ّفقَ      عقد ما العقديَة هَو حريَة المتعاقدين أن يضَمنا ال       َدأ سلطان     شَ َا لمبَ

ََذا السند متوا ََالتي شرط اإعفاء سواإرادة، فإن الباحث يرى أن هَ اء عَََن فعل فر فَََي حَ

 شخص المتعاقد أّ عن فعل الغير.

ََا سبق أن نصو ِ القانون المد 2 ََََ ََحنا فيمََ ََرط . أَََّ ََر بجواز شََ ََََ اإعفاء  ني الأردني تقََ

ي الأردني مَََن رِم مَََن خلَََو نصو ِ القَََانون المدن  َََبالنسبة لشخص المتعاقَََد، ّعلى ال

   ّ َن المسي َز شرط اإعفاء م َ     نص عام أّ خا ِ يجي َر، ّنرى  َن فعل الغي َ َواز شرط  لية ع

ََر لأن    ََل الغيََ ََن فعََ ََة مََََن شرط اإعفاء سواء  اإعفاء مََََن المسيّلية عََََََ بالنسبة  الغايََ

 للمتعاقد أّ" الغير ّاحدة.
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 الثَّانِيالمطلب 

 ّلية العقدية:رط التخفيف من أحكام المسيَواز ش

اق علَََى  ية عََََدة صََََََََور منهَََا: الاتف للشَََرط المخفف لأحكَََََََام المسيّلية العقد  

م مََن تحقيق   تفاق علَى قلَب مضمون الالتزا  تخفيف المعيار المتطلَب لتنفيذ الالتزام، الا 

َة، الاتفاق علَى اإع        ية )إنقَا ِ التعويض  َيّل فاء الجزئي مَن المس نتيجَة إلَى بذل عنايَ

ََات بيان ََواز    َى إنقا ِ مََدة التقادم ّلغاي   أّ تحديد حََد أعلى للتعََويض(، الاتفاق علَ      

ارسََة كََل صَورة       يّلية العقديََة لابََد مََن د       أّ عَدم َََواز الشرط المخفف لأحكَََام المس       

 مََن هَذه الصَور بشكل مستقل عن الأخرى.

 طلب لتنفيذ الالتزام:فيف المعيار المتأّلا: الاتفاق على تخ

َََََدني الأرد 358/1تنص المادة ) َََََانون المَ َََََن القَ َََََي:" إذ ( مَ ََا يلَ َََ َََََى مَ َََََان ني علَ ا كَ

َََََة علَََى الشي  ََو امحاافظَ َََََي  ء أّ القيام بإدارتَََه أّ توخيالمطلوب من المدين هَ َََََة فَ الحيطَ

َد ّفى بالال         َه فإنَه يكَون قَ َي تنفيذه م  تزام إذا بذتنفيذ التزامَ َا            ل فَ َل مَ َن العنايََة كَ َ

ََم يتحقق الغرض الم  ََو لَََ ََم ينص القا يبذله الشخص العادَ ّلَََ ََا لَََ نون أّ قصود هذا مَََ

تحديد عيار الََََذَ يستند عليََََه ل. تناّلت المادة المسبقة بيان الم(1)الاتفاق على ِير ذلك"

م بََه هَو بذل عنايَة،      لَذَ يلتز ََان الالتزام ا  قيام الخطأ العقَدَ فََي َانَب المدين إذا ك    

َار الرَََ              َو معي َار ه َذا المعي َذا فإن ه َى المدين إذا كََ       ّهك َ ان الالتزام يبذل ل العادَ فعل

َة ا          َ َه عناي َ َي تنفيذ التزام َادَ، فََإذا نزل عَ          عناية أن ببذل ف َ َل الع َة      لرََ َ َن هذه العناي

                                                 

( على ما 211/1ص المادة )( من القانون المدني المصرَ: ّتن211/1( المادة )358/1ّيقابل نص المادة ) (1)

إدارته أّ أن أن يحافظ على الشيء أّ أن يقوم ب يلي:" في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين

نفيذه من العناية كون قد ّفى بالالتزام إذا بذل في تي يتوخى الحيطة في تنفيذ الالتزامه فأن المدين

لاتفاق على صود هذا ما لم ينص القانون أّ اكل ما يبذله الرَل العادَ ّلو لم يتحقق الغرض المق

 .ِير ذلك
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ََي َانبه، ّقامت مسي  َََََََدَ فَََ ََأ العقَََ َََََ سيّلية ه متى توافرت أركان المّليتتحقق الخطَََ

 العقدية الأخرى.

َن المَادة )        َن ّحسب الشطر الأخير مَ َوز للمتعاقدين  358/1لكَ الاتفاق  ( فإنه يجَ

لرَل العادَ في مقدار عنايَة أقل مَن عناية ا    علَى ِيَر هذا المعيار فلهمَا أن يتفقا علَى      

َى مقدار ع       َ َا عل َة   تنفيذ الالتزام، أّ أن يتفقَ َ َة ا           ناي َ َن عناي َ َر م َ َل العادَ فَي      أكب لرََ

لاتفاق علََََََى  ( َاء مطلقا فيمََََََا يخص ا 358/1تنفيََََََذ الالتزام، ذلَََك أن نَََص المادة )   

ذا المعيار أّ تنفيذ التزامه، فيجوز تشََََََديد هتعديل المعيار المتطلب لتحديد قيام المدين ب

 تخفيفه.

ََص المادة )  ََى نَ ََد َّعت  (،358/1ّبالتالي ّبالاستناد إلَ َََ ََا قَ َََ ََة   فإنهَ ََدة عامَ قاعَ

لمتطلََََََب   عقديََََََة فيمََََََا يخص المعيار ا    بجواز شرط التخفيف مََََن أحكََََََام المسيّلية ال  

ََان الالتزام ببذل عن  ََََ ََدة ب  لتنفيذ الالتزام إذا كََ ََذه القاعََ ََي هََ ََة، ّتقضََ ََََ ََوز  ايََ ََََ أنه يجََ

 العادَ. لاية اقل من عناية الرَللمتعاقََدين الاتفاق على أن يبذل المدين عن

ََادة ) ََا اقتصرت عل 358/1عند استعراض نص المَ َََ ََم     ( نلاحظ أنهَ َََ َََََان حكَ ََى بيَ َََ َ

ََان الالتزام ببذل عناية، ّ تخفيف المعيار المتطلََََب لتنفيذ الالتزام إذا ََََ لم تبين حكََََم كََ

ة، ّذلك يرَع كََان الالتزام بتحقيق نتيجََ تخفيف المعيار المتطلَب لتنفيذ الالتزام إذا

َََََام اإلَََى أن  لالتزام بتحقيَََق لمدين بتنفيذ التزامه إذا كَََان االمعيار المتطلَََب لتحديد قيَ

ام الخطأ ا المعيََََََََار؛ أنه يكفي لقيََََََََ   نتيجة هََََو معيََََار الخطأ المفرجض ّمقتضََََى هََََذ   

ََت الدائن أ  ََََََي َانب المدين أن يثبََ ََََََدَ فََ ََم يقم بتنفيذ التالعقََ ََََ زامه، أَ أن ن المدين لََ

َََََة الم النتيجة، ّهكَََذا فإذا يثبَََت عَََدم تحقيق َََََة منَََه فَََي لَََم يحقق المدين النتيجَ طلوبَ

َا عق           َ َه خطئ َ َد، فإن ذلَك يعني ارتكاب َديا يوَب مسيّليته تجاه دائن   العقَ ه متى قامت َ

 .(1)بحقه أركان المسيّلية العقدية الأخرى

                                                 

. سلطان أنور، مصادر 375-374/  1لعامة للالتزام، سوار، ّحيد الدين، شرح القانون المدني النظرية ا (1)

 .234 ،  ِفي القانون المدني الأردنيلتزام الا
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ََب  لم( حكم تخفيف المعيار ا358/1) ّيرى الباحث أنه لا داعي أن تبين المادة َََََ تطلَََ

َََََََان الالتزام بتحقيق ن َََََََة؛ لأن المعيار المستند علتنفيذ الالتزام إذا كَََ ليه لتحديد تيجَََ

 يار لتخفيفه.ض، ّلا َّود لأقل من هذا المعقيام المدين بتنفيذ التزامه هو الخطأ المفرج

 قيق نتيجة إلى بذل عناية:َانيا: الاتفاق على قلب مضمون الالتزام من تح

لتزام بتحقيق َى الالتزام ببذل عناية ّالا ام مَن حيَث مضمونه إل   ينقسَم الالتز 

َََََون ا  َََََة يكَ َََََه إذا بنتيجَََة، ّفَََي الالتزام ببذل عنايَ ذل فَََي تنفيذه لمدين قَََد ّفى بالتزامَ

طبيَب تجاه مرََاه تيجََة المرَََوة، كَالتزام ال عنايََة الرَََل العادَ ّإن لََم تتحقَق الن  

ََزام امحاامي تج ََه، أما اّالتَ َََ ََة فلا يع اه موكليَ َََ ََق نتيجَ َََ َََََن  لالتزام بتحقيَ َََََى المدين مَ فَ

َو          َت النتيجة المرََ َه إلا إذا تحققَ َن التعاقد، كالتزام المقا     التزامَ َ َ َاه صاحب     ة م َ ّل تجَ

 .(1)بةإيصال الراكب إلى الوَهة المطلوالعمََل بتشييد البنََاء ّالتزام الناقََل ب

َذَ يتخََذ صََورة      م المسََيّلية العقديَََة الَ       ف من أحكََا  ّيقصََد بشََرط التخفي     

َذَ يلتزم بَه   ن على تعديل مضمون الالتزام القلََب مضمون الالتزام: أن يتفََق المتعاقَدا      

ََة، متى ََى بذل عنايَ ََوع الالتزام الذَ يلت المدين من تحقيق نتيجة إلَ ََه المدين كان نَ زم بَ

 هَو تحقيق نتيجة.

ََد استعراض  ََََ ََد  ّعنََ ََََ ََرَ  ني الأردني ّالقانون المدني انصو ِ القانون المََ ََََ ََََ لمصََ

لمسيّلية م شرط التخفيف مََن أحكام انلاحظ خلوهمَا مََن نص عَام أّ خَا ِ يبين حك

َة الَذَ يتخذ صَورة قلَب مضَمون الا          َن تحقيق نتيجَة إلَى      العقديَ بذل عناية،  لتزام مَ

 :ّالآراء في هذا المجال قد انقسمت إلى رأيين

                                                 

، 2006، 1، طدر الالتزام، عمان، دار الثقافةمنصور، أمجد محمد النظرية العامة للالتزامات مصا (1)

ِ 23. 
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َََذَ يتخذ حكََََََام المسيّلية العقدية ال الَََرأَ الأّل: أخََََََذ بجواز شرط التخفيف مَََن أ   

 .(1)صورة قلب مضمون الالتزام

قل خطََورة   م المسيّلية العقدية يعد أّيعلَل هَذا الرأَ بأن شَرط تخفيف أحكَا     

َام المسيّلية ال          َ َن أحك َن شرط اإعفاء مَ َى         مَ َ َوم عل َة؛ لأنه لا يقَ َ َل     عقدي إسقاط كامَ

ََاء ّال  ََان القانون ّالقضَ َََ ََحة شرط اإ المسيّلية، فإذا كَ ََد اعرجفوا بصَ َََ عفاء مَََن فقه قَ

َََََام المسيّلية العقدية بحدّد معينه فمن ا تخفيف لبديهي الاعرجاف بصحة شرط الأحكَ

 .(2)في ذات الحدّد

 مطلقا، حيث أخذ بصَََََََحة شَََََََرط ّنحن لا نميل إلَََََََى هَََََََذا الرأَ؛ لأنه َاء

ََى صحة  الت ََي جميع صَََوره بالاعتماد علَ ََن شرط الت خفيف فَ خفيف شرط اإعفاء، لكَ

ء عنَدما  لصَور، فيشَابه شرط اإعفا  يشابه شرط اإعفاء فَي أحد صوره ّليس بجميع ا 

َن المسيّل             َي مَ َى اإعفاء الجزئَ َ َب عل ََ         ينصَ َابه ش َورة تشَ رط اإعفاء فَي  ية، ّهذه الصَ

ََرة ّالمضمون ّالأح  َََ َََ ََا بالفكَ ّ  كام، أمَ ََمونها  ََي مضَ ََف فَ ََور فتختلَ ََن  اقي الصَ َََ ََا عَ فكرتهَ

َََََن الجائز ا  ََان مَ َََ ََذا فإن كَ ان صحة لاستناد علَََى شرط اإعفاء لبيشرط اإعفاء، ّهكَ

يجَوز ذلَك     َي مَن المسَيّلية، فإنه لا    شرط التخفيف الَذَ يتخذ صَورة اإعفاء الجزئ   

 بالنسبة لجميع صَور شرط التخفيف.

 لالتزام:الذَ يتخذ صََورة قلب مضََمون ا اني: أخذ بعدم َواز شََرط التخفيفالرأَ الث

ن الَََََذَ يتخذ صََََََََََورة قلب مضمو   ّيعلََََََََََل هَََََذا الاتجاه موقفه بأن شرط التخفيف  

فَي أهم   اقض مقتضى العقد ّيهَدر قيمته الالتزام مَن تحقيق نتيجة إلَى بذل عناية ين  

                                                 

مطبعة َامعة  لعامة للالتزامات، الطبعة الثالثة،الوَيز في النظرية ا زكي، محمود جمال الدين، (1)

 .394،  ِ  1978،  القاهرة : الكتاب الجامعي، القاهرة

 .395زكي، الوَيز في النظرية العامة للالتزامات،  ِ  (2)
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رأَ ّيرى ّيييد الباحث هَذا ال  .(1) العقدفي آَاره: فهو يتعارض مع الالتزامات الجوهرية

لذَ يتخذ ق فَََي عَََدم َواز شرط التخفيف اأن الفكرة التَََي استند إليهََا الاتجاه الساب 

دني الأردني َدم َّود نص في القانونين الم صَورة قلَب مضمون الالتزام هَي التَي تعلل ع      

 ّالمصرَ بجواز هذا الشرط.

 :لمسيّليةَالثا: اإعفاء الجزئي من ا

َام المسيّلية         َن أحكَ َة المتمثل باإعفاء    إن شَرط اإعفاء مَ َ َن     العقدي الجزئي مَ

 المسيّلية على صورتين:

 الصورة الأّلى: إنقا ِ التعويض:

َن الضرر ا     يقصَد بهذه الصََورة أن يحَدد التعويض ب      َة مَ َق     نسبة معينَ لَذَ لحَ

             ََ َث، أّ أن يقصَ َف أّ الثل َدائن كالنصَ َ َواع معينة      بال َى أن َ َن الأَرار     ر التعَويض عل مَ

يَه أن يعفى  ن يتم إبرام عقد معين ّيشرجط فالتَي تلحق بالَدائن، ّالمثال علَى مَا سبق أ    

َذَ يستحق لدائن فََ   50المدين بنسبة ) َذ    ي حالة إخلال المدين بتن(% مََن التعويض ال َ في

َََََون التعويض الَََذَ يستحق لل فرض ( دينَََار، فَََي هَََذا ال10000َََدائن )التزامه، كأن يكَ

وعه عقد إبَرام عقََد نقَل موَ ( دينَار، ّمثال ذلَك أيضا أن يتم5000يعفى المدين مََن )

َر ع       َه أن التعويض يقتصَ َن البضائع فَي حَا         نقل بضَائع ّيشرجط في َى ثمَ َ ل هلاكها ل

قدين علَََََََََى أن  ايتم الاتفاق بين المتع دّن التعويضََََََََات الأخرى، ّمثال ذلََََك أيضا أن   

ََى الضرر المادَ دّن الضرر  َََََََ لمتعاقد الأدبي متى ترتب على خطأ ا يقتصر التعويض علَََََ

 .(2)نوعا الضرر

                                                 

رسالة ماَستير،  -في القانون المدني المصرَ  نصرة، أحمد سليم، الشرط المعدل للمسيّلية العقدية (1)

 .134،  2006ِلس ، رسالة ماَستير، ناب

ء من المسيّلية والدة: شرط اإعفا. ّ الخ394زكي، الوَيز في النظرية العامَة للالتزامات،  ِ (2)

 .127العقدية  ِ
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ََََََان ورة إنقا ِ التعويض فََََََإذا كأمَََا حكََََََم شرط التخفيف الَََذَ يتخَََََذ صَََ 

َرّا بص              َ َد اق َ َه ق َاء ّالفقَ َوم ع        القانون ّالقضَ َ َذَ يق َى إسق   َحة شَرط اإعفاء ال َ اط ل

اف بصََََََحة شرط تخفيف أحكَََََََََََََََام    كامَََََل مسيّلية المدين، فمََََََََََن البديهي الاعرج  

زء مََن  ِ التعَويض، فهَذا الشرط يسقط َالمسيّلية العقديََة الََذَ يتخذ صَورة إنقا  

ّلى سََقاط كامل مسََيّلية فمن باب أ مسََيّلية المدين بينما شََرط اإعفاء يقوم على إ 

 .(1)الاعرجاف بصحة هذا الشرط

 عن قيمة الضرر: لصورة الثانية: تجديد حد أعلى للتعويض ينقصا

ََدا   َََ ََى هذه الصورة أن يتفق المتعاقَ ََى أن لا يتجاّز التعويّمقتضَ ض مبلغا ن علَ

َََََن المال بصرف النظر عَََن قيمَََة الضرر  َََََد   ، ّمثال ذلَََك أن يشرجط الناقل(2)مَ َََََي عقَ فَ

( 1000ّز )له بالتزامه لا يتجاة إخلاالنقََََََََََل أن التعويض الذَ يتقاَاه الراكب نتيج

 دينار.

ََذا  ََََََد أ لكََََن التساؤل الََََذَ يطرح نفسََََه فََََي هََ على المقام كيََََف لتحديد حََ

ََور اإعف      َََ ََن صَ َََ ََورة مَ َََ ََون صَ َََ ََويض أن يكَ ََن المسيّلية لبي للتعَ َََ ََك  اء الجزئي مَ ََان ذلَ َََ َ

 نستعرض المثال التالي:

َى إيصَاله إ      َة    لََو تعاقد أحدهم مََع ناقل عل َى َّه َة، ّتم ت ل ضمين العقد معين

ََد ال     َََ ََه الراكب مََََََع الناقل تحديَ ََذَ ابرمَ ََاه الراك  الَ َََ ََذَ يتقاََ ََويض الَ ََن  تعَ ََب عَ َ

ََي تصيبه بمبلغ ) ََة ا  15000الأَرار التََ ََََ ََاء عمليََ ََََ ََََ ََب ( دينار، ّأَنََ ََََ لنقل تعرض الراكََ

َه ع             َ َت امحاكمة تعويضَ َدية، ّقضَ َن الأَرار بمبلغ )   لأَرار َسَ َار،   22000َ َ  حسب ( دين

ََا اشرجطه الناقل فَََي الع ََع الراكب يعد إالفرض السابق فإن مَ ََا قد المبَََرم مَ عفاء َزئيَ

                                                 

 .396زكي، الوَيز في النظرية العامة للالتزامات،  ِ (1)

. ّ الصدة، عبد 644/ 2،  1992ر الجديدة، مصر، مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، مص (2)

 .421،  ِ 1992، 1لعربية، طالمنعم فرج، مصادر الالتزام، القاهرة، دار النهضة ا
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َََََن )  َََََن المسَََيّلية، ذلَََك أن الناقل يسأل عَ َََََد أعفي 7000( دينار أما )15000مَ ( دينار فقَ

 منهَا بموََب الشرط الَذَ اشرجطه في العقد.

ََذَ يتخذ ص  ََم شرط التخفيف الَََََََ ََد أعلى  ورة تحّبالنسبة لحكَََََََ َََََََََ ديد حَََََََ

ََرر، فإننا نلاح   ََََ ََة الضََ ََن قيمََ ََانو للتعويض ينقص عََ ن ظ عنََََد استعراض نصو ِ القََ

َدم  َام أّ خَا ِ يجيز ه      المدني الأردني ّالقانون المدني المصرَ ع َذا الشرط  ََّود نص ع

َََََة التشريعية ا  ََي المنظومَ ََد البحث فَ َََََو ِ خ لكَََن. عنَ ََود نصَ َََ ََة لأردنية نلاحظ ََّ َََ اصَ

َذ بجَََ       َف الذَ يتخذ ص   تأخَ َ َد أعلى للتعوي   واز شرط التخفي ض ينقص ََورة تحديد حََ

ني مَن ( مَن قانون العمل الأرد 90َي المادة )عَن قيمَة الضَرر، ّمثال ذلك ما نص عليَه فَ  

ََذَ يستحقه العامل نت  ََة التعويض الََ ََابات العم تحديد قيمََ ََة الوفاة ّإصََ ََََ ََل، فقد يجََ ََ

 ض لَه العامل.( اقل مَن قيمَة الضرر الذَ تعر90دة )ايكََون التعَويض الَذَ حددتَه الم

 المبحث الثاني

 ّ التخفيفالتطبيقات التشريعية لشرط اإعفاء أ

ََرَ  ني الأردني ّالقانون المدنيإن التطبيقات التي احتواها القانون المد المصََََََََََََََ

ة على ف من أحكام المسَََََيّلية العقديّالقوانين ذات الصَََََلة لشَََََرط اإعفاء أّ التخفي 

دية، فيف من أحكام المسيّلية العقطائفتين: تطبيقَََََََََََََََََات تجيز شرط اإعفاء أّ التخ

ََرط اإعفاء أّ التخفيف من أح ََيّلية العقدية، ّتّتطبيقات تحظر شَََ ََيل كام المسَََ فصَََ

 ذلك في المطلبين الآتيين:
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َّلِالمطلب   الَأ

 يفيز شرط اإعفاء أّ التخفلتي تجالتطبيقات التشريعية ا

ََرط أّ التخفيف من أحكامطلب التطبيقات التي تجيتناّل هذا الم  يز شََََََََََََََََََََََََ

رَ لأردني ّالقانون المدني المصََََََََََََََََََالمسََََََََََََََََََيّلية العقدية في كل من القانون المدني ا

 :ّالتشريعات ذات الصلة، ّهذا على النحو الآتي

 أّلا: َمان العيب الخفي في العين المبيعة:

بََائع مََا يلي: " لا يكون ال ( من القََانون المََدني الأردني على514/4تنص المََادة )

رط عدم . إذا باع البائع المبيع بشَََََََََ 4...مسَََََََََئولا عن العيب القديم في الحالات التالية: 

يب أّ كان ذ ا تعمد البائع إخفاء العمسََيّليته عن كل عيب فيه أّ عن عيب معين إلا إ

ي في الخف الأصل أن البائع يضمن العيب   المشرجَ بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب"، 

 دني يجوز للبائع أن( من القانون المدني الأر514/4العين المبيعة، لكن ّحسََََب نص المادة ) 

 لخفي في العين المبيعة.يتفق مع المشرجَ على اإعفاء من َمان العيب ا

بائع من هذا الضَََََََََََََََََََمان إذا تعمد ال لكن لا يجوز للبائع الاتفاق على اإعفاء

قاء العيب ارتكب البائع ِشَََََََا يتخذ صَََََََورة إل اإخفاء هذا العيب، ّمضَََََََى التعمد، فإذ

 ائز.إعفاء من َمان هذا العيب ِير َالمرَوة في العين المبيعة فإن الاتفاق على ا

ََمان 514/4أن نص المادة ) ََرط اإعفاء من َََََََ العيب الخفي في  ( تبين حكم شََََََ

عين ال نفسَََه من ََََمان العيب الخفي في   العين المبيعة، فيجوز للبائع أن يشَََرجط إعفاء 

ََة، مان العيب الخفي في العين االمبيعة، لكنها لم تبين حكم شرط التخفيف من َ لمبيعَََََََ

ََتناد إلى نص المادة ) ََرط التخفيف الذ514/4ّالباحث يرى ّبالاسَََََََ َ يتخذ ( َواز شَََََََ

ََمان المرجتب على العيب الخفي في ََورة إنقا ِ الضَََََََ بائع أن  العين المبيعة، فيجوز للصَََََََ

 َََ ََيّليته بحدّد نسَ ََرجط أن مسََ ََمان المرجتب على العيب ا بة معينةيشََ لخفي في من الضََ

ى ن الضمان المرجتب عل ( أَاز للبائع شرط اإعفاء م 514/4العين المبيعة؛ لأن نص المادة )
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ََذا الشرط ييدَ إ رط لى سقوط كامل الضمان، بينما شالعيب في العين المبيعة، ّهََََََََََََََ

لمرجتب على الضََمان ا سََبة معينة منالتخفيف الذَ يتخذ صََورة مسََيّلية البائع عن ن 

يف الذَ زئي من المسَََيّلية ّشَََرط التخف العيب في العين المبيعة يقوم على اإعفاء الج

رط لمبيعة هو صَََورة مصَََغرة من شَََينصَََب على إنقا ِ ََََمان العيب الخفي في العين ا

 شرط.عة، فمن باب أّلى صحة هذا الاإعفاء من َمان العيب الخفي في العين المبي

لعيوب ن شََرط إعفاء البائع من َََمان اانون المدني المصََرَ مّيظهر موقف الق

ن لمتعاقدين باتفاق خا ِ أ( ّالتي تنص على ما يلي:" يجوز ل453الخفية في نص المادة )

يسقط   ا هذا الضمان، على أن كل شرط  يزيدا في الضمان أّ أن ينقصا منه أّ أن يسقط   

بيع ِشا د إخفاء العيب فَََََََََََََََي المد تعمالضمان أّ ينقصه يقع باطلا، إذا كان البائع ق

ََب نص المادة ) ط ه يجوز للبائع أن يشرج( من القانون المدني المصرَ فإن453منه." ّحسَََََََ

ذا العيب، بيعة إلا إذا تعمد إخفاء هإعفاء نفسَََََََه من ََََََََمان العيب الخفي في العين الم

العين  عينه من َمان العيب الخفي في ّأيضا يجوز له أن تكون مسيّليته بحدّد نسبة م   

ََرط التخفيف ا 453المبيعة، فنص المادة ) ََرط اإعفاء ّشَََََ ََورة ( يجيز شَََََ لذَ يتخذ صَََََ

 اإعفاء الجزئي من المسيّلية.

از شرط ( مدني مصرَ بعدم َو453( مدني أردنََََي ّ)514/4ّقد أخذت المادتان )

ََمان العيب الخفي في ا لم تأخذا لعين المبيعة في حالة الغش ّاإعفاء أّ التخفيف من ََ

لمادتان كان من الواَب أن ينص في ا ذلك في حالة الخطأ الجسَََََيم، ّيرى الباحث أنهب

 يف من َََمان العيب الخفي في( على عدم َواز شََرط اإعفاء أّ التخف453( ّ )414/4)

لمبيعة ذا كان العيب الخفي في العين االعين المبيعة في حالة الخطأ الجسََََََََََََََََََََيم؛ لأنه إ

ن َََََََمان هذا وز الاتفاق على إعفاء البائع مفلا يجناجما عن خطأ َسََََََيم من البائع 

زامه، لتسَََََََََََََََََاهل ّالتهرب من تنفيذ التالعيب؛ لأن القول بغير ذلك يدفع البائع إلى ا

 ّيفقد شرط اإعفاء مر راته.

 لميَرة:َانيا: َمان التعرض ّالعيب الخفي في العين ا
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ََتأَر لنوعين من التعرض: ) ََي ّهو ا 1يتعرض المسَ ََخصَ تعرض ل( التعرض الشَ

ّ 2الصادر من الميَر أّ من أحد أتباعه )  التعرض الشخصي   ( التعرض الصادر من الغير، 

قانوني، ّا    مادَ ّتعرض  لمادَ: عبارة عن كل ع     يكون على نوعين: تعرض  قد  لتعرض ا

لانتفاع ن ييدَ إلى منع المسََََتأَر من امادَ صََََادر عن الميَر أّ أحد أتباعه من شََََأنه أ

لميَرة أّ اسَََتمر في ، كما لو قام الميَر بهدم العين اهذا الانتفاعبالعين الميَرة أّ يخل ب

الميَر  ض القانوني فيتحقق عندما يدعياسََََتخدامها بعد إبرام عقد اإيجار، أما التعر

ََتأَر، كما لو ََيء مملوك ل حقا على المأَور في مواَهة المسَ لغير قام شَََخص بتأَير شَ

ََبح هذا الشَََيء ملكا له عن طريق اإرث،  لمسَََتأَر يقوم الميَر بالاحتجاج على افَم أصَ

غير، ّهذا لتعرض فهو التعرض الصَََادر من اللاسَََرجداد العين الميَرة، أما النوع الثاني ل

ادَ وني، فلا يتصََََََور َّود تعرض مالتعرض على صََََََورة ّاحده ألا ّهي التعرض القان

غير حقا لادر من الغير عندما يدعي ايصدر مَََََََََن الغير، ّيتحقق التعرض القانوني الص

 .(1)ريتعلق بالعين الميَرة ّيتعارض مع حق المستأَ

ض لتعرض سََواء أكان هذا التعرإن الميَر مسََئول تجاه المسََتأَر عن َََمان ا 

ََذَ يتعرضصادرا عنه شخصيا أّ صادرا عن الغير، فعلى الم له  يَر دفع التعرض الَََََََََََََََ

ر؛ لأنه نفذ التزامَه ستأَّلية عليه تجاه المالميَر، فإذا دفع الميَر هذا التعرض فلا مسي

اه ر بدفع هذا التعرض كان مسَََََََئولا تج بالضَََََََمان تنفيذا عينيا، أما إذا لم يقم الميَ

سََََبب أَر الرَوع عليه بالتعويض بالميَر عن َََََمان هذا التعرض، ّهنا يكون للمسََََت

 .(2)الضرر الذَ لحق به من هذا التعرض

إنه يلتزم منه ّمن ِيره ف ض الصََادر ّباإَََافة إلى التزام الميَر بضََمان التعر 

فية في ّعليه يكون َََََََََامنا للعيوب الخ بتمكين المسََََََََتأَر من الانتفاع بالعين الميَرة

                                                 

ق آخر التعديلات ار ّقانون المالكين ّالمستأَرين ّفالعبيدَ، علي هادَ، العقود المسماة البيع ّاإيج (1)

 .285م،  ِ 2010، 4لثقافة، طمع التطبيقات القضائية محاكمة التمييز، عمان، دار ا

 .289العبيدَ، العقود المسماة البيع ّاإيجار،  ِ (2)
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نقص من لانتفََاع بََالعين الميَرة أّ يالعين الميَرة متى كََان هََذا العيََب يحََاّل دّن ا

( أن يكون هذا 1يَر َلاَة شََََََرّط: هذا الانتفاع، ّيشََََََرجط في العيب حتى يضََََََمنه الم

يما لو قام إمكان المسََََََََََََتأَر أن يتنبه له ف يب خفيا، ّيكون العيب خفيا إذا لم يكن بالع

 ّيكون العيب ميَرا  ( ّيجب أن يكون العيب ميَرا  2بفحص المأَور بعناية الرَل المعتاد.     

حش في أَور أّ أدى إلى حصََََََول نقص فا إذا أدى إلى حرمان المسََََََتأَر من الانتفاع بالم 

لما بالعيب عيب، فإذا كان المسََتأَر عاون المسََتأَر َاهلا بهذا ال( ّأن يك3هذا الانتفاع. 

 .(1)ازلا عن حقه في الضمانالخفي ّأقدم على إبرام عقد اإيجار يكون متن

ََذَ يطرح نفسه في هذا الم ََن التساؤل الَََ ى إعفاء قام ما هو مصير الاتفاق عللكَََ

لتساؤل تجيب رة، هذا ا العين الميَالميَر مَََََََن َمان التعرض َّمان العيب الخفي في

لمادة )    لمدني الأردني، ّالتي   689عنه نص ا ما يلي:" كل اتف      ( من القانون ا اق تنص على 

ََمان التعرض أّ العيب يقع ب فى عن اطلا إذا كان الميَر قد أخيقضََََي باإعفاء من َََ

ني المصََرَ ( من القانون المد578( المادة )689ِش سََبب هذا الضََمان، ّيقابل نص المادة ) 

أّ  فاء أّ الحد من َََََََََمان التعرضلتي تنص: "يقع باطلا كل اتفاق يتضََََََََمن اإعّا

ادتين الضمان" ّهكذا ّحسب نص الم    العيب إذا كان الميَر قد أخفى عن ِش سبب هذا 

يب لميَر من ََََََََمان التعرض ّالع( يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إعفاء ا578( ّ)689)

ََذا  خفى عن ِش لاتفاق أن لا يكون الميَر قد أافي العين الميَرة لكن يشرجط لصحة هََََََ

 سبب هذا الضمان.

ان التعرض ّالعيب ( تبين حكم شرط اإعفاء من َم689نلاحظ أن نص المادة )

رض ط إعفاء نفسه مََََََََََََََََن َمان التعالخفي في العين الميَرة فيجوز للميَر أن يشرج

َ  حكم شرط التخفيف  ّالعيب الخفي في العين الميَرة لكنها لم تبين مان التعرض من 

( َواز 689ّبالاسَََََََََََََََتناد إلى نص المادة ) ّالعيب الخفي في العين الميَرة، ّالباحث يرى

ََمان التع  ََورة إنقا ِ َََََ  رض ّالعيب الخفي في العينشََََََرط التخفيف الذَ يتخذ صََََ

                                                 

 .293المرَع السابق،  ِ  (1)
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 لا بقدر نسَََََََبة معينة من ََََََََمانالميَرة فيجوز للميَر أن يشَََََََرجط أن يكون مسَََََََئو

ََي ال فاء ( أَازت للميَر شرط اإع689َرة لأن المادة )عين الميالتعرض ّالعيب الخفي فََ

ََمان التعرض ّالعيب في العين الميَرة ّهذ ََقوط كامل من َََََ ََرط ييدَ إلى سََََ  ا الشََََ

نة من سيّلية الميَر عن نسبة معي   الضمان، بينما شرط التخفيف الذَ يتخذ صورة م     

ََمان التعرض ّالعيب الخفي في العين الميَرة ي  ئي من لجزقوم على اإعفاء اََََََََََََََََََََََََََََ

في   ِ َمان التعرض ّالعيب الخفي المسيّلية، ّشرط التخفيف الذَ ينصب على إنقا    

في في من َمان التعرض ّالعيب الخ  العين الميَرة هو صورة مصغرة من شرط اإعفاء    

 العين الميَرة، فمن باب أّلى صحة هذا الشرط.

ََبة لموقف المادة ) ََر578َأما بالنسََََََ ََرط  من ( من القانون المدني المصََََََ حكم شََََََ

 ّ يَرة، العيب الخفي في العين المالتخفيف الذَ يتخذ صَََََورة إنقا ِ ََََََمان التعرض 

 ( من القانون المدني689لاف المادة )فإنها بينت حكم هذا الشََََََََرط، فقد أخذت بجوازه خ

 الأردني التي لم تبين حكم هذا الشرط.

عدم َواز  لى( نلاحظ أنهما اقتصَََرتا ع578( ّ)689عند النظر في نص المادتين )

في حالة  يب الخفي في العين الميَرةشََرط اإعفاء أّ التخفيف من َََمان التعرض ّالع

سََََبب لمادتين حالة الخطأ الجسََََيم كالغش، لكن الباحث يرى أنه لابد أن يشََََمل نص ا

ََمان التعر لميَرة ض أّ العيب الخفي في العين العدم َواز اإعفاء أّ التخفيف من َََََََََ

حالة  تخفيف من َََََََََمان التعرض ّالعيب في اإعفاء أّ "اللأن علة عدم َواز شََََََََرط  

لخطأ لميَرة تتوافر أيضََََََََََا في حالة اإخفاء الميَر لسََََََََََبب التعرض ّالعيب في العين ا

لعين التعرض ّالعيب الخفي فَََََََََََََََي ا الجسيم فإذا سمح بجواز إعفاء الميَر من َمان

تهرب الميَر تسَََاهل ّالاتفاق مدعاة ل المبيعة في حالة الخطأ الجسَََيم سَََيكون مثل هذا 

 ته.لى إفقاد شرط اإعفاء مر رامن تنفيذ التزامه، ّالسماح بذلك أيضا ييدَ إ
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 الثَّانِيالمطلب 

 ف:رط اإعفاء أّ التخفيالتطبيقات التشريعية التي لا تجيز ش

ََرط اإعفاء أّ التخفيف عيتناّل هذا المطلب التطبيقات التي لا تج ن يز شََََََََََََ

ََيّلية العقدي ََرَ قانون المدني الأردني ّالقانون اة في كل من الأحكام المسََََََ لمدني المصََََََ

 :ّالتشريعات ذات الصلة، ّهذا على النحو الآتي

 :َرار الناجمة عن تهدم البناءشرط عدم َمان المقاّل أّ المهندس للأ -أّلا

ط ا يلي: يقع باطلا كل شََر( من القانون المدني الأردني على م790تنص المادة )

ص ، ّهكذا نلاحظ أن الن(1)ضَمان أّ الحد منه" المقاّل أّ المهندس من ال يقصَد به إعفاء 

ََابق يقرر بطلان الاتفاقيات التي تعفي الم ََيّليالسَ ََواء كان قاّل أّ المهندس من المسَ ة سَ

ََمن عقد المقاّلهذا اإعفاء إعفاء كاملا أّ إعفاء َزئيا، فلا ََرطا  يجوز أن يتضََََََ ة شََََََ

يجوز أن  ن الضََََََمان في حال تحقق سََََََببه، ّلام يقضََََََي بإعفاء المقاّل كليا أّ َزئيا

ََرطا يعفي المقاّل من بعض أنواع  ََمن العقد شَ ََلامة ا يتضَ لبناء ّلا العيوب التي تهدد سَ

 .(2)لضمان أقل من عشر سنواتيجوز أن يضمن العقد شرطا يقضي بأن تكون مدة ا

ََت على م  ََيب الأبنية ليسََََ ََتوى ّاحد، ّهذه العيوب يتإن العيوب التي تصََََ م سََََ

ََ ََام: تقسَََ ََامتها إلى َلاَة أقسَََ ََيطة: ّهذه ال -1يمها من حيث َسَََ عيوب يتم عيوب بسَََ

ََامح فيها؟ لتفاهة هذه العيوب، ّلأنها لا -2ّمنفعته  تيدَ إلى إنقا ِ قيمة البناء التسَ

كنها تيدَ  متانة البناء ّصَََلاحيته، لعيوب متوسَََطة: ّهذا النوع من العيوب لا ييَر في

ققات في فعته، ّمن أمثلة هذه العيوب التشَََََََََََََََََََََََََن منإلى إنقا ِ قيمة البناء ّتقلل م

لمنظر لتشََََََطيبات مما ييدَ إلى تشََََََويه ا الجدران، الخلل في نظام التدفئة، عدم إتقان ا

                                                 

صرَ ّالتي تنص ( من القانون المدني الم653( من القانون المدني الأردني المادة )790ّيقابل نص المادة ) (1)

 نه.رَ ّالمقاّل من الضمان أّ الحد م" يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعما

 .145،  1962ِربية، ة، دار النهضة العشنب، محمد لبيب، شرح أحكام عقد المقاّلة، القاهر (2)
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لى تهدم كلي أّ َزئي في العيوب الجسََََََََََََََََيمة: هذه العيوب تيدَ إ-3الجمالي للبناء، 

له القانون المدني  أفردذا النوع من العيوب البناء فهي تيَر في متانة البناء ّسَََََََلامته، ه

ََيّلية في المادة )  ََة بالمسََََ ع من العيوب (، ّذلك لأهمية هذا النو788الأردني قواعد خاصََََ

ََيّلين على َّهّخطورته، ّفي هذا النوع من العيوب يكون المه  ندس ّالمقاّل مسََََََََََََََََََََََََََ

ََن ََر سَ ََليم البناء إلى صَََالتضَََامن عن هذه العيوب إذا حدَت خلال عشَ احب وات من تسَ

ََ ّ احب العمل رفع دعوى الضَََمان خالعمل ّعلى صَ ََاف العيب أ ََنة من اكتشَ من  لال سَ

 .(1)حصول التهدم

لتخفيف ن الاتفاق على اإعفاء أّ اإن الغاية التي من أَلها قرر المشََََََََََرع بطلا 

 ما يكون َاهلاالبا ِ حماية صَََاحب العمل الذَ -1من المسَََيّلية في عقد المقاّلة هي: 

ََون المردع المقاّلون ّا -2بأمور البناء.  هم على عماريين عن اإهمال ّالغش ّحثلمهندسََََََََََ

ين لمسََََيّلية، ذلك أن المهندسََََعدم تنصََََل المقاّلين المهندسََََين من ا -3عملهم.   إتقان 

ََع ّالمقاّلين يتمتعون بالخر ة الفنية ّالدراية ََرّطا بأمور البناء مما يجعلهم يضَََ ون شَََ

ه عدم ين الاعتبار عند أقرارّيضاف لذلك أن المشرع قد أخذ بع    -4تتفق مع مصالحهم.  

بنية التي  عقد المقاّلة أن تهدم الأَواز شَََََََََرط اإعفاء أّ التخفيف من المسَََََََََيّلية في

، فالضََرر ب الغير في أرّحهم ّأموالهمينشََئها المقاّل قد يودَ إلى أَََرار َسََدية تصََي   

 .(2)حده ّإنما قد يصيب ِيرهالناَم عن تهدم الأبنية لا يمس صاحب العمل ّ

 حقاق المبيع:شرط عدم َمان البائع للثمن عند است -َانيا

ََرج  ( من القانون المدني الأردني على506/1تنص المادة ) ََح اشَ اط ما يلي: " لا يصَ

   ّ ب نص يفسد البيع بهذا الشرط"، ّحس     عدم َمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع 

                                                 

سالة ن القانون المدني الأردني، ر، مسيّلية المقاّل ّالمهندس المعمارَ م1987عبيدات، نورَ يوسف،  (1)

 .123-122:  ِ 1987ماَستير، الجامعة الأردنية، الأردن، 

 في اّل ّالمهندس المعمارَ، انظر أيضا عبيدات، مسيّلية المق144شنب، شرح أحكام عقد المقاّلة،  ِ  2)

 .277القانون المدني الأردني،  ِ 
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َ في حالة لثمن للمشَََََََََََرج ع لزم برد ا( من القانون المدني الأردني فإن البائ506/1المادة )

التزامه  مسََيّلية البائع بإعفائه من اسََتحقاق المبيع، ّتضََمين عقد البيع شََرطا يعدل  

بيع، طلان هذا الشََََََرط ّفسََََََاد عقد البرد الثمن في حالة اسََََََتحقاق المبيع ييدَ إلى ب

ن ّإنما بيع لا يقتصَََر على رد الثمّالضَََمان الذَ يسَََتحقه المشَََرجَ عند اسَََتحقاق الم

طيع يجة اسََََتحقاق المبيع، لذا يسََََت ا التعويض الأَََََرار التي تحققت نت يشََََمل أيضََََ  

ََوم التسَََجيل ّمالمشَََرجَ مطالبة البائع بالتعويض عن نفقات إب صَََاريف رام العقد ّرسَ

لمدني ( من القانون ا505/4، ّهذا يفهم من نص المادة )(1)السَََََفر لمعاينة المبيع ِّير ذلك

لتي نشََأت  لبائع أيضَََا للمشَََرجَ الأََََرار اا الأردني، ّالتي تنص على ما يلي:" ّيضَََمن

عدم شمولها عفاء البائع من هذه الأَرار لباستحقاق المبيع."، ّعليه يجوز الاتفاق على إ

ََي نص المادة ) ادة ن المنع الوارد في الم(، في حين هناك من يذهب إلى أ506/1المنع الوارد فََََََََ

ََعوز أ( يشمل جميع عناصر َمان الاستحقاق فلا يج506/1) اتفاقا  ن يتضمن عقد البيَ

ََرجَ ن  ََرار التي لحقت بالمشََ ََب يعفي البائع من الأَََ ََتحقاق المبيع، ّالسََ ب ّراء تيجة اسََ

لثمن، ن اشرجاط البائع عدم َمان ا   ذلك أن اإعفاء من َمان الاستحقاق يعد أشد م    

ََر للتعويض من ب   ََمل عدة عناصَََ ََتحقاق يشَََ ََمان الاسَََ  ينها الثمن، ّذلك فالأّلىفضَََ

 .(2)(على جميع عناصر َمان الاستحقاق506ادة )تطبيق نص الم

يع أن ئع للثمن عند اسََتحقاق المبّالعلة من منع المشََرع شََرط عدم َََمان البا  

مستقرا، لذلك   ع ّالانتفاع به انتفاعا هادئاالبائع يلتزم بتمكين المشرجَ من حيازة المبي 

سََََتحقاق، فلا  الا ليم ّالتزامه بضَََََمانفإن هناك صَََََلة َّيقة بين التزام البائع بالتسََََ 

َ، ّهكذا لا لب ملكية المبيع من المشرج َدّى من التسليم إذا كان يعقبه ما ييدَ إلى س  

ََرجَ، بل يجب ََمن له أن ينتفع بالمبي يكفي أن ينقل البائع المبيع للمشََََ ع انتفاعا أن يضََََ

                                                 

 .119العبيدَ، العقود المسماة البيع ّاإيجار،  ِ  (1)

، 1لثقافة، طع في القانون المدني، عمان، دار االزعبي، محمد يوسف، العقود المسماة شرح عقد البي (2)

 .393م،  ِ 2006
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ريا، فلا الاسَََتحقاق يعد التزاما َوه  هادئا مسَََتمرا ّلذلك فإن التزام البائع بضَََمان  

 .(1)الاتفاق على اإعفاء من هذا الالتزام يجوز

من رطا بعدم ََََمان البائع للثأما موقف المشَََرع المصَََرَ من تضَََمين العقد شَََ

ََتحقاق المبيع، فإن هذا الموقف تم اإشََََََََََََََ  ( ّ 445/3ارة إليه في نص المادتين )عند اسََََََََََََ

يزيدا  ق خا ِ أن  يجوز للمتعاقدين باتفا      -1( على ما يلي: " 445(، ّتنص المادة ) 446/2)

ََق   ََا منه، أّ أن يسَ ََتحقاق، أّ أن ينقصَ ََمان الاسَ ََمان.ََ ّيفرجض في حق  -2طا هذا الضَ

لبائع قد كان هذا الحق ظاهرا أّ كان ا الارتفاق أن البائع قد اشََرجط عدم الضََمان إذا

ئع ّ ينقصه إذا كان الباّيقَع باطلا كل شرط يسقط الضمان أ  -3أبان عنه للمشرجَ.

ََد تعمََد إخفََاء حق الأَنبي   ََادة )."، ّتنص اق أمََا إذا كََان   -2( على مََا يلي: 446/2لم

المبيع ّقت  بائع يكون مسََئولا عن رد قيمةاسََتحقاق المبيع قد نشََأ من فعل الغير، فإن ال 

ّ   الاستحقاق إلا إذا أَبت أن المشرجَ كان يعلم   أنه اشرجى   ّقت البيع سبب الاستحقاق أ

ََد أ يا أَ از إسقاط َمان الاستحقاق كلَساقط الخيار." ّهكذا فإن المشرع المصرَ قََََ

دم لأردني الذَ لم يجز اشَََََََََََََََََََرجط عمع الثمن مخالفا بذلك موقف القانون المدني ا

ََمان البائع للثمن عند اسَََتحقاق المبيع، لكن ا ز اإعفاء لقانون المدني المصَََرَ لا يجيََ

 نلى المبيع، أَ أإخفاء البائع حق الغير ع -1من َََََََََمان الاسََََََََتحقاق في َلاث حالات:  

فما يقوم به  د إخفاء حق الغير على المبيع،البائع يعلم باسََََتحقاق المبيع للغير لكنه تعم

ََالَََة يعَََد تطبيقَََا من تطبيقَََات  ن الغش التي لا يجوز اإعفَََاء م البَََائع في هَََذه الحَ

ََيّلية في حالة توافره. ََرجَ ّقت البيع بسَََ  -2المسَ ََتحقاق. إذا علم المشَ إذا أقر  -3بب الاسَ

ََرجى  ََاقط الخيار، ّذلك بالبائع بأنه اشَ ََرجَ أنه ينزل عن ك سَ ََرح المشَ ل حق في أن يصَ

 .(2)الرَوع على البائع

                                                 

 .481الأهواني، النظرية العامة للالتزام،  ِ (1)

قايضة، بيرّت: دار قود التي تقع على الملكية البيع ّالمسيط في شرح القانون المدني العالسنهورَ، الو (2)

 .708اة البيع ّاإيجار،  ِ . أنظر أيضا العبيدَ: العقود المسم708م،  1987ِإحياء الرجاث العربي، 
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 ذَ لم يجز اشََََََرجاط عدم َََََََمان ّ يرَح الباحث موقف المشََََََرع الأردني، ّال 

ان الثمن ح للبائع بجواز اشرجاط عدم َم   البائع الثمن عند استحقاق المبيع؛ لأن السما   

ََتحقاق المبيع، ييدَ إلى مخالفة عرض مع بيعة عقد البيع، ّييدَ إلى التط عند اسَََََََََََََََ

 يعة هذا العقد.التزام رئيس في هذا العقد، ّييدَ إلى قلب طب

 

 الخاتمة: 

 تضمنت النتائج ّالتوصيات، ّهي:

 أّلًا: النتائج:

از شَرط نص يقرر قاعَدة عامَة بجو إن نصو ِ القانون المدني الأردني لم تتضن -1

ا القانون المَدني المصَرَ رجتبََة علََى فعَل الغيَر، أمَلماإعفاء مَن المسيّلية العقديََة ا

ية المرجتبََة از شرط اإعفاء مَن المسيّلفقَد احتوى علَى نص يقرر قاعدة عامَة بجََو

 علََى فعََل الغيََر.

دين تصََََر علََََََََى حالة استخدام الم  أن َََََواز شرط اإعفاء عََََََََن فعل الغير يق    -2

ََأَ ّ أشخاصََََا فََََي تنفيذ الالتزام،  ى تنفيذ الالتزام َود اتفاق بين المدين ّالغير علََ

َذ الالتزام بم     ّلا يشمل الجَََََواز حالََََة فيمََََا إذا كَََََان       قتضى نص التكليََََف بتنفيََ

 لنص مالا يحتمل.القَانون، ّالقول بغير ذلك ييدَ إلى تحميل ا

َََََب لتنفيذ( حكم تخفيف المعيار المتطل358/1لا داعي أن تبين المادة ) -3 زام إذا الالت َ

َة؛ لأن المعيا        َان الالتزام بتحقيق نتيجَ لمدين بتنفيذ ر المستند عليه لتحديد قيام اكَ

 ن هذا المعيار لتخفيفه.التزامه هو الخطأ المفرجض، ّلا َّود لأقل م

ََرَ  ني الأردني ّالقانون المدنيإن التطبيقات التي احتواها القانون المد -4 المصََََََََََََََ

لعقدية على ّ التخفيف من أحكام المسََيّلية ااإعفاء أ ّالقوانين ذات الصََلة لشََرط 

ََات تجيز شرط اإعفاء أّ الت عقدية، خفيف من أحكام المسيّلية الطائفتين: تطبيقَََََ

 حكام المسيّلية العقدية.ّتطبيقات تحظر شرط اإعفاء أّ التخفيف من أ
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بيع؛ لملبائع الثمن عند اسََتحقاق الم يجز المشََرع الأردني اشََرجاط عدم َََمان ا  -5

يدَ إلى لثمن عند استحقاق المبيع، ي لأن السماح للبائع بجواز اشرجاط عدم َمان ا     

د، ع التزام رئيس في هََذا العقََ مخََالفََة طبيعََة عقََد البيع، ّييدَ إلى التعرض م   

 ّييدَ إلى قلب طبيعة هذا العقد.

 َانياً: التوصيات:

ََة تج  يا حبذا لو أن القانون المدني الأردني ّ -1 ََدة عامََ ََع قاعََ ََََ ز شرط اإعفاء يَََ

ََة بالنسبة للغير، حيث   َََ ََي نصو ِ القان  مَََن المسيّلية العقديَ وني المدني إنه لا يوَد فََََ

 الأردني أَ تطبيق يجيز ذلَك. 

م شرط اد نص عَََام أّ خَََا ِ يبين حك ينبغي على القانون المََََََدني الأردني إيج   -2

َة الَ        َن أحكام المسيّلية العقديَ َن    ب مضَم ذَ يتخذ صَورة قلَ   التخفيف مَ ون الالتزام مَ

 ذا النص.تحقيق نتيجَة إلَى بذل عناية، لأنه خلى من ه
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 (6الْبَحْث رقم )

 

 هِوآثارِ يِّارِدَطأ الإِالْخَ ومُهُفْمَ

 م2014نةِلسَّ 27الأَرْدِنِيِّ الْقَضَاء وَقَانُونِ الشَّرِيعَةِ بَيْنَ

 

 هُ اونَرَالطَّ زِزيِالْعَ بدُى عَطفَصْمُ ورُتُكْالدَّ

 ي  نِ مِ المُْو محَُمَّدُ  دُ حَّ أَ  الدَّكْتُورُ 

 نونكلية القا-الْعَرَبِيَّةَامعة عمان 

 

 الملخص

 

خذ على القانون رقم ّبين المأ قانون القضائي،ليبين البحث مفهوم الخطأ ّالمسيّلية في ا

ء، بما يتعلق باختصا ِ اإلغاّالمتمثل باختصا ِ امحاكمة اإدارية، ّ 2014لسنة  27

صلي، لأَّواز إقامة الطعن بالقرار ا ّالعودة لأصول امحااكمات في القانون المدني،

 ّحالات ايقاف ميعاد الطعن.

أ اإدارَ ّعبء دني يساّى بين الخطأ المدني ّالخطرّبين البحث ان القانون اإدارَ الأ

لمضرّر ّهي علاقة ون فيها قائمة بين اإدارة ّااإَبات، ّبين ّسائل الاَبات ّأن العلاقة تك

 ِير متكافئة.
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THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE ERROR AND ITS 

EFFECTS 

Dr. Ahmed Mohamed El Momani 

This research aims to demonstrate the concept of fault and responsibility in 

the judicial law, and it also illustrates the criticism on the law No. 27 of 2014 

represented by the jurisdiction of the Administrative Court, with regard to the 

jurisdiction of revocation, return to the rules of procedure in the civil law, the 

right to challenge the original decision, and the suspension of the date of 

appeal. 

 

The research explains that the Jordanian Administrative Law equates civil 

error with administrative error and burden of proof; it also explains the means 

of the proof and the relation to be set between the administrations and the 

injured, which is an unequal relationship 

 المقدمة

ت في اعتقادنا ذات مقولة أصابت الحقيقة ّإن كان القانون اإدارَ من صنع القضاء.

، نون المدنيرَ عن مثيلاتها من قواعد القاأبعاد تشير إلي استقلال قواعد القانون اإدا

ختلاف في لاف في طبيعة الأطراف ميكدة ايرتبط باختلاف المصدر يسنده اخت استقلالا

 تحقيق الغاية.

ا ِ بحكم العام، ّيختلف عن القانون الخ يعتر  القانون الادارَ فرعا من فرّع القانون

ت ة بسلطالا منهما. حيث تتمتع الاداراختلاف نوعية ّطبيعة العلاقات التي ينظمها ك

كي تحقق نحها إياها القانون الادارَ لّامتيازات معينة في مواَهة الافراد ّالتي يم

َ امتياز لأالصالح العام، بينما يتساّى أشخا ِ القانون ا حدهم على لخا ِ دّن ترتيب أ

حث قيق مصالح خاصة متساّية. ّيبالآخر أمام القانون العام لأنهم يسعون الى تح

اإلغاء ّقضاء  بدأ المشرّعية ّما يتعلق بقضاءالخاصة بم القضاء اإدارَ بالموَوعات

 التعويض.
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ه القوانين قانون اإدارَ أمر قد تجاّزتإن تطبيق قواعد القانون المدني على مسائل ال

لقيام المسيّلية  ة المدني لا يمكن أن يكون شرطافالخطأ بتعريف .من بعيدالحديثة منذ ز

يس معيارا لتحديد ّالخطأ بصورته التقليدية ل اإدارية مع َّود المسيّلية بدّن خطأ.

 .للمسيّلية لمجرد ّقوع الضرر أساس قيام المسيّلية اإدارية مع تصور حالات

رّنة ّأقدر قانون اإدارَ لتكون أكثر ملابد إذا من نظريات حديثة تستوعب تفاعلات ال

نية في تطبيق بدأت اإدارة الر يطا 1920فمنذ  المنازعات اإدارية. احتواءحركة على 

محااكم في ين، ّمنذ ذلك الوقت ، أخذت االقوانين الحديثة في إمارة شرق الاردن ّفلسط

ل المنازعات  ِياب القوانين الوطنية ، لحتطبيق القواعد العامة للقانون اإنجلليزَ ، في

 التي تعرض عليها.

قانون احدة حيث طبقت عليها قواعد الأما فيما يتعلق بالدعاّى اإدارية فالقاعدة ّ

الملكية ّأيضا  تالالتزامانظمت قواعد لتي المدني )العدالة المساّاة ّالوَدان السليم( ا

طار لا يستطيع مام خيار ّاحد لا بديل له ّفي إَّد القاَي نفسه إذا أ القانون اإدارَ.

لقانون ِم اختلاف طبيعتها بقاعدة االخرّج منه ّذهب إلي معالجة كافة المنازعات ر

نة ت المدنية سق من أهم مواد قانون اإَراءاالمدني المشار إليها ّالتي أصبحت في ّقت لاح

 م. 1961

راراً تلالات من شأنها أن تلحق أَّتفرض ظرّف الحياة الاَتماعية ّمتطلباتها إخ

عويض عن لة نشأت نظرية المسيّلية ّالتمتنوعة بالأفراد، ّبناءا على اإنصاف ّالعدا

ّ شخصاً  ذا الضرر قد يكون شخصا طبيعياالضرر الناتج عن هذه الاخلالات، ّالمتسبب به أ

سساتها ّأطيافها لك أن الدّلة بجميع إداراتها ّميرأسهم الدّلة )اإدارة(، ذمعنوياً ّعلى 

أعمالهم  طئون، ّبالتالي قد يرجتب عنّأَهزتها تدار من قبل أفراد قد يصيبون ّقد يخ

لضرر الناتج ارة عن تعويض الأفراد عن هذا اإلحاق أَرار بالغير، ّهنا تقوم مسيّلية اإد

 عن تصرفاتها.
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سلطة عامة  لية الدّلة عن أعمالها بوصفهالمبدأ السائد قديما هو عدم مسيّّقد كان ا

كم لك عندما كانت الدّل رشيدة تحذات سيادة لا يجوز مساءلتها عن تصرفاتها، ّذ

ندما حال الناس قاطبة، ّلكن ع بأمر الخالق الذَ أحسن كل شيء خلقه بما يصلح

الغير لح العام ّأصبح اإَرار باكثر اإنحراف ّقدمت المصلحة الشخصية على الص

الدّلة ّعدم  سيادة لى الرجاَع عن مبدأا ّاَحا لجأ القضاء اإدارَ الفرنسي

مسيّلية الدّلة  1873قرر في سنة مسيّليتها عن الأخطاء الناتجة من موظفيها، ّ

الدّلة  ة لمبادئ خاصة تتفق مع َّعبمقتضى حكم )بلانكو( الذَ أخضع هذه المسيّلي

 القانون العام.يعة ّطب

ية على الفرنسي يحدد أساس المسيّل َم حدث تطور آخر فبعد أن كان القضاء اإدارَ

ورة طأ ّتقدير مبلغ التعويض بصأساس الخطأ الجسيم أصبح يحددها على مجرد الخ

ن حيث تعويض عن الضرر المعنوَ، ممنصفة، َم بعد ذلك حصل تطور آخر في قواعد ال

الضرر  ّى على نطاق ّاسع،َم التعويض عنَم قبول الدعاتاريخ تقدير الضرر ّمن 

 ية.قدير مبلغ التعويض بصورة مجزتالمعنوَ، ّهو الذَ يمس مصلحة ِير مالية، ّ

ن َلاَة ّهي ساس الخطأ ّالتي تقوم على أركاّالأردن أخذ بمبدأ المسيّلية اإدارية على أ

البة يع المتضرر المطفلا يستط الخطأ ّالضرر ّعلاقة السببية بينهما ّمن هنا

ه على الأصل في التعويض الذَ يحكم ببالتعويض،إلا إذا توافرت الأركان الثلاَة، ّ

لإدارة، ّكما ويض العيني فهو مستبعد بالنسبة لاإدارة أن يكون مبلغاً من المال، ّأما التع

 يضاً عن الضرر الأدبي.ادَ يكون أيكون التعويض عن الضرر الم

لأردني فيما ى الخصائص المميزة للقانون اهذه الخلفية التاريخية تسمح لنا أن نتعرف عل

 يتعلق بالمسيّلية اإدارية :

لقانون ذلك مع كل الدّل التي تطبق ا أّلا : القاعدة العامة من القانون متفقه في

انون ق المسائل التي لا يوَد فيها اإنجلليزَ ،هي َرّرة الرَوع إلي العرف في كل

َ إذا في ِياب القان مكتوب. َ َرّرة لجوء القاَأصبح من الضرّر ي الى تطبيق ون اإدار

على ورت( قواعد القانون المدني )قانون ت على َّه الخصو ِقواعد القانون العام ّ
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من قانون اإَراءات  314ء مرججما في نص المادة ّهذا تماما ما َاالمنازعات اإدارية. 

فع الطلب دارية ّتقرأ : )تتبع في رفيما يتعلق بالطعن في اإَراءات اإ 1961المدنية سنة 

 صل فيها(.لدعوى ّنظرها ّالفة لرفع اّنظره ّالفصل فيه القواعد ّاإَراءات المقرر

محاكم انوني الأردني ليس هناك مجال للفي إطار النظام القسابقا  كانَانيا : 

عن في القرارات عات اإدارية المتمثلة في الطاإدارية ّتختص امحااكم المدنية بنظر المناز

ة.الا أنه في ستئناف لنظر الطعون اإدارياإدارية، ّلا يغير في الأمر تخصيص محكمة الا

دارية على ّالعشرين تم استحداث امحااكم الا ادَأّاخر العقد الأّل من القرن الح

 درَتين في الأردن.

اصة ساسيا يوَح عدم َّود قواعد خإن قيام القاَي اإدارَ المتخصص يعد عنصرا أ

 م.2014لسنة  27قم صدر قانون القضاء اإدارَ ر 2014عام بالقانون اإدارَ. إلا أنه في 

لى البحث عن أن القاَي بدأ يشعر بالحاَة إ هذا تماما ما اعتنقه القانون الأردني إلا 

اإدارية،  خاصة فيما يتعلق بالمسئولية حلول أخرى من ّاقع القانون اإدارَ ّعلاقاته

 ض عليه ّنعرض هنا. زعات التي تعرّذلك بغرض معالجة المنا

عا َديدا تصور موَوع البحث باعتباره موَون حتى يمكن أن المشكلة ّأهمية البحث:

ذ فيه محاّلة وض فيه هو بمثابة المغامرة إمن ناحية التناّل على الأقل إلي َانب أن الخ

ليزَ( لابد من ن الأم الدافئة )القانون اإنجليد )القانون الأردني( عن أحضاالول إبعاد

نظام دني ّمقارنة ذلك بما َاء في الالتطرق إلي قانون المسيّلية في القانون الأر

 الاسلامي لدى الفقهاء .

لموَوع نظرية لتشريعات الخاصة التي تعالج هذا اَانب ا يوَد في القانون الأردني إلى

بإَراء دراسة ّ م بقواعد القانون العام.المسيّلية اإدارية بناءا على خطأ ّالتي تنظ

 ِ ّفي إطار ة تعالج بقواعد القانون الخاحقيقية للقانون المعني يتضح أن هذه المسيّلي

 القانون المدني.
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ة ّالمسيّلية ّاة كل من المسيّلية اإداريهذه الوسيلة التي تسمح بالوَع على قدم المسا

 الشخصية ّقد رتبت نتائج معينة :

 دارية.ة اإاسا لقيام المسيّليالقانون الأردني اعتر  الخطأ شرطا ّأس  - 1

اإدارية قد  إن خصائص الخطأ الموَب للمسيّليةالعام ف َريا ّراء قواعد القانون - 2 

لموَب عوبة التفرقة بين الخطأ اَعله يقرجب من الخطأ المدني مما نتج عن ذلك ص

 لمستخدم الشخصية.للمسيّلية اإدارية ّالخطأ الموَب لمسيّلية ا

بحت تدّر في قة بين اإدارة ّمستخدميها أصالمسيّلية اإدارية بناءا على خطأ ّالعلا- 3 

 ية عن خطأ الغير.نطاق القانون الخا ِ ّأسست على نظرية المسيّل

إدارية)المرافق  تنظم العلاقة بين الأَهزة اهذه الفكرة بعيدة َدا عن القانون العام ّالتي

عليه إذا أرتكب ّقيقا للمصلحة العامة.العامة( ّأشخا ِ القانون العام ّالتي تقوم تح

ك أَناء قيامة لفة العامة فهو يقوم بذالمستخدم خطأ في إطار أّ أَناء قيامه بالوظي

رتكب ما في فلسفة القانون الخا ِ يبواَبات ّظيفته ّتحقيقا للمصلحة العامة، بين

 الخطأ تحقيقا لمصلحة خاصة لمرتكبه.

ما يتعلق لمسيّلية اإدارية سواء فيهذا التعارض يسبب كثيرا من الصعوبات لقانون ا

خدميها ق بالعلاقة بين اإدارة ّمستبتعريف الخطأ الموَب للمسيّلية أّ فيما يتعل

 ّالمضرّر.

في الأردن، َ ان تاريخ تطور القضاء اإدارنسلك المنهج الوصفي في بيمنهجية البحث: 

حث كما زم ذلك. ّستكون في َلاَة مباَم نستخدم المنهج اإستقرائي المقارن كلما ل

 هو أعلاه.
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 المبحث الأّل

 ردنية الهاشميةتطور القضاء اإدارَ في المملكة الا

 

يث نصت المادة المملكة الأردنية الهاشمية ح يتناّل المبحث الأّل تطور القضاء اإدارَ في

ليا إلا أن هذه على إنشاء محكمة العدل الع1952لدستور الأردني منذ العام من ا 100

ّبعدها  1989لسنة  11قم القانون الميقت ربموَب  1989امحاكمة لم تبصر النور إلا في العام 

لات الدستورية ّبعد ذلك ّبموَب التعدي .1992لسنة  12القانون الدائم رقم حل محله 

ل العليا إلغاء عبارة محكمة العد تم من التعديل الدستورَ 03المادة ّبموَب  2011لسنة 

، 27/2014 حيث صدر القانون رقم تين(.ّاإستعاَة عنها بعبارة )قضاء إدارَ على درَ

كما هي  2014لسنة  27ون القضاء رقم ّكذلك يتناّل هذا المبحث أهم المآخذ على قان

 مدّنة في المطلب الثاني من هذا المبحث.

 ّلالمطلب الأ

 دنتطور قانون القضاء اإدارَ في الار

 

ء محكمة قد نصت على إنشا 1952من الدستور كانت ّمنذ العام  100لرِم من أن المادة با

ت رقم بموَب القانون الميق 1989إلا في العام  عدل عليا، إلا أن هذه امحاكمة لم تبصر النور

شكيل ذلك أن قانون ت.1992سنة ل 12ّالذَ حل محله القانون الدائم رقم  1989لسنة  11

ان قد عهد محاكمة ، ّبموَب المادة العاشرة، ك1952لسنة  62امحااكم النظامية رقم 

الجزائية َافة الى صفتيها الحقوقية ّالتمييز أن تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا باإ

دارية دل عليا للنظر بالطعون اإبحيث كانت محكمة التمييز تعقد بصفتها محكمة ع

ّذلك بأسلوب  1952سنة من قانون تشكيل امحااكم النظامية ل 10/3امحاددة بالمادة 
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اكم ّبموَب قانون تشكيل امحا تحديد اإختصا ِ على سبيل الحصر. أما قبل ذلك

ّبصفتها محكمة عدل  ، فقد كانت محكمة التمييز أيضا1951لسنة  71النظامية الميقت 

ائض أّ ست قضايا أّ محاكمات بل مجرد عريعليا تنظر في بعض )المسائل التي هي ل

قامة ا تستدعي الضرّرة فصله إاستدعاءات خارَة عن صلاحية أَ محكمة أخرى مم

بارة )محكمة العدل من الدستور ّذلك بإلغاء ع 100لقد تم تعديل المادة  .قسطاس العدل

ذلك بموَب ّ ة )قضاء إدارَ على درَتين(.العليا( الواردة فيها ّاإستعاَة عنها بعبار

لتعديل تنص على بحيث أصبحت المادة بعد ا 2011من التعديل الدستورَ لسنة  30المادة 

دارتها أقسامها ّاختصاصاتها ّكيفية إالآتي: )تعين أنواع جميع امحااكم ّدرَاتها ّ

ّكان من  .1(اء إدارَ على درَتينبقانون خا ِ على أن ينص القانون على إنشاء قض

( ّتم نشره بعدد 2014ضاء اإدارَ لسنة ديل أن صدر )قانون القمقتضيات هذا التع

لى مسماه ّنصت مادته الأّلى ع 2014/ 8/ 17الصادر بتاريخ  5297الجريدة الرسمية 

وما من نشره في ّعلى أن يعمل به بعد ستين ي« 2014قانون القضاء الادارَ لسنة »

َ في نت تواَه القضاء اإداراّقد حل العديد من الصعوبات التي ك .الجريدة الرسمية

 الأردن.

 الثَّانِيالمطلب 

 .2014لسنة  27أهم المآخذ على قانون القضاء رقم 

 

 لقانون متمثلة بما يلي:يمكن أن نلاحظ بعض النقاط التالية على هذا ا 

 عدم َّوب تحصيص القاَي ّالقضاء الادارَ. -1

، إلا أن «ينء إدارَ على درَتإنشاء قضا»بالرِم من أن النص الدستورَ َاء بعبارة 

 2014/ 1/ 19الصادر بتاريخ  2013لسنة  10امحاكمة الدستورية ّفي قرارها التفسيرَ رقم 

                                                 

 من الدستور الأردني. 100المادة  - 1
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يرأسها اء العادَ، ّالتي يمثلها ّلم تأخذ بجهتين قضائيتين مستقلتين. َهة القض

بل مي. دث المستقلة عن القضاء النظاالمجلس القضائي، َّهة القضاء اإدارَ المستح

نازعات نظر الدعاّى المتعلقة بالماعتر ت امحااكم اإدارية محاكم نظامية تختص ب

ما يبنى لك َزء من القضاء النظامي. ّاإدارية ّطلبات التعويض ّالفصل فيها ّهي بذ

ي عن ردن سيكون من القضاء النظامعلى ذلك هو أن تشكيل امحااكم اإدارية في الأ

ّهذا مستمد .1 القاَي ّالقضاء الاداريين وب تخصصطريق المجلس القضائي ّعدم َّ

لذين يعود بأنهم )القضاة ا« القضاة»من القانون الجديد حيث تعرف  2من تعريفات المادة 

قضائي بأنه )المجلس ال« المجلس»أمر تعيينهم للمجلس ّفقا لأحكام القانون(. ّ

القضاء أّ أَ  إستقلالنون بََ )قانون المنصو ِ عليه في القانون( كما تم تعريف القا

أن )تسرَ شرّط  من القانون التي نصت على 23قانون يحل محله( ّكذلك من المادة 

كمة ل القضاء على كل من رئيس امحاّأحكام تعيين القضاة الواردة في قانون استقلا

  المادتين. ّمستمد أيضا مما ّرد في2مة اإدارية(اإدارية العليا ّقضاتها ّرئيس النيابة العا

تشكيل كل  ية ّالادارية العليا ّطريقة(عندما نصتا على إنشاء امحاكمتين الادار22( ّ)4)

 . منها

 .اختصا ِ امحااكم الادارية -2

ّبالمقارنة بنصو ِ  2014قضاء الادارَ لسنة ّعود على بدء، ّبقراءة أّلية لمواد قانون ال

ؤها عليه كمحكمة قضا ّأيضا بما َرى 1992لسنة  12قانون محكمة العدل العليا رقم 

ون ا محكمة عدل عليا بموَب قانعدل عليا أّ بما صدر عن محكمة التمييز بصفته

 :تشكيل امحااكم النظامية؛ فإننا نجلد الآتي

امحاكمة محكمتين: امحاكمة اإدارية ّ أّلا: أنه نص على إنشاء قضاء إدارَ يتكون من

 -محاكمة الدستورية لقانون ّأكثرية انظر ّاَعي ا من َّهة -اإدارية العليا بما يشكل 

                                                 

 .www.alrai.comى الشبكة وقعه علم مقاله على الصفحة ، م2014-11-28ايهاب شقير،في -1

 من القانون الجديد. 23المادة  - 2
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رية جميعها ث تكون قرارات امحاكمة اإداقضاءا إداريا على درَتين قانونا ّموَوعا بحي

ا مرافعة تي تنظر الطعون المقدمة أمامهقابلة للطعن لدى امحاكمة اإدارية العليا ال

(. 3ّ16ّ31د اأّ قانونا فقط )المو ّتبحث كذلك في الموَوع ّالقانون ّليس تدقيقا

لمستعجلة محاكمتين باستثناء الطلبات افالدعاّى ّالطلبات ينظر كلاهما مرافعة لدى ا

د نص على أن تنشأ /أ(.ّبالرِم من أن القانون ق31/ب 6ّفإنها تنظر تدقيقا )المادتين 

خر في ضا عقد َلساتها في أَ مكان آامحاكمة اإدارية في عمان )ّيجوز للمحكمة أي

أكثر يشكلها  د امحاكمة اإدارية من هيئة أّ أنه قد نص أيضا على أن تنعقالمملكة( إلا

ل درَة أَ من رئيس ّعدد من القضاة لا تق -الذَ يعين من المجلس القضائي-رئيسها 

من هيئة أّ  ارية العليا فلها أن تنعقد. أما امحاكمة اإد(/أ، ب، ج 4منهم عن الثانية )المادة 

ن المجلس ئيس محكمة التمييز ّيعين بقرار مو برتبة ّراتب رّه-أكثر يشكلها رئيسها

 (.22ّ24ل )الموادمن رئيس ّأربعة قضاة على الأق -القضائي مقرجن باإرادة الملكية السامية

أصبح عون على القرارات الادارية فَانيا: لقد رفع القانون الجديد القيد عن الط

دّد  مقيد من ناحية ّمحصور ّمحاإختصا ِ الجديد للمحكمة اإدارية مفتوح ِّير

رة ة عدل عليا بموَب الفقلقد كانت محكمة التمييز بصفتها محكم .ىمن ناحية أخر

ّكذلك اختصا ِ  1952سنة من قانون تشكيل امحااكم النظامية ل 10الثالثة من المادة 

 2199لسنة  12يا رقم من قانون محكمة العدل العل 9محكمة العدل العليا بموَب المادة 

الفقرة أ المادة ّالتي َاء مطلعها ب محدد على سبيل الحصر بالطعون امحاددة في هذه

تعلقة بما لمقدمة من ذَّ المصلحة ّالم)تختص امحاكمة دّن ِيرها بالنظر في الطعون ا

حديد تصا ِ على سبيل الحصر أّ التذلك أن المشرع قد اتبع أسلوب تحديد اإخ 1يلي(

َ للإختصا ِ ّذلك َمن بالرِم من هذا واردة بالفقرتين )أ( ّ)ب(. ّالطعون ال الحصر

في تفسير  منها فإنها قد توسعت أحيانا التحديد إلا أن محكمة العدل العليا ّبإَتهاد

بقرارات  بيل المثال قبولها الطعنبعض اإختصاصات الحصرية ّالتي كان منها على س

                                                 

 .1992لسنة  12من قانون محكمة العدل العليا رقم  9المادة  - 1
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بية مقنعة تها قرارات تأديندما اعتر النقل المكاني ّالنقل النوعي للموظف العام ع

 رات تأديبية.قل إلا أنها في حقيقتها قراتأسيسا على أنها ّان كانت في ظاهرها قرارات ن

 إختصا ِ اإلغاء ّشموليته. -3

ية النهائية جميعها فقد ِدت القرارات اإدار 2014بموَب قانون القضاء اإدارَ لسنة 

ل المثال ء اإدارَ مع تعداد على سبياقابلة للطعن بدعوى اإلغاء أمام محكمة القض

من  6 ختصا ِ بما يشمل ّبموَب البندلطعون ّطلبات يعتر  بذاته توسيعا لقاعدة الا

ّ قرار نظام أّ تعليمات أ غاء أَ/أ )الطعون التي يقدمها أَ متضرر لطلب إل5المادة 

ات للقانون أّ مبمقتضاه أّ مخالفة التعلي ّالمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر

ت التي صدر قانون اّ النظام اّ التعليماللنظام الصادرة بمقتضاه أّ مخالفة القرار لل

نظام ّالتعليمات لل« المطالبة باإلغاء»في هذا المجال هو  . ّالجديد1بالاستناد اليها(

لدستور لنظام أّ التعليمات المخالفة لّالقرارات مع إستثناء طلب إلغاء القانون أّ ا

طعن لم يكن من أّ ال الاختصا ِة. ّهذا أصيل للمحكمة الدستوري اختصا ِباعتباره 

نب ان الطعن أمامها من هذا الجامحكمة العدل العليا التي ك اختصاصاتَمن 

أَ نظام  ب أَ قانون يخالف الدستور أّمقصورا على طلب إلغاء أَ قرار أّ إَراء بموَ

 ام أَ قانون ميقت( ّعلى طلب ّقف العمل بأحك6/أ/9يخالف الدستور أّ القانون )المادة 

 (.7/أ/9ن أّ الدستور )الف للقانومخالف للدستور أّ نظام مخ

 صلاحية التعويض فقط. -4

/ب( قد حصر 5إدارَ ّّفقا للمادة )فيما يخص قضاء التعويض؛ فإن قانون القضاء ا 

ات اإدارية َراءعن القرارات ّاإ صلاحية امحاكمة اإدارية بنظر طلبات التعويض

 ِ محكمة وى اإلغاء. في حين أن إختصابالطلبات التبعية فقط أَ التي تقام تبعا لدع

التعويض  ّفيما يتعلق بطلبات 1992/ب( من قانون سنة 9العدل العليا ّسندا للمادة )

على ذلك  ة أصلية أّ تبعية. ّما يبنىكان يشمل الطلبات التي تقدم الى امحاكمة بصف

                                                 

 .2014/أ من قانون القضاء اإدارَ لسنة 5من المادة  6البند  - 1
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مرّر  محكمة العدل العليا حتى بعد ى أّ طلب التعويض كانت تقدم الىهو أن دعو

 ِ بنظر ل القانون الجديد فإن اإختصاالزمن المانع من سماع دعوى الالغاء.أما في ظ

دارَ تكون ار أّ اإَراء أّ التصرف اإدعوى التعويض بعد مرّر مدة قبول الطعن بالقر

 . للقضاء المدني ّفقا للتقادم الطويل

يد، /أ( من القانون الجد7حدث في المادة )ّفيما يتعلق بالخصومة، بموَب الحكم المست -5

نظرها ارية ّ/أّ الدعوى التي تختص بفإن الخصم في دعوى اإلغاء ّ/أّ الدعوى اإد

قرار و صاحب الصلاحية في إصدار الامحااكم اإدارية بمقتضى القوانين الأخرى، ه

لك أن قضاء هذه نقلة نوعية في هذا المجال. ذة عنه. ّالطعين أّ من أصدره بالنياب

ادة العاشرة لك، ّباإستناد أيضا الى الممحكمة العدل العليا منذ تأسيسها ّفيما بعد ذ

ذا كانت مقامة قد َرى رد الدعوى شكلا إ 1992من قانون محكمة العدل العليا لسنة 

ت اليه امحاكمة العاشرة ّما ذهبللمادة  على ِير شخص مصدر القرار. ّمصدر القرار تبعا

فقد تم  يقي ّليس صاحب الصلاحية ّبهذابالمصدر الحق« مصدر»عندما فسرت كلمة 

 . ومةم امحاكمة شكلا بسبب عدم الخصرد الكثير الكثير من الدعاّى التي أقيمت أما

 إَافة عيب السبب الى أسباب اإلغاء.-6

عيب السبب هو من باب دعوى اإلغاء. ّالى أس« عيب السبب»لقد أَاف القانون الجديد 

قرينة  دارَ فإنها تخرَه من الأصل ّهوالعيوب التي ان اعرجت القرار أّ اإَراء اإ

(. 5/أ/7) ى اإلغاء ّذلك بموَب المادةالسلامة ّتنال من مشرّعيته ّتقام لأَلها دعو

ني منح اإدارة حرية عمبدأ المشرّعية، ّهي ت إن السلطة التقديرية للإدارة تعتر  قيدا على

عطي ة إختصاصاتها. ّهذه السلطة تأكر  في اإختيار عند القيام بمهامها ّممارس

لقضائية على عني فرض الحدّد على الرقابة ااإدارة أيضا مرّنة أكثر ّفي المقابل فإنها ت

ّ التصرف اإداأعمال اإدارة بحيث تقتصر هذه الرقابة على ع قد هذا ّل. رَناصر القرار أ

انه التي القرار اإدارَ ركن من أرك َرى العرف ّالقضاء اإداريين على إعتبار سبب

لق ذلك ّكذلك الأمر فيما يتع يجب أن يكون مشرّعا دّن أن يكون هناك نص على

يعني: « دارَسبب القرار الا»أّ  «السبب»بالشكل ّاإَراءات ّالغاية ّامحال. ّعنصر 
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تخاذه. ّبهذا المعنى سبق صدّر القرار ّتدفع اإدارة إلتي تالحالة الواقعية ّالقانونية ا

ودا بل يجب ه اإدارة إصدار قرارها موَفإنه لا يكفي أن يكون السبب الذَ استندت الي

إدارَ. ر را إتخاذ ّإصدار القرار اأن يكون صحيحا أيضا من الناحية القانونية ّم

 . إداريةدد المشرع أسباب القرارات اّالأصل في مجال الصلاحية التقديرية هو أن يح

ء على طت أن تستند دعوى اإلغا(من قانون محكمة العدل العليا التي اشرج10أما المادة )

على المعنى « بالسب»ءت خالية من عيب سبب أّ أكثر من الأسباب امحاددة فيها فقد َا

َ بيناه. ّبالنتيجة؛ فإن تقنين عيب السبب إدارة عند ممارستها اقد لا يقيد من حرية  الذ

َ في المملكة قدرا أ للسلطة التقديرية ّلكنه بلا ريب يعطي القضاء كر  من الرقابة اإدار

 . على أعمال الادارة

تاريخ تبليغ طعن، يبدأ من اليوم التالي لبموَب القانون الجديد، فإن إحتساب مدة ال -7

الوسائل » ة أخرى بما في ذلكبأَ ّسيل القرار اإدارَ أّ نشره بالجريدة الرسمية أّ

عمل بالقرار إذا كان التشريع ينص على ال -ّهي طريقة تبليغ مستحدَة-« الالكرجّنية

/أ( ّذلك مع 8َ الشأن بتلك الطريقة)اإدارَ من ذلك التاريخ أّ يقضي بتبليغه لذّ

فضها رية أّ رفي حال إمتناع الجهة اإدا مراعاة ما ّرد في أَ قانون آخر. ّكذلك الأمر

لب الخطي ليوم التالي لتاريخ تقديم الطاتخاذ القرار؛ فإن مدة الطعن تبدأ أيضا من ا

ب لتبليغ أّ النشر كان يحتس/هَ(. هذا مع الاشارة الى أن يوم ا8لجهة اتخاذ القرار )

لعدل /أ، ب( من قانون محكمة ا12دة )َمن مدة الطعن ّكان مجريا للميعاد ّفقا للما

 . ّ اإمتناعسواء في حالات صدّر قرار أّ الرفض أ 1992العليا لسنة 

 حلات إيقاف ميعاد الطعن. -8

تصة، رة، رفع دعوى الى محكمة ِير مخلقد نص القانون الجديد على أن )القوة القاه 

/أ، 8نصو ِ عليه في المادة )هي حالات توقف ميعاد الطعن الم 1تقديم طلب تأَيل رسوم(

 .) ج، هَ

                                                 

 /ز( من القانون الجديد.8)المادة  - 1
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لكن َرى يتضمن حالات ّقف ميعاد الطعن ّ دل العليا فإنه لمأما قانون محكمة الع

بعا للمادة أَيل الرسوم يوقف الميعاد تقضاء محكمة العدل العليا على أن تقديم طلب ت

الى  أن يستوفى عند تقديم دعوى من قانون محكمة العدل العليا التي نصت على 16

اكم. أما في نظام رسوم امحا ِ عليه محكمة العدل العليا الرسم الخا ِ بذلك المنصو

يم اكم بطلب خا ِ ّنص على أن تقدنظام رسوم امحااكم فقد أَاز تأَيل رسوم امحا

قرار الصادر طلب ّلحين تبليغ المستدعي الطلب التأَيل يوقف الميعاد من تاريخ تقديم ال

نها ة ّكذلك القوة القاهرة فإبالطلب. أما تقديم الطعن لدى محكمة ِير مختص

ّ أعدم النص عليها في قانون محكمة العّّفقا ل ّ موَبات دل العليا لا تعد حالات أ سبابا أ

 . ليا على ذلكإيقاف مدة الطعن حيث لم يجر قضاء العدل الع

إنه ّبخصو ِ دأ من اليوم التالي للتبليغ، فّمع الأخذ بعين اإعتبار أن احتساب المدد يب

ر يوما َده فقد بقيت المدة خمسة عش مدة تقديم اللائحة الجوابية ّبينات المستدعى

ئحة ة. أما مذكرة الرد على اللا/أ( مع إمكانية التمديد لعشر أيام إَافي11)المادة 

 .)/د عدل عليا17 /أ( بدلا من سبعة )المادة12الجوابية فقد أصبحت عشرة أيام )المادة 

 .َواز إقامة الطعن بالقرار اإدارَ الأصلي -9

قرار اإدارَ لعليا فإن ّقوع التظلم على الاء محكمة العدل احسب ما استقر عليه قض

(. أما 86/2014دى امحاكمة )عدل عليا كان لا يمنع من تقديم الطعن بالقرار الأصلي ل

 إذا نص القانون على َواز اإعرجاض

الصادر بنتيجة  ّ َواز التظلم فإن القرار اإدارَأ -خاصة في الاَراءات التأديبية -

ّ التظلم هو القرار الذَ يقبل ااإعرجاض  لتظلم في هذه لطعن باعتبار أن اإعرجاض أّ اأ

لقرار الصادر اض أّ التظلم ِير نهائي ّأن االحالة يجعل من القرار الذَ ّقع عليه اإعرج

عدل عليا س المركز القانوني للطاعن )بنتيجة اإعرجاض أّ التظلم هو القرار الذَ يم

دارَ َاز تقديم الطعن بالقرار اإالقضاء اإدارَ فإنه قد أأما قانون . )2013/ 369

َ الطعين امحاددة بالقانون للقرار ا الأصلي رِم ّقوع التظلم ّلكن خلال مدة الطعن إدار

ريع / ج(. أما إذا نص التش8رار )المادة إذا كان التشريع ينص على َواز التظلم من الق
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كمة اإدارية إلا وز الطعن في القرار أمام امحايجعلى َّوب التظلم من القرار اإدارَ فلا 

َع للطعن نتيجة التظلم هو القرار الخابعد إَراء هذا التظلم، ّيكون القرار الصادر ب

 . )/د8)المادة 

 العودة للأصول المدنية.-10

ليها في في ِير الحالات المنصو ِ ع( من قانون القضاء اإدارَ على أنه )41نصت المادة ) 

بيعة القضاء مات المدنية ّبما يتلاءم مع طانون تسرَ أحكام قانون أصول امحااكهذا الق

العمل  كمة العدل العليا ّلم يجرّهذا نص مستحدث لا مثيل له في قانون مح 1اإدارَ(

دارية لها ول المتبعة أمام امحااكم اإبمثله أّ بمضمونه. ذلك أن الاَراءات أّ الأص

ّلا تعتر   ، فهي قواعد أّ إَراءات أصيلة،ّأصالتهاطبيعة خاصة من حيث ذاتيتها 

راءات أّ ليس ملزما بالرَوع الى اإَ استثناء من الاصول المدنية. ّالقاَي اإدارَ

ن طبيعة اإَرائية أّ الأصول بذاته م الأصول المدنية ّإنما عليه أن يستمد القاعدة

نية إختياريا ّاإَراءات المد لى الأصولالمسائل اإدارية، ّدّن تعقيد، ّيكون رَوعه ا

نون القضاء بالنتيجة، ّحيث تم تضمين قا للإستئناف باعتبارها تطبيقا لقواعد العدالة.

كمة ضائي للمحاكم اإدارية ّامحااإدارَ هذا النص المستحدث؛ فإن التطبيق الق

 رَ منتلاءم مع طبيعة القضاء اإدااإدارية العليا سيعمل على بيان ّتطبيق ما ي

 . يةلعمل بها أمام امحااكم اإدارالاَراءات الواردة في الأصول المدنية ّيمكن ا

                                                 

 ارَ.( من قانون القضاء اإد41المادة ) - 1
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 إختصا ِ امحاكمة اإدارية. -11

تختص بالنظر  1992( من قانون سنة 9/8لقد كانت محكمة العدل العليا بموَب المادة )

 . ن آخرون إختصا ِ امحاكمة بموَب أَ قانفي الطعون ّالمنازعات ّالمسائل التي تعتر  م

سعة من المادة اتها الواردة في النقطة التاأما امحااكم اإدارية، ّباإَافة الى إختصاص

ن إختصا ِ امحاكمة ّهي الطعون التي تعتر  م 2014( من قانون القضاء الادارَ لسنة 5)

َ قانون آخر، فإنها تختص أي ، /ب( من ذات القانون39ضا، ّسندا للمادة )اإدارية بموَب أ

ب ا ِ محكمة العدل العليا بموَر في جميع الدعاّى التي كانت من إختصبالنظ

/ 10/ 16ضاء اإدارَ أَ قبل تاريخ التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام قانون الق

ل لغاء قانون محكمة العد( من قانون القضاء اإدارَ على إ43ّحيث نصت المادة ). 2014

لت كافة الدعاّى /أ( من ذات القانون قد أحا39؛ فإن المادة )1992لسنة  12العليا رقم 

نقطة التي ّصلت مة اإدارية للسير بها من الالمنظورة أمام محكمة العدل العليا الى امحاك

يا قبل لمقدمة الى محكمة العدل العلاليها. ّبالنتيجة فإن جميع الدعاّى ّالطعون ا

ية للنظر الى امحاكمة اإدار حالبما فيها المنظورة فإنها جميعا ست 2014/ 10/ 16تاريخ 

ى امحاكمة كمة اإدارية قابلا للطعن لدفيها ّمن َم يكون القرار الصادر فيها عن امحا

 .اإدارية العليا
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 الثَّانِيالمبحث 

 اصطلاحاّمفهوم الخطأ ّالمسيّلية لغة 

 

أ نى الخطوم الخطأ لغة ّإصطلاحا، ّمعنتحدث في المطلب الأّل من هذا المبحث عن مفه

له شيئا يريد، ّكذلك هو ان يقصد بفع في اللغة أن يريد ّيقصد أمرا فيقع في ِير ما

المسيّلية المطلب المسيّلية الأدبية ّ فيصادف فعله ِير ما قصده، كما نتناّل في هذا

طأ د الخطأ اإدارَ ّشرّط الخالقانونية، ّطبيعة الخطأ اإدارَ ّكذلك تحدي

َ ّعناصره ّبيان الخطأ  صر إَبات الخطأ ود ِّير المقصود، ّكذلك بيان عناالمقصاإدار

لية اإدارية ّل في المطلب الثاني المسيّّمدى تقدير طبيعة الخطأ اإدارَ. كما ّ نتنا

ى َّود خطأ إدارية ّالنتائج المرجتبة علّفق قواعد القانون العام ّأركان المسيّلية ا

 شخصي ّتقدير المسيّلية.

َّلِالمطلب   الَأ

 ّاصطلاحاوم الخطأ لغة مفه

 

َُنَ): الخطأ ّالخطاء: َد الصواب، قال تعالى عداه  1م بِهِ(احٌ فِيمَا أَخْطَأْتَُّلَيْسَ عَلَيْكُمْ 

ي الغرض: لطريق، عدل عنه، ّأخطأ الرامبالباء لأنه في معنى عثرتم أّ ِلطتم، ّأخطأ ا

طئ: من أراد َ: المخعمد، ّقال الأمولم يصبه. ّالخطأ: ما لم يتعمد، ّالخطأ: ما ت

ى عمد،  ينبغي، ّالخطيئة الذنب علالصواب فصار إلى ِيره، ّالخاطئ: من تعمد ما لا

                                                 

 (.5سورة الأحزاب آيه ) - 1
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: أَ إثماً، ّقال تعالى1 ا كَبِيًرا(إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءً): ّالخطأ: الذنب في قوله تعالى

  .3أَ آثمين 2(اطِئِيَن)إِنا كُنا خَفيما حكاه عن أخوة يوسف

لخطأ دّل عن الجهة( َم ذكر بعض صور اِب في )المفردات(: )الخطأ: العّقال الرا 

و مخطيء، خلاف ما يريد فيقال أخطأ فه ّمنها: )أن يريد ما يحسن فعله، ّلكن يقع منه

)رفع ه ّسلمذا المعنى بقوله صلى الله عليّهذا قد أصاب في اإرادة ّأخطأ في الفعل، ّه

يْمِنًا َّمَن قَتَلَ مُ ).5)من اَتهد فأخطأ فله أَر( :، ّبقوله 4عن أمتي الخطأ ّالنسيان(

ه يقال: راد شيئاً فاتفق منه ِيرإلى أن يقول )ّجملة الأمر أن من أ 6) خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

سن أّ أراد إرادة قد يقال: لمن فعل فعلا لا يحأخطأ، ّ إن ّقع منه كما أراده يقال: أصاب، ّ

يقع في : أن يريد ّيقصد أمراً، فلخلاصة أن معنى الخطأ في اللغة.ّا7لا تجمل إنه أخطأ( 

أما معنى الخطأ  .المتعمد ّالله أعلم ِير ما يريد، أما الخطء: فهو اإَم أّ الذنب

: )الخطأ: -لله رحمه ا -الحافظ ابن رحب فهو قريب من المعنى اللغوَ، قال إصطلاحا:

صادف صده، مثل أن يقصد قتل كافر فق هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله ِير ما

طأ ، ّقال الجرَاني: )الخ . 8يصادف ِير ذلك، أّ يظن أن الحق في َهته، ف قتله مسلماً

ا هو مسلم( صاً ظنه صيداً أّ حربيا فإذّهو ما ليس للإنسان فيه قصد. كما إذا رمى شخ

                                                 

 (.91سورة اإسراء آيه )- 1

 (.97سورة يوسف آيه ) - 2

 .64، 1ِم،ج1993ابن منظور، لسان العرب،طبعة بيرّت، -3

 ، صححه الالباني.2054رقم  السنن، ابن ماَة، -4

 .7352البخارَ،رقم-5

 (.92سورة النساء آية ) - 6

 .20، 91ِمجموع الفتاّى،ج أحمد، ابن تيمية -7

 .396عوارض الأهلية عند الأصوليين، ِ الجبورَ حسين،-8
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: )كل ما صطلاح، ّحاصلها أن الخطأ في الا1قريبة مما ذكر ّهناك تعريفات أخرى

 ِّير مقرجن بقصد منه. يصدر عن المكلف من قول أّ فعل خال عن إرادته

يام شخص طبيعي ما إنكلمة مسيّلية يقصد بها لغة، ق :أما تعريف المسيّلية لغََََة

أما إصطلاحا فهي  :تعريفهََا إصطلاحََََََا .نتائجها عَنْبأفعال أّ تصرفات يكون مسيّلا 

تضاه عبئ ساسا من تداخل إرادَ ينقل بمقنونية التي تتكون أتلك التقنية القا ( تعني

لسيكولوَيا الطبيعة أّ البيولوَيا أّ ا الذَ ّقع على شخص مباشر بفعل قوانين الضرر

ب أن يه على أنه هو الشخص الذَ يجأّ القوانين اإَتماعية إلى شخص آخر ينظر إل

 أّ إطارها فقد تكون: ّيختلف مفهوم المسيّلية، حسب مجالها .(يتحمل العبء

 .دخل نطاق القانََََََََونمسيّلية أدبية نتيجة مخالفة ّاَب أدبي لا ي:أ

  .يمسيّلية قانونية نتيجة مخالفة إلتزام قانون:ب

َ يقع ن ر أصاب هائيا على عاتق شخص بتعويض َرّ عليه فإن المسيّلية هي اإلتزام الذ

اره . أما طبيعة الخطأ ّمعي2دنيدني الأر(من القانون الم 124شخص آخر، عملا بالمادة) 

 فهو:

عنوَ( لا يستطيع ة ) شخص مالقول بأن اإدار أنه من الثابت طبيعة الخطأ اإدارَ:-أ

فرنسي دد أنظر إلي تعليق الفقيه الأبدا أن ترتكب خطأ ماديا بنفسها ّفي هذا الص

Laubadere: ية فسها ّالتي ليست سوى شخص)الخطأ لا يمكن أن ينسب إلي اإدارة ن

فعلا  ن ترتكب خطأ ، فالخطأ يكونمعنوية ّعليه يصبح من الصعب تصور أنها يمكن أ

تقديم الواَح هذا الفين أّ مجهولين(ّاحد أّ أكثر من المستخدمين سواء كانوا معرّ

 ردني.للأستاذ الفرنسي يمكن أن يطبق على النظام الأ

                                                 

 .312، 1ِابط التطفير عند السلف،جودية َّالوفيق محمد بن عبد الله، نواقض الايمان الاعتقا -1

 .18دارية عن أعمال موظفيها، ِالاساس القانوني ّالمسيّلية الا عوايدَ عمار، -2
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سيّلية خدم أساسي َّرّرَ لقيام المّكما سبق أّ َّحنا في المقدمة فإن خطأ المست

ّط توَيح ذلك َّب دراسة الشر اإدارية ّللمسيّلية الشخصية، ّحتى نتمكن من

 ام المسيّلية اإدارية.يالتي يعتر  فيها خطأ المستخدم أساسا لق

 أّلا: تحديد الخطأ اإدارَ 

تخدم م المسيّل عنه المسلمستخدالخطأ الذَ نطلق عليه الخطأ اإدارَ هو خطأ ا

إن كان القانون ّلمسيّلية اإدارية. )اإدارة(، ّلكن ليس كل خطأ للمستخدم موَب ل

 1961لمدنية سنة من قانون اإَراءات ا 4/  33الأردني لا يعرف هذه التسمية إلا أن المادة 

موَبا  تجديد شرّط الخطأ الذَ قد يكون قد تعطينا ميشرا يمكن اإستعانة به في

هزة الدّلة قبول الدعوى في مواَهة أَ لقيام مسيّلية اإدارة حيث َاء في معرض شرّط

 ي:ّلية بموَبه على النحو التال)تعريف للخطأ اإدارَ( الذَ يمكن قيام المسي

 موظف عام. نأن يكون الخطأ )الفعل( صادر ع - 1

واَبات لعام بصفته أّ أَناء قيامة بأن يكون قد ّقع هذا الفعل من الموظف ا - 2

 ّظيفته أّ بسببها.

المضرّر أن  لى َانب شرّط شكلية أخرى، يستطيعإ إذا توافرت هذه الشرّط الموَوعية،

يتطلب منا أن  الأمر لا يتوقف عند هذا الحد إذ ّلكن يطلب من اإدارة إصلاح الضرر.

كن كل فعل صادر من المستخدم يم نتعرف على عناصر الخطأ الموَب للمسيّلية ّهل

 .أن يطلق عليه خطأ إدارَ موَب للمسيّلية أم لا

تلف عن َّهة النظر الأردنية لا تخ ّعليه يمكن القول أن عناصر الخطأ اإدارَ من

إيجاد تعريف  في هذه الحالة نجلد أنه من الصعبعي، ّالخطأ المرتكب من الشخص الطبي

َ هو: ا قاطع للخطأ اإدارَ، ّإنما يمكن القول بصورة لخطأ الواقع عامة أن الخطأ اإدار

ّلكن  .دم الحيطة ّالخطأ أّ اإهمالمن المستخدم أّ اإدارة نفسها سواء عن طريق ع

الخطأ  لفعل المكون للخطأ؟ إن َسامةهل هناك علاقة بين مسيّلية اإدارة َّسامة ا

 ّأَره على المسيّلية.
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ال في فعل على المسيّلية كما هو الحّالنظام الأردني لا يعرف أَ تأَير لجسامة ال

لعميد فيديل ي نظره على ما َاء في تعليق االقانون الفرنسي على سبيل المثال ّدعونا نلق

َ يعتر  كل خطأ مهما كان)على عكس القانون الخحول هذا الموَوع : بسيطا  ا ِ الذ

َ يتجاّز حدا خذ في اإعتبار إلا الخطأ الذموَب للمسيّلية ، فإن القانون اإدارَ لا يأ

 .معينا

ا ي: أَ خطأ كان بسيط يشكل شرطبالنسبة للقانون الأردني تبقى القاعدة كما ه

كثر تحديدا قع العملي يقودنا إلى طريق مختلف أّلكن الوا لقيام المسيّلية اإدارية

 على النحو التالي:

 33حكام المادة دم بواَبات ّظيفته أّ بسببها حسب أالمستخإذا ّقع الخطأ أَناء قيام  -1

 المضرّر مباشرة. فإن اإدارة تقوم بتعويض 1961من قانون اإَراءات المدنية سنة  4/ 

تخدم عن سيما تعود اإدارة على المسإذا كان الخطأ المرتكب يمكن تصنيفه خطأ َ - 2

داد القيمة مرة لخدمة العامة لتسوية التعويض ّإسرجّالانظمة المنظمة للْقَوَانِينِ اطريق 

حيث أَازت  1993ة من قانون الخدمة العامة سن 21أخرى ّهذا تماما ما َاء في المادة 

 للوائح .لنحو الذَ تحدده القوانين ّاالمادة محاسبة العاملين بجميع درَاتهم على ا

مل ميقتا ّ بعض مرتب الموظف أّ العا)يجوز أن يتضمن أمر اإيقاف توَيها يوقف كل أ

ء أمر الر اءة، على المجلس إلغاحتى صدّر حكم المجلس المختص فإذا كان الحكم ب

ّ ذلك الجزء الموقوف م كم بلا إدانة يصدر ا إذا كان الحن المرتب أماإيقاف مع رد المرتب أ

 .1المجلس القرار الذَ يراه محققا للعدالة(

 هة المضرّر.ة دائما مسيّلة عن ذلك في مواَأما بالنسبة للخطأ اليسير تبقى اإدار  - 3

ن ّسائل القانون اإدارَ، يذهب للبحث ع الأردني، في ِياب ّعلى ذلك فإن القاَي

 ء نظريةسلوب لا ييدَ أبدا إلى بناأخرى لحل المشاكل التي تعرض عليه إلا هذا الأ

                                                 

 .1993نة من قانون الخدمة العامة س 21المادة  - 1
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طأ خدم خاصة فيما يتعلق بالخللخطأ اإدارَ مستقلة عن الخطأ الشخصي للمست

 المقصود ِّير المقصود ّكذلك في إَبات الخطأ.

 الخطأ المقصود ّالخطأ ِير المقصود َانيا:

الخدمة العامة  لخطأ ِير المقصود في إطارن افي هذا المجال ذهب الفقه الأردني إلى إَبات أ

 لا ترجتب عليه المسيّلية اإدارية.

ّ ِيرها اإَراءات من َانب امحااكم أ )الضرر الذَ ينتج عن الأخطاء التي تقع أَناء

تحريات تلك لقانونية، لا يسأل عنه من قام بامن الجهات المنوط بها اتخاذ اإَراءات 

كيد ّسوء يتميز تحريك اإَراءات بال اإَراءات ّبالتالي لا يستوَب التعويض ما لم

يرجتب  ضائي بالخطأ ِير المقصود لاالنية َّاءت سابقة أخرى لتيكد أن تنفيذ أمر ق

 مسيّلية الدّلة(.

يذ أمر رتكب بواسطة الشرطة عند تنف)الدّلة ِير مسيّلة عن الخطأ ِير المقصود الم

 . 1قضائي(

متبعا أساليب  أ الموَب للمسيّلية اإداريةإذا القاَي الأردني في هذا الاتجاه عرف الخط

 مقصود متبينا َّهة النظر القانون الخا ِ، على أساس خطأ مقصود ّخطأ ِير

لأمر الذَ لا اد لا يرتب مسيّلية أيا كانت.انون المدني الخطأ ِير المقصوالخاصة بالق

 ما بعد.يتفق مع نظريات القانون اإدارَ كما سنرى في

 إَبات الخطأَالثا: 

لضرر يثبت الخطأ الذَ ترتب عليه ا في نطاق القانون الأردني يجب على المضرّر أن

عناصر  واه ّيمكن التعرف على دعّعلاقة السببية بينهما حتى يتمكن من النجاح في

 التالية: إَبات الخطأ في النقاط

                                                 

 .52، 1970ِمجلة السودان القضائية، الصديق َوء البيت، -1
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أ قد ّقع إَبات خطأ المستخدم ّأن الخطعبء اإَبات يقع على المضرّر، فهو يقوم ب - 1

ين الفعل سببها أَ أن يثبت العلاقة بمن المستخدم أَناء قيامه بواَبات ّظيفته أّ ب

رّرة إَبات ا ِ ّالتي توَح َلقانون الخالخاطئ ّاإدارة هذه القواعد مطابقة لقواعد ا

 المدعى لدعوه.

رية هي لطعن في القرارات اإداإَراءات المتبعة لفإن كل ا 314حسب أحكام المادة  - 2 

قواعد د اإَبات هي بالتالي خاَعة لنفس قواعد القانون المدني ّعلى هذا فإن قواع

 اإَبات المتعلقة بالخطأ المدني.

 رابعا: تقدير طبيعة الخطأ اإدارَ

لتسمية ، ّمدَ لخطأ اإدارَ ، إذا َازت هذه اارأينا مذهب القانون الأردني فيما يتعلق ب 

لمتعلقة قه القضائي لتطوير الوسائل ااعتناقه لنظريات القانون الخا ِ ّمحاّلات الف

يتبقى لنا  ة.ات المناسبة للمسائل المطرّحبالقانون اإدارَ لحل المشاكل ّإيجاد اإَاب

 نون الأردني.بعد ذلك محاّلة مناقشة ّتحليل َّهة نظر القا

 ني بما يلي:يما ذهب إليه القانون الأردإن هناك في اعتقادنا المتواَع بعض التناقض ف

َ بين الخطأفي إطار البنيان القانوني للخطأ فإن الق - 1 المدني ّالخطأ  انون الأردني يساّ

ذه سبب هّلوَهة النظر  إَباته. اإدارَ من ناحية التعريف َّسامة الخطأ ّعبء

قضاة من ق القانون الأردني كان كل التاريخي فحينما بدأت اإدارة الر يطانية تطبي

ت عليهم لم زَ، ّلحل المنازعات التي عرَاإنجلليز ِير ملمين بالقانون ّالفقه اإنجللي

ساّاة ليزَ تحت قاعدة )العدالة ّالميكن أمامهم من بد سوى تطبيق القانون اإنجل

نذ مدة )مكي مصطفي حيث قال :ّالوَدان السليم( كما َاء على لسان الدكتور ز

قانون المدني لوَدان السليم من أهم قواعد الطويلة ، اعتر ت قاعدة العدالة ، المساّاة ّا

     .1ون الأردني(اك سوى هذه القاعدة في القان. ّنستطيع القول بدّن مبالغة بأنه لم تكن هن

                                                 

 .6، 1971ِزية، الخرطوم،زكي مصطفى، القانون الادارَ ّالقواعد الانجللي د.-1
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 أَاف إلى ذلك أيضا:

اكم بقاعدة ة ّالقانون اإدارَ التزمت امحا)في كل المنازعات، قانون اإلتزامات، الملكي

ي يتبع خطى بعد اإستقلال بدأ القضاء الأردنّالعدالة ّالمساّاة ّالوَدان السليم( .

الأردني أخذ  هصب عينيه ، إلا أن الفقالقانون اإنجلليزَ ّاَعا السوابق القضائية ن

ا أن يتساءل )أنه من الطبيعي تمامينج :ينتقد هذه الطريقة ّكما يقول الأستاذ : توين

ت في إنجللرجا سنة القواعد القانونية التي استقر 1992 ةالأردنيون لماذا نطبق في الأردن سن

أيضا  لْقًانُونِيَّةان حتى الآن تلك القواعد ّنضيف نحن القول لماذا نطبق في الأرد  .1(1283

 اه.الفقه القضائي بدأ يتجه إلى تأكيد هذا الاتج

تمع الأردني قانون الأردني نابعة من المجلقد حان الوقت لقيام قواعد قانونية َابتة لل

 ّنحن نختلف أيضا مع َّهة الاسلام الحنيف. ارن ّمبادئمستفيدين من القانون المق

قلة الواحدة رتين مستأن كل من النظ النظر حول مساّاة الخطأ المدني ّاإدارَ حيث

هر ذلك تبعا للظرّف الاَتماعية، ّيظ التي أصلها إنجلليزيا لكنه تطور عن الأخرى

 الاختلاف في الآتي:

ر، ي في مواَهة شخص طبيعي آخإن طبيعة الخطأ هو ذلك الذَ يقع من شخص طبيع

َ الذ ّ بسهذا التعريف لا يتطابق مع الخطأ اإدار فته بب ّظيَ يقع من مستخدم أَناء أ

رتب اق الوظيفة يعد خطأ شخصي لا يّمن البديهي القول أن الخطأ المرتكب خارج نط

 .2سوى مسيّلية شخصية للمستخدم

                                                 

 .11المرَع السابق، ِ -1
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ء قيامه بيعي ّلكن بمناسبة أّ أَناّالخطأ اإدارَ يقع من المستخدم أَ من شخص ط

نفعة ص بخاصية معينة هي تحقيق المبواَبات الوظيفة العامة ّهو بهذه الصورة يخت

 تحقيق منفعة خاصة لمرتكبه.العامة ّبالمقابل الخطأ المدني يقع من شخص ل

فرقة بينهما لفقه الأردني يبذل َهداً للتإذا فاإختلاف ّاَح بين النظريتين ّإن كان ا

نظام القانوني لمشكلة ما زالت قائمة في الّيستعمل في سبيل ذلك أساليب مختلفة إلا أن ا

 ة للخطأ اإدارَ.حة ّمستقلالأردني في ِياب نظرية ّاَ

قواعد ة إَبات الخطأ ّإخضاع ذلك لّقد بينا أيضا موقف القانون الأردني بالنسب

 لة نوَحها فيما يلي:القانون المدني هذا المنهج له نتائج ِير عاد

ات في الخا ِ مختلفة عن قواعد اإَب من ناحية، تعد قواعد اإَبات في القانون -أ

ّكل أَهزتها(  لاقة قائمة بين اإدارة )الدّلةففي الأخيرة تكون العالقانون اإدارَ، 

 ندين قة في القانون الخا ِ تقوم بينّالمضرّر ّهي علاقة ِير متكافئة، بينما العلا

واعد اع الدعاّى اإدارية لنفس قمتكافئين مما يصبح من ِير المنطق ّالعدل إخض

 الدعاّى المدنية فيما يتعلق بقواعد اإَبات.

  هذا العصر، عصر التقنيةمن ناحية أخرى، من الصعوبة بمكان، خاصة في -ب

عليه إذا حدث أن ّقع ّ اَهة اإدارة بسهولة،الحديثة إَبات الخطأ في مو ّالتكنولوَيا

ستحيل يصبح من العسير بل من الم خطأ من َهاز كهربائي معقد )الكمبيوتر مثلًا (

 لتعويض العادل.طريقة ّيفقد بالتالي حقه في اَ على المضرّر من ذلك الخطأ إَباته بأ

ّر على يصبح من الواَب تعويض المضر إذا يمكن القول إنه في معظم حالات المسيّلية

ير عادلة ّلا ّالتي تصبح في هذه الحالة ِ الفور دّن إخضاع ذلك لقواعد القانون المدني،

 تتفق مع قواعد اإنصاف السليم.
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 الثَّانِيالمطلب 

 القانَون العَام سيّليَة اإداريَة ّفَق قَواعدالم

قصيرة ّلكنها في الأردن منذ مدة ليست بال نستطيع القول أن المسيّلية اإدارية قد عرفت

رف بعض مة. صحيح أن القانون الأردني عارتبطت َّوداً ّعدماً بقواعد المسيّلية العا

د العامة إلا أن ّخارج إطار القواعالخاصة  قواعد تحديد المسيّلية بناءًا على التشريعات

 لبحث.الصفحات التالية من هذا ا َاء استثناء ّفي نطاق َيق محدّد كما تطالعنا

م ّالتي تقيمها دارية على مبادئ القانون العاّلكن ذلك لا يمنع القول بقيام المسيّلية اإ

لية في ّإن كل فعل خاطئ لا يرتب المسيّمع ذلك ف .على َّود خطأ من المستخدم

 لمستخدم.ال لقيام المسيّلية الشخصية لمواَهة المستخدم أّ اإدارة فهناك دائماً مج

كلام عن إدارية مع إفساح المجال للمن الضرّرَ إذا أن نستعرض أركان المسيّلية ا

 . 1المسيّلية الشخصية للمستخدم

 المسيّلية اإدارية:-1

رير المسيّلية محااكم الأردنية تتوسع في تقمنذ فرجة السبعينات من القرن العشرين باتت ا

عامة، مما المسيّلية ّفق القواعد ال اإدارية بصورة أكثر َّوحاً على شرّط ّأركان

 ن الأردني.يدفعنا لتحليل شرّط هذه المسيّلية في القانو

 داريَة:الخطَأ كشَرط لقيَام المسيّلية اإ أّلا: 

رياً لقيام ل الخاطئ يعد شرطاً أساسياً َّرّقانون فإن الفعّفق القواعد العامة لل

يّلية لا تقرر إن الأمر لا يخرج عن ذلك ّالمسالمسيّلية، إذا نظرنا إلى القانون الأردني ف
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لكن طأ(. ّص الطبيعي القادر على ارتكاب خ)الشخ إلا على أساس من خطأ المستخدم

 ذلك سيتطلب منا تحديد طبيعة هذا الخطأ.

 مسيّليَة:تحَديد الخطَأ الموَب لل النقطة الأّلى: 

إدارَ فإن صلحة العامة ّأهمية النشاط ابالرِم من الدّر الأساسي للإدارة في إطار الم

الخطأ إدارَ أَ خطأ الخدمة العامة ّالقانون الأردني لا يفرق أساساً بين الخطأ ا

المسلك  يدت محكمة العدل العليا هذاأالشخصي المرتكب لتحقيق مصلحة خاصة. ّقد 

ليه هنا ى الخطأ الذَ يمكن أن نطلق عحيث قررت في كل الحالات المسيّلية قيامها عل

لخطأ اإدارَ، قانوني الأردني لا يعرف نظرية الأنه من ناحية فالنظام الالخطأ المدني. 

 القانون الأردني. طارسيّلية المدنية في إّمن ناحية أخرى لأنه لا َّود إلا لقواعد الم

ال لحالات اإدارة، فهناك دائماً مج ّلكن كل خطأ مرتكب لا يرتب بالضرّرة مسيّلية

 عدم مسيّلية اإدارة رِم ّقوع الخطأ.

 دارة:حالات عدم مسيّلية اإ النقطة الثانية:

الات شرط لقيامها ّتبقى أن نعرف حظهر فيما سبق أن المسيّلية اإدارية ّالخطأ ك

 المسيّلية حتى في َّود الخطأ.عدم 

لسوابق تنفيذ أمر قضائي، ّقد فسرت ا أّل قاعدة لحالات عدم المسيّلية ّهي حالة-أ

سواء  لمرتكب أَناء إَراءات قضائيةالقضائية معنى تنفيذ أمر قضائي بأنه الخطأ ا

 محاكمة.بواسطة القاَي أّ المساعد للقضاء أّ بوليس ا

اإدارة مسيّلة  الضرر، في هذه الحالة لا تكون ييدَ إلىّفي حالة َّود سبب أَنبي -ب

 عن َر  الضرر الناتج بسبب أَنبي.

َ يكون بهذه بإختصار هي حالات عدم مسيّلية اإدارة ع سبب ِريب ن الضرر الناتج ّالذ

 ام بخدمة عامة.عن نشاط المستخدم لتحقيق مصلحة عامة أّ القي

  َانيا: المسيّلية الشخصية للمستخدم
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َ لالمسيّلية الشخصية للمستخدم هي النتيجة الطبا  علاقة يعية للخطأ الشخصي ّالذ

لمسيّلية. لشخصي يكون سبباً لانعقاد اله بطبيعة العمل الموكول للمستخدم. فالخطأ ا

َ الذ دارية.ّإذا َ يكون عنصر المسيّلية اإالشخصية للمستخدم على عكس الخطأ اإدار

 .1يح طبيعة الخطأ الشخصيرّرَ توَكان الأمر كذلك فإنه من الض

  شخصيتحَديد ماهية الخطَأ ال النقطة الأّلى:

كن يف ّاَح للخطأ الشخصي الذَ يملابد من القول بأنه من الصعب حقاً إيجاد تعر

 أن نر زّبصفة عامةأنواع أن يمثل كل نشاط خاطئ للمستخدم ّمع ذلك يمكن

  القانون الأردني:في النشاطات التي يمكن أن تعرف بالخطأ الشخصي

فة العامة طأ الواقع خارج نطاق الوظيالتصنيف الأّل يعرف الخطأ الشخصي بأنه الخ-أ

ارج عن مثلًا( أَ بسبب خ 1961من قانون اإَراءات المدنية سنة  33/4)خارج نطاق المادة 

 .ت بصلة إلى الوظيفة العامةالوظيفة نفسها ّبقول آخر هو الخطأ الذَ لا يم

يفة العامة واقع أَناء تأدية ّاَب الوظنيف الآخر هو ذلك النوع من الخطأ الالتص-ب

لوظيفي لاردني على اعتبار الخطأ اّلكن يمكن اعتباره خطأ مقصود ّقد َرَ الفقه ا

ره في هذه تاحة له ّالتي يمكن اعتباخطأ شخصي في حالة تجاّز المستخدم للوسائل الم

لسرعة وادث الحركة إذا تجاّز السائق احالحالة بمثابة الخطأ الشخصي )مثال 

 القانونية(.

خدم ّتتداخل النشاطات التي يمارسها المست  هذا المقام أيضا لابد من اإشارة إلى بعضفي

 في هذه الحالة مع الخطأ الشخصي:

  أّلا: الخطَأ الشخصَي ّالمخالفَة اإداريَة

طاق ل في طياته في نشخصي يحم في إطار النظام الأردني من الميكد أن كل خطأ

، ّفي نفس المعنى بت بالمخالفة لواَبات الوظيفةالمسيّلية المدنية مخالفة إدارية لأنها ارتك

                                                 

 .1996لقاهرة، س الدّلة، دار النهضة العربية، امصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإدارَ في مجل د. - 1



 

 

 

 
 

 

 

 2018 تموز  ( السنة الثامنة4( العدد )18المجلد )

- 233 - 

 

فييدَ إلى  ة اإدارية أما الخطأ الجسيمنرى أن الخطأ البسيط ييدَ إلى قيام المسئولي

 قيام المسيّلية الشخصية للمستخدم.

ة العكس ثال تقليدَ للمخالفة اإداريم الخطأ الشخصي في مثل هذه الحالة، يعتر 

خصي ة عنصراً من عناصر الخطأ الشأيضا صحيح فالمخالفة اإدارية تعتر  بالضرّر

لمتمثل في رتكب لمخالفة الفعل الخاطئ االموَب للمسيّلية الشخصية، لأن المستخدم الم

 .1ا الفعلذخصية من الضرر الناتج عن همخالفته لقواعد العمل، يكون مسيّلًا بصورة ش

  َانيا: الخطَأ الشخصي ّالفعَل الجنائي 

الركن  لمسيّلية الشخصية بشرط توافرمنذ مدة طويلة يعتر  الفعل الجنائي مكوناً ل

ة لمرتكبه ّمن ملًا َنائياً مرتباً لمسيّليالمادَ ّالمعنوَ مجتمعين لأنه من ناحية يعد ع

الفة ّتعديلاته المختلفة يعد مخ 1976 ناحية أخرى ّّفقاً لقانون العمل ّالعمال سنة

 ة.يحاسب عليها المستخدم ّييكد مسيّليته الشخصي

لية الخطأ الشخصي الموَب للمسيّ ّفق مفهوم القانون الأردني إذا رأينا كيف أن

تبة على كذلك فما هي النتائج المرج الشخصية يتخذ أشكالًا متعددة ّإذا كان الأمر

 دم.المستخَّود خطأ شخصي في مواَهة 

 ّتقدير المسيّلية طأ شخصيالمطلب الثالث: النتائج المرجتبة على َّود خ 

عليه واَهة المتضرر من هذا الفعل ّالمستخدم مسيّل عن نتائج هذا الخطأ في م - 1

 المسيّلية ّالتعويض.

لمستخدم ن يقيم الدعوى في مواَهة االمتضرر من الخطأ الشخصي للمستخدم يمكن أ- 2 

ى في مواَهة تخدم. ّيمكن له أن يرفع الدعوهذه الحالة له أن يثبت خطأ المسنفسه ّفي 

ستخدم ليه أن يثبت إلى َانب خطأ الماإدارة ّالمستخدم بالتضامن ّفي هذه الحالة ع

 العلاقة التي تربط اإدارة بالمستخدم.
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دة قد َرت ّالمستخدم بالتضامن فإن العا إذا رفع المتضرر دعوى في مواَهة اإدارة - 3

ا منه إذا َبت عود على المستخدم لاقتضاء حقهعلى قيام اإدارة بتعويض المتضرر أّلًا َم ت

 خدميها.ّلية الدّلة عن أعمال مستأن الخطأ خطأ شخصي، ّهذا يحقق فائدة عدم مسي

  قانون العام فقد ظهر ما يلي:تقدير المسيّلية اإدارية ّفق قواعد ال أما

ة بناءًا على خطأ فيما يتعلق بالمسيّلية اإداري لقانون الأردني لا يعرفظهر لنا أن ا - 1

لوَدان السليم ق قاعدة العدالة ّالمساّاة ّاإلا قواعد القانون العام ّفي هذا المجال يطب

 كوعاء لحل كافة القضايا ذات الطابع اإدارَ.

َ يق Vedel ّأنظر في هذا المجال هذه العبارة من العالم ) ه: )المسيّلية ول في كتاب( ّالذ

علقة بالقانون ية بناءًا على الأخطاء المتالخاصة بأعمال الخدمة العامة تستوعب المسيّل

رة ِير فيذ أّ مجرد تقديم الخدمة بصوالعام. ّعليه فإن التنفيذ الخاطئ ، عدم التن

 .1ارية(صحيحة يمكن اعتباره خطأ يوَب المسيّلية اإد

تمثل في عدم َّود بها من دراسة القانون الأردني ت لتي يمكن الخرّجالملاحظة الثانية ا- 2

يفي( )عموماً يسمى بالخطأ الوظ حدّد فاصلة بين الخطأ الشخصي ّالخطأ اإدارَ

دم خطأ شخصي موَب للمسيّلية هذا الوَع ييدَ إلي اعتبار أَ خطأ من المستخ

َ بالضرّرة ط الأمرالذَ ييدلخطأ البسيالشخصية، ّلا يرجك للمسيّلية اإدارية إلا ا

ته، ّهذا وفا من الخطأ الموَب لمسيّليإلي تقاعس المستخدم في أداء ّاَبات ّظيفته خ

 .رفق العام بانتظام ّاَطراد(ييَر بالضرّرة على سير العمل الادارَ)سير الم

 عيداً َداًتخدم في إطار الخدمة العامة بفي ظل النظام الأردني حيث نجلد خطأ المس - 3 

َ يمكن أن نطلق عليه الخطأ اإد َ ّفي نفس الوقت قريب َداًمن الخطأ الذ  من الخطأ ار

لخطأ الموَب لا في إطار َيق للغاية، لأن االشخصي فإن المسيّلية المشرجكة لا َّود لها إ

ا الخطأ الوَع في اإعتبار مرتكب هذ للمسيّلية في الأردن يعتر  إما خطأ شخصيا مع

 لبسيط.إدارة في حالات الخطأ اموَب لمسيّلية ا
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لية عطي إلا مجالًا َيقاً للمسيّهذه هي الخصوصية للقانون الأردني ّالتي لا ت

 سير.المشرجكة،ّالتي قد تنحصر أساساً في حوادث ال

عمل اإدارة مر دقيق للغاية لأنه يتعلق بإن مشكلة الخطأ المرتب بواسطة المستخدم هو أ

كن أن يعتر  بحتة إلا في حالات الخطأ الذَ يملشخصية الّلا علاقة له بالمسيّلية ا

اصة إلي إعادة صياِة نظرية خ أساساً خطأ شخصي. أَ أننا نحتاج ّالأمر كذلك

الحالة أن  الخدمة العامة نستطيع في هذهبالخطأ اإدارَ )أّ الوظيفي( خطأ له علاقة ب

ين الخطأ ة العلاقة بالأردني خاص نعالج كثيراً من المشاكل التي تجابه القانون

 المخالفة اإدارية.الوظيفي ّالفعل الجنائي ّبين الخطأ الوظيفي ّ

الثَّالِثُالمبحث   

 في اإسلام الخطأ المدني ّالمسيّلية التقصيرية

 

بيان  وم الخطأ في اإسلام من حيثنتحدث في المطلب الأّل من هذا المبحث عن مفه

نحرف الشخص عن عناية الشخص المعتاد، فإذا ابذل بالمسيّلية التقصيرية ّهي إلتزام 

 هذا السلوك كان مرتكباً لخطأ يوَب المساءلة.

م من ارتكبه يلز طأ سبب َررا للغيرأما المسيّلية التقصيرية في القانون هي كل خ

قصيرية هي موماً، ّأركان المسيّلية التّهذا هو صنيع القوانين الوَعية عبالتعويض.

ب  التعويض المرجتة بينهم. ّفي المطلب الثاني نبينر، ّعلاقة السببيَلاَة : الخطأ، ّالضر

 على الخطأ ّأسبابه في اإسلام.
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َّلِالمطلب   الَأ

 مفهوم الخطأ في اإسلام

 

المسيّلية لتي هي َزاء على خطأ َنائي، ّالعلماء المسلمون عرفوا المسيّلية الجنائية ا

يها مخالفة لتكاليف فرض الشرع عل االمدنية، التي هي نتيجة خطأ مدني ّهي هن

تقصيرية إذا  لالتزام بها العقد، ّمسيّليةا التعويض َّعلوها نوعان: عقدية حال كون

َررا للغير  اطئالخلى كل من سبب بفعله فيها نص عام يفرض ع كان مصدر اإلتزام

 عن هذا الضرر. تعويض الغير

لشخص عن المعتاد، فإذا انحرف ا لشخصالمسيّلية التقصيرية هي التزام ببذل عناية ا

لقانون هي ّالمسيّلية التقصيرية: في ا هذا السلوك كان مرتكباً لخطأ يوَب المساءلة.

لقوانين الوَعية ّهذا هو صنيع اه بالتعويض.يلزم من ارتكب كل خطأ سبب َررا للغير

أ لخطية التقصيرية َلاَة كذلك، اعموماً، ّيظهر من هذا النص أن أركان المسيّل

 .1ّالضرر ّعلاقة السببية بينهم

هذا اإخلال  بذل العناية الواَبة، ّيتحققّالخطأ في المسيّلية التقصيرية هو اإخلال ب

رف الطبيب تى لا يضر بالغير، فإذا انحإذا لم يراع الشخص في سلوكه الحيطة ّالحذر ح

كان قادراً على ّعن هذا السلوك الواَب  أّ امحاامي أّ ِيرهما من الميتمنين على السر

.ّللخطأ 2تقصيريةيرتب المسيّلية الهَذَا  التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف فإن انحرافه

                                                 

طبوعات إسلامي، مطبعة الآداب النجف، من معلي السيد عبد الحكيم الصافي، الضمان في الفقه ا -1

 .70، رسالة دكتوراه،  ِ 1974َامعة بغداد سنة 

 .175م،  1998ِمشق سوريا، الطبعة الثانية، د الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر،ّهبه  -2
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و قياس موَوعي، ّه يقاسبم: أحدهما مادَ ّهو اإنحراف في السلوك 1ّعنصران

 عنوَ ّهو اإرادة. فقد نصتالانحراف عن سلوك الشخص المعتاد. َّانيهما م

 متى لمشرّعةا ِير أعماله عن سيّلًام الشخص يكون أن على مصرَ مدني ١٦٤المادة 

 يكن هناك من ن شخص ِير مميز، ّلمم الضرر قعّ إذا ذلك ّمع مميز، ّهو منه صدرت

من أّقع  لمسيّل َاز للقاَي أن يلزمهو مسيّل عنه أّ تعذر الحصول على تعويض من ا

ب أن يكون هي أنه يج م. فالقاعدةالضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصو

بب انعدام سلا أن انعدام المسيّلية بالشخص مميزا. حتى تثبت مسيّليته التقصيرية إ

 التمييز له نطاق َيق.

لين له قانونا. يه القائمين بإدارته ّالممثأما الشخص المعنوَ فإنه يسأل عن أخطاء ممثل 

ّ معنوياً، فالض صلحة لها قيمة مالية، اإخلال بم رر المادَ: هوّالضرر إما أن يكون مادياً أ

عته واطفه ّأحاسيسه ّكرامته ّسمّالضرر الأدبي هو ما يصيب الشخص في شعوره ّع

ن الضرر ّالقضاء على َّوب التعويض ع ّشرفه، ّيمكن قياسه بالمال، ّقد استقر الفقه

بية قة السبالمدعي أن يثبت الضرر ّعلا الأدبي، ّقد نصت على ذلك القوانين، ّيجب على

عة اإفشاء ب السر المفشى من إَبات ّاقبين الخطأ ّالضرر، لذا كان لابد من قيام صاح

ابطة فشاء. ّعلى المسيّل أن ينفي رّإَبات الضرر الذَ ترتب عليه نتيجة لهذا اإ

 خطأ الغير. دث الفجائي أّ خطأ المضرّر أّالسببية، ّذلك بإَبات القوة القاهرة أّ الحا

 

 

  

                                                 

، شرح 463م،  1993ِمشق، سوريا، الطبعة الثالثة، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، د -1

 .95القاعدة رقم 
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 انِيالثَّالمطلب 

إسلامالتعويض المرجتب على الخطأ ّأسبابه في ا  

 

على ّفق عتبار ّعدمه ّكذلك اإختيار ّإن النية أّ القصد هي مدار الأمر من حيث اإ

 فعال. علم اإرادات بالألفاظ أّ الأذلك يرجتب الثواب أّ العقاب أّ المياخذة، ّت

المقاصد على تلك اإرادات ّ .. ّرتبيقول الشيخ ّليد بن راشد في هذا السياق : " .

ِير دلالة  م على مجرد ما في النفوس منأحكامها بواسطة الألفاظ ّلم يرتب تلك الأحكا

ّلم يحط بها  تكلم بها لم يرد بها معانيهافعل أّ قول ّعلى مجرد ألفاظ مع العلم أن الم

اّز لها عما  تعمل به أّ تكلم به ، ّتجعلما بل تجاّز للأمة عما حدَت به أنفسها ما لم

نى ما تكلمت به لمة به إذا لم تكن مريدة لمعتكلمت به مخطئة أّ ناسية أّ مكرهة أّ ِير عا

هذه قاعدة  قولية أّ الفعلية ترتب الحكم ،أّ قاصدة إليه فإذا اَتمع القصد ّالدلالة ال

ة النفوس ته فإن خواطر القلوب ّإرادالشريعة ّهي من مقتضيات عدل الله ّحكمته ّرحم

ة على م لكان في ذلك أعظم حرج ّمشقلا تدخل تحت الاختيار فلو ترتب عليها الأحكا

للسان بما الغلط ّالنسيان ّالسهو ّسبق االأمة ّرحمة الله تعالى ّحكمته تأبى ذلك ، ّ

لوازم البشرية  ه مكرها ِّير عارف لمقتضاه منلا يريده العبد ، بل يريد خلافه ، ّالتكلم ب

ابها ِاية تب عليه الحكم لحرَت الأمة ّأصنسان من شيء منه، فلو رلا يكاد ينفك اإ

ّالغضب  لخطأ في اللفظ من شدة الفرحالتعب ّالمشقة فرفع المياخذة بذلك كله حتى ا

لم يرده  ل بالمعنى ّسبق اللسان بماّالسكر ّكذلك الخطأ ّالنسيان ّاإكراه ّالجه

التكلم بها في ياء لا يياخذ الله بها عبده بشّالتكلم في اإِلاق ّلغو اليمين فهذه عشرة أ

ر المقصود به ( ّقال أيضا : ) فاعتبا حال )...منها لعدم قصده ّعقد قلبه الذَ ييخذ

تراد لنفسها  غيت ّاعتر ت الألفاظ التي لالغيرها ّمقاصد العقود مقصودة لذاتها فإذا أل

بار اللفظ الذَ ّكيف يقوم اعتسوغ إلغاؤه كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره ّاعتبارا قد ي
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ظهر ، بل  قطع بذلك على المعنى الذَ قدقد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه ؟ بل قد ي

  .(1)قد تيقن أنه المراد 

ادق قيقتهما يستلزم كذب خر  الصّأن حمل الخطأ ّالنسيان ّاإكراه؛ على رفع ح

 خر  المعصوم َدا، ّالكذب في لبشر كثيراالمصدّق؛ لأن الخطأ ّالنسيان يقعان من بني ا

 محال؛ فيتعين حمله على رفع حكمه.

 ّيقول صاحب شرح مختصر الرَّة: 

ليس صيغة  الضمان ّالقضاء، لأن الحديث " َم قيل: الحكم المرفوع هو اإَم خاصة، دّن

 عموم فيعم كل حكم.

أ ط حكم الخطأ، ّاللام في الخقلت: فيه نظر؛ لأن تقدير الحديث: رفع عن أمتي

يع أحكام عام عام ، ّهذا يقتضي رفع جمللإستغراق، ّحكم مضاف إليه ، ّالمضاف إلى ال

رك عبادة خطأ إتلافه ، ّلا يضمنه ، ّمن تالخطأ ، حتى إن من أتلف شيئا خطأ ، لا يأَم ب

هو اختصا ِ لا يلزم قضاؤها. ّعلى الأّل ، ّ، أّ نسيانا ، أّ إكراها ، لا يأَم برجكها ف

قضاء المرجّك ف ّالرجك، ّيجب َمان المتلف ّ، يسقط اإَم في صورة اإتلاالرفع باإَم
(2) . 

ما رفع ما ، ّذلك يقتضي إما اإباحة، ّإإذا العفو في هذه الأمور راَع إلى رفع حكمها

ي مع رفع هذا يقتضي إَبات الأمر ّالنهيرجتب على المخالفة من الذم ّتسبيب العقاب، ّ

 العفو.  الحكم لمرتبةآَارهما لمعارض، فيرتفع 

فو ََإن ظر في َوابط ما يدخل تحت العّفي هذا يورد صاحب )الموافقات(: " فصل: ّللن

 اعتبار نصو ِ نزعة ظاهرية، ّالانحلال فيقيل به ََ نظر؛ فإن الاقتصار به على محال ال

                                                 

 ، ّليد بن راشد الصعيدان .112،  ِ 1رسالة في تحقيق قواعد النية، ج-1

 2م، ج1407/1987،ميسسة الرسالة،  1محاسن الرجكي ،طاشرح مختصر الرَّة، عبد الله بن عبد  -21

ِ ،669 . 
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كم يأباه على بعض امحاال دّن بعض تح ذلك على اإطلاق خرق لا يرقع، ّاإقتصار فيه

، ّالقول في  المسألة حتى تتبين بحول اللهلمعقول ّالمنقول؛ فلابد من َّه يقصد نحوه فيا

 ذلك ينحصر في َلاَة أنواع: 

 وه ّإن قوَ معارَه.أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نح

 ن قصد لكن بالتأّيل.ّالثاني: الخرّج عن مقتضاه من ِير قصد، أّ ع

  .(1)ه رأسا ...مسكوت عن حكم ّالثالث : العمل بما هو

يرها؛ فالحقوق التي تتم المسامحة عنها من ِ ّيجدر بنا في هذا المقام أن نفرق بين الحقوق

بنية ذه الحقوق، أن حقوق العباد محقان: حق لله تعالى ّحق للعباد، ّمن خصائص ه

لله مبنية على ا المسامحة ّالتجاّز، ّأن حقوق ، ّحقوق الله تعالى مبنية علىشاحةعلى الم

كما  فة، ّإن كان يستدرك بعض الصورالمقاصد فلا يأَم اإنسان ما لم يقصد المخال

      درك.سيأتي إن شاء الله إذا كانت العبادة مما يست

ى هذا فإن إنما مبنية على الأفعال، ّعلّأما حقوق العباد فليست مبنية على المقاصد ّ

ا أتلفا فالمهم باد يياخذ عليها ّيضمن ّليهما معأفعال الصبي ّالمجنون مثلا في حقوق ال

فطالب  : فيما لو كسر طفل زَاج متجرهنا هو صورة الفعل ّليس أنه قاصد أم لا، مثل

يضمن ل الدّاب أيضا يياخذ عليها ّصاحبه بالقيمة هنا يضمن ّلي الطفل. بل ّأفعا

 ها الضمان. الكعة ّأتلفتها فعلى مصاحبها ما أتلفت، مثلما لو دخلت ِنم على مزر

م ّالزلل، لله عز َّل فينتفي عنه اإَبمعنى أن الخطأ ّالنسيان ّاإكراه يسقط حق ا

اد مبنية من حقوق العباد، ّحقوق العب أما البدل فإنه يبقى في الذمة ّلا يسقط، ّهو

طر في نهار ثال على ذلك لو أن إنسانا أفعلى المشاحة ّحقوق الله مبنية على المسامحة م

لا إَم عليه قضاء عليه لأنه ِير قاصد، ف ن مكرها أّ ناسيا سقط اإَم عنه بل ّلارمضا

  ّلا قضاء، لأن هذا يتعلق به حق الله عز َّل.

                                                 

 ، إعداد موقع رّح اإسلام . 367الموافقات ، القسم الأّل، خطاب التكليف ، ِ -1
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ت به ا ّسار بها سيرا صحيحا فانحرفمثال آخر : لو أن إنسانا أصلح سيارته ّتفقده

َم لعدم تفريطه ا ، هنا يسقط عنه اإلوَود خلل فيها ّارتطمت بسيارة أخرى ّأتلفته

ة هذا  مكفولة لهم ّقضية المسامحلكن ذلك لا يسقط حق الآدمي لأن حقوق الآدميين

  . (1)أمر آخر 

رهوا الخطأ ّالنسيان ّما استك يرى البعض أن الحديث مجمل حديث: رفع عن أمتي

 ذا الشأن نقتبس منه ما يلي: عليه، ّأّرد العلامة أبو المظفر المرّزَ في ه

م قال لا عمل رعيات فكأنه صلى الله عليه ّسلالمشاهدات ّإنما يثبت ّينفي الش... ينفي 

وز أن يكون ولي ّذلك معقول من اللفظ فلا يجفي الشرع إلا بالنية ّلا نكاح في الشرع إلا ب

 مجملا. 

الخطأ  لله عليه ّسلم رفع عن أمتيّزعم جماعة من أصحاب أبي حنيفة أن قوله صلى ا

اإكراه اهر اللفظ رفع الخطأ ّالنسيان ّرهوا عليه مجمل لأن ظّالنسيان ّما استك

ر إلى اد منه معنى ِير مذكور فافتقّهذه الأشياء موَودة قطعا فيجب أن يكون المر

 البيان. 

ن يقال أنه لمعنى في اإستعمال، ّيمكن أّأما عندنا فالأصح أنه ليس مجمل لأن معقول ا

. ّقد رَّ أن النبي ن مثل هذا اللفظ رفع المياخذة، ..ممعقول المعنى لعلة أيضا لأن المراد 

 عليك ّلا قدما عليه: )أما أنه لا يجني صلى الله عليه ّسلم قال لأبي رمثة ّابنه حين

خذة فإن معناه ة ّلكن المراد منه نفي المياتجني عليه( ّليس المراد منه رفع صورة الجناي

 لا تيخذ بجنايته ّلا ييخذ بجنايتك. 

َّالسَّ عض أصحاب أبي حنيفة أيضا في قوله عزّزعم ب َّالسَّارِقُ  ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ َّل : )

 (2)أَيْدِيَهُمَا(

                                                 

 ) بتصرف ( .  64،  1ِلد بن إبراهيم ،جشرح منظومة القواعد الفقهية ، للسعدَ ،الشارح /خا-1

 . 38سورة المائدة آية -2
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د من المرفق ّيجوز راد من المنكب ّيجوز أنه أرافقوله أيديهما مجمل لأنه يجوز أن يقال أنه أ

ى القلم َّرح رطع اليد ، ّيقال أيضا إذا بأنه أراد من الزند لأن الجميع تناّله باسم ق

َّقَطَّعْنَ أَ عالى : )فَلَمَّا رَأَيْنَهُشيئا من أصابعه قطع فلان يده ّقيل في قوله ت يْدِيَهُنَّ أَكْبَرْنَهُ 

جملة بل ّالصحيح أن الآية ليست بم أنه أراد بذلك خدش اليدين لا القطع حقيقة .(1)(

لى الزند فقد بالقصر ع لم ترد السنة هي عامة ّحملها على القطع من المنكب صحيح لو

 (2) لا يخرج اللفظ من عمومه خص ذلك بدليل دل عليه ّقال دليل على التخصيص

 النتائج ّالتوصيات:

سيّلية ن المناسب أن نواَه مشكلة المحتى نتمكن من إبراز نتيجة هذا البحث ، يبدّ م

 .النظام القانوني الأردني  اإدارية على َوء الدّر الذَ يلعبه الخطأ في

كن قيام ساس ّالمهم هو َّود خطأ حتى يمفيما يتعلق بالمسيّلية اإدارية، فإن الأ- 1

لة للخطأ ر. ّلكن في ِياب نظرية مستقالمسيّلية عليها َّر  ما ترتب على ذلك من َر

الخطأ  معينة قد تطابق تماماً مع اإدارَ ذلك الخطأ الذَ يقع ّفق مفهوم ّشرّط

سيّلية اإدارية الات الخطأ اإدارَ الموَب للمتر ت كثير من حاإدارَ ّالنتيجة أن اع

 ية للمستخدم نفسه.في حكم الخطأ الشخصي الموَب للمسيّلية الشخص

إدارية صلح كشرط لقيام المسيّلية اّعلى ذلك فنظرية الخطأ بصورتها الراهنة لا ت

 لشخصية للمستخدم.لأنها ستيدَ في النهاية إلي مجال المسيّلية ا

عتمد على َح َلياً أن القانون الأردني يفيما يتعلق بتأسيس المسيّلية اإدارية ّ- 2

في ذلك  تى القاَي الأردني بدأ يتشككالخطأ أيضا لتكييف المسيّلية اإدارية ّلكن ح

في كثير من  ذا المفهوم كما رأينا حتى أنهّبدأ في مواَهة الكثير من المصاعب في إطار ه

 تلفة لتأسيس هذه المسيّلية.قواعد أخرى ّأساليب مخالحالات اللجوء ل

                                                 

 (.31ة )سورة يوسف الآي-1

َ ، مح-2 تب العلمية مد حسن محمد حسن إسماعيل ، درا الكقواطع الأدلة في الأصول ، أبو المظفر المرّز

 . 1، بيرّت ،ط
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الضرر في  تعتر  اإدارة مسيّلة عن َر  إن الخطأ قد فشل تماماً تفسير عبارة: لماذا

رة مسئولة في لى التساؤل لماذا تعتر  اإداَّود شرّط قيام المسيّلية؟ ّلا في اإَابة ع

رة نفسها ِير ا لماذا تعتر  اإداح لنحالة عدم َّود أَ خطأ من َانبها؟ كما لم توَ

 ؟مسيّلة عن َر  الضرر رِم َّود خطأ من َانبها

َ إَابة مقنعة ّمنطقي لأردني بينما ة ّقانونية في ظل القانون اكلها تساؤلات لا تجد أ

لبلدان التي نظريات القانون اإدارَ في اهي ّاَحة ّمعقولة في إطار القانون المقارن ّ

 تأخذ بهذا النظام.

قانون قعته ّاستحداث قواعد َديدة للقد آن الأّان للقانون الأردني للخرّج من قول

رية الخطأ ّلية اإدارية القائمة على نظاإدارَ ّنظرياته الحديثة ّمنها أحكام المسي

ال إَراء د المتقدمة علينا في هذا المجاإدارَ ّّسيلتنا إلي ذلك دراسة قوانين البلا

ل ّفض ظريات ّاستحداث قانونا تساعد في حفيدة ّاستنباط نالدراسات المقارنة الم

 المنازعات ذات الطبيعة اإدارية في بلادنا.

 المراَع

م، 1994لثالثة، ادر، بيرّت، لبنان، الطبعة احمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار ص -

ار تبد القادر الرازَ، مخ(، انظر نحوه: محمد بن أبي بكر بن ع424-419،  ِ )15ج 

 الصحاح، دار الر اعم للإنتاج الثقافي.

د، تحقيق: محمد هَ(، المنثور في القواع794محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي )ت  -

 م. 2000ان، الطبعة الأّلى، حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيرّت، لبن

ق، صنف، تحقيهَ(، الم211-ه126َلصنعاني )الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن الهمام ا -

م(، 1972-1392الأّلى، بيرّت، لبنان، ) حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الطبعة

 (.20998، حديث رقم )458 11ِباب التجار، ّمن أكل ّلبس بأخيه، ج

 م.1998مشق سوريا، الطبعة الثانية، ّهبة الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر، د -

لآداب النجف، ضمان في الفقه اإسلامي، مطبعة ا، العلي السيد عبد الحكيم الصافي -

 ، رسالة دكتوراه.1974من مطبوعات َامعة بغداد سنة 
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مطبعة  قه اإسلامي، الطبعة الأّلى،سليمان محمد أحمد، َمان المتلفات في الف - 

 هَ.1985السعادة، 

 يةمقواعد الفقهية في الشريعة اإسلاالوَيز في شرح ال عبد الكريم زيدان، -

 م(، بدائع الصنائع في 1191-ه587نفي )علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الح -

 م.1986بنان، الطبعة الثانية، ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيرّت، ل

ر الامام م(، المغني على مختص1222-ه620َعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، ) -

بنان، ّبهامشه لمقنع، دار الكتاب العربي بيرّت للى متن االخرقي ّيليه الشرح الكبير ع

 الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة.

 م.1993الثة، لقلم، دمشق، سوريا، الطبعة الثأحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار ا -

يرّت، لبنان، م العدلية، الطبعة الثالثة، بسليم رستم باز اللبناني، شرح مجلة الأحكا -

 م.1923طبعة الأدبية، الم

 لي، نظرية الضمان.( ّما بعدها، ّهبة الزحي891، المواد )489مجلة الأحكام العدلية،  ِ  -

ّان سوار، تنزيل، تحقيق: خالد العك ّمرالبغوَ على تفسير البغوَ المسمى معالم ال -

 م. 1992دار المعرفة بيرّت لبنان، الطبعة الثالثة، 

 م.2015دار الثقافة، عمان  دارَ،لقانون الاد. محمد علي الخلايلة، ا -

 م.2017لموقع الالكرجّني ا القانون الادارَ، محمد رَا َنح، د. -

 م. 2002لمكتبة القانونيةا القانون الادارَ، نواف كنعان، -

 .2016لكرجّني الموقع الا نون الادارَ،يوسف حسين محمد الشير، مبادَء القا د. -  

ة السابعة، دار قضاء اإلغاء، الطبع -إدارَماَّ، القضاء اسليمان محمد الط د. -  

 م.1996الفكر العربي، 

 1976بية، القاهرة، دراسة مقارنة (، دار النهضة العر)محمود حافظ، القضاء اإدارَ د. -  

. 

لنهضة العربية، دار اَ في مجلس الدّلة، مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإدار د. -  

 .1996القاهرة، 
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 (7البَّحثْ رقم)

 ا هَ اتِاسَ كَعَ انْ وَ  ةُ يَّ رِ طَ القَْ  ةُ مَ الازْ 

ةِ يَّ ليجِ الخَْ  – ةِ يَّ يجِلِ الخَْ  اتِلاقَ العَْ  عَلَى  

 

 

نُ سَ ي حَ كَ ى زَ ذَ شَ  . د أ.م.  

ّْلِيَّةَّالمركز المستنصرية للدراسات العربية  الجامعة المستنصرية-دَّ  

 

 ملخص البحث

لس التعاّن يخي خطير يعد الأشد منذ نشوء مجرتمر منطقة الخليج حاليا بمنعطف تا 

تيجة مرا مستغربا لأنها َاءت ن، ّإِن كان انفجار الأزمة لا يبدّ أ1981الخليجي في أيار 

مًا. ّ  ما يزيد عن خمسة ّعشرين عاصراعات طويلة بين دّل الخليج العربي تعود إلى

ة العربية في العام هدتها المنطقلعربي التي شبلغت الأزمة أَّها بعد اندلاع َورات الربيع ا

 -2013عامي ين الدّل الخليجية بلتوتر بين ّا ، ّمن َم انطلقت مرحلة الصراع2011

مة الخليجية بانهيار المنظواتت تهدد ّاستمرت حتى اندلاع الازمة الاخيرة التي ب2014

 ا.ها ّامنهاتسميسّ
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Abstract 

 

THE QATARI CRISIS AND ITS IMPLICATIONS ON GULF-GULF 

RELATIONS 

Dr. Shatha Zaki Hassan 

The Gulf region is currently at a critical historical juncture, the 

most severe since the Gulf Cooperation Council (GCC) was 

created in May 1981, although the explosion of the crisis does not 

seem surprising, as it was the result of long-standing conflicts 

between the Gulf states for more than 25 years. The crisis reached 

its peak after the eruption of the Arab Spring revolutions witnessed 

in the Arab region in 2011, and then began the stage of conflict 

and tension between the Gulf states between 2013-2014 and 

continued until the outbreak of the recent crisis, which threatens to 

collapse the system of the Gulf political and security. 

 

 المقدمة

ر ف اتخذ من دّن سابق انذار فجفوَئ الرأَ العام ّالحكومات الخليجية بموق  

ت وماسية ناهيك عن العلاقاّ باَراء ِير مسبوق في الاَواء الدبل2017 /حزيران/5

شبه إعلان ّفيما يلتعاّن الخليجي الاخوية بين البلدان المنضوية تحت سقف مجلس ا

البحرين ّمصر قطع العلاقات حيث أعلنت كل من السعودية ّاإمارات ّ حرب،

عها، ّمنع افذ الر ية ّالبحرية ّالجوية منالدبلوماسية ّالقنصلية مع قطر، ّإِلاق الم

لى قطر، ية، ّمنع مواطنيها من السفر إالعبور في أراَيها ّأَوائها ّمياهها اإقليم

واطنين اسبوعين لمغادرتها، ّمنع الم ّإمهال المقيمين ّالزائرين من مواطنيها مهلة

 .القطريين من دخول أراَيها

راتية قادتها ّسائل إعلام إمالاعلامية ات اَاء هذا الموقف بعد سلسلة من الهجم  

يم بن حمد آل َاني. فقد َرى ّسعودية نسبت تصريحات إلى أمير دّلة قطر الشيخ تم
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أن  أيار ّنشر تصريحات زعمت 24 /23اخرجاق ّكالة الأنباء القطرية بعد منتصف ليل 

نية. مة الوطمنة من منتسبي الخدأمير دّلة قطر أدلى بها في حفل تخريج الدفعة الثا

 لعربية الخليجية، من خلال تناّلّّصل الهجوم حدًا خرج فيه عن الأعراف ّالتقاليد ا

 ل هذا الموقف اّلى علامات تفككالعائلة الحاكمة القطرية بالنقد ّالتجريح، مما شك

عد رجاتيجية لمجلس التعاّن الخليجي بالخليجية ّخسارتها اإس –العلاقات الخليجية 

ثيرة لمشرجك على الرِم من الكبوات الكحات ِير مسبوقة في العمل العربي اسنوات من نجلا

 لموحدة التي قامت بها اإماراتالتي عانى منها مثل إَهاض مشرّع العملة الخليجية ا

تحاد عبد العزيز لتحويل المجلس الى ا ّالاحجام عن تأييد دعوة الملك الراحل عبد الله بن

ض الدّل كانت الامارات من َمنها .التحفظ من بعفدرالي الذَ قوبل بالرفض اّ   

ل كامل املاءات تتعارض بشك 1+3التي قدمتها مجموعة دّل  13لقد شكلت النقاط  

لدّل المعنية، لسيادة ّبالسلامة الاقليمية لمع مبادىء العلاقات بين الدّل المستقلة ذات ا

ايام لم تكن الا 10خلال  سريعةالتي قدمت الى قطر بطلب الاستجابة ال 13الفالنقاط 

وة ، ّقد قوبلت الغزّ ّتنفيذ هذه النقاط بالقانذارا" بالاذعان التام تحت طائلة التهديد ب

 .ّلية المختلفةجان من الدّائر الدالاستههذه النقاط بالرفض التام من قبل دّلة قطر ّب

ه الى مجلس َابر الصباح في خطابه الموبعد اعلان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الج

بلا لازمة القطرية موَحا ان مستقالامة الكويتي بفشل الوساطة الكويتية في حل ا

في التجاّب 1+3ّن نتيجة تعنت فريق مظلما ينتظر المنطقة ّتحديدا دّل مجلس التعا

 مبكر . مع ّساطته ّالتي آلت الى عدم حل الازمة بوقت

اعياتها الامنية ّتد رية الراهنةمة القطيهدف البحث الى دراسة الاز -هدف البحث :

حتمالية الخليجية ّالتي ستيّل الى ا ّالسياسية ّالاقتصادية على العلاقات البينية

َديدة  ليجي مما سيفتح الباب لانماطالخسارة الكر ى ّهي انهيار مجلس التعاّن الخ

 لبيةهتمامات في الخليج ادّارا سمن التحالفات تلعب فيها مختلف الدّل ذات الا

 بانعكاساتها الخليجية .
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عربي لوحدها " حادا" ليس في منطقة الخليج الاستقطابا سببت الازمة -فرَية البحث:

لدّل عقيد العلاقات البينية بين ا، بل في مناطق اخرى من العالم نظرا لتشعب ّت

 .يران.قوتين الاقليميتين تركيا ّاالخليجية ّدّل اخرى خارج المنطقة ّبالاخص ال

َّلُ الْمَبحَ  ثُ الأ

 ة الراهنةالخليجي َذّر الأزمة القطرية

 23ا قبل الَّل الخليج ّالتي تمتد إلى مترَع َذّر الازمة القطرية الى صراعات بين د 

ة في إدارة ات في الخليج متأصلة ّموَودعاماً، حيث برزت نقاط خلافية تيكد ان الازم

ائما ما ينتهي ، لكن حلها كان دالخليجية —الحكم الخليجي، ّفي العلاقات الخليجية 

 .-ية فيها. تتضح في الاتي :بالطريقة القبلية، دّن ادخال الشعوب الخليج

تلعب دّل  بارها دّلة كر ى لا تقبل بانأن مشكلة المملكة العربية السعودية باعت -1

ته هو نوع وم الشقيقة الكر ى الذَ مارسأخرى أَ أدّار لا تستطيع هي لعبها، ّان مفه

ل في معظمها ا من حل المنازعات الخليجية، بالهيمنة، ّلم تكن في يوم من الأيام َزء من

طرف آخر، النزاع أّ طرفاً منحازاً ل كانت الدبلوماسية السعودية طرفاً رئيسيا في

 .نحازت بشكل ّاَح للبحرينّالدليل على ذلك نزاع البحرين مع قطر، حيث ا

واء في لبنان، تخبطها في العديد من الملفات، سّان حصاد السياسة السعودية الخاطئة، 

 .1نأّ اليمن، ِّيرهما صبت جميعها في صالح إيرا

  المنطقة، ّأنها نابعة في ظلأن الأزمة الخليجية في َوهرها صراع على النفوذ في-2

عد الحرب العالمية الثانيةدّل نشأت عن صناعة الأمم الذَ قامت عليه دّل ما ب . 

تيجية ّالتي بينها مشكلات َيواسرجا أت منذ تأسيس هذه الدّلأن الأزمة بد -3

 .لها فر ِ اندماج ّاَتماع.* ّاقتصادية ّاَتماعية، ّفي نفس الوقت تتوافر

                                                 

على  2017حة،ا ، مركز الجزيرة للدراسات، الدّمريم البلوشي،ندّة ازمة الخليج .تداعياتها ّمستقبله1

   19648sharq.com/news/details/5-https://www.al الرابط:

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2Mz94OnYAhUJ3iwKHeeLCVAQFghHMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.al-sharq.com%2Fnews%2Fdetails%2F519648&usg=AOvVaw3jTn_thqn833Mxx5N_oV4L
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2Mz94OnYAhUJ3iwKHeeLCVAQFghHMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.al-sharq.com%2Fnews%2Fdetails%2F519648&usg=AOvVaw3jTn_thqn833Mxx5N_oV4L
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صدر إزعاجٍ ين الخارَية ّاإعلامية، ممثلت التوَهات القطرية ّبخاصة في السياست -4

ع هذه الدّل العلاقات مأزم دّرَ في لبعض الحكومات الخليجية ّكانت مادة لعنوان ت

ة ّالقدرة لخارَية بالدينامية ّالمرّنّبخاصة السعودية،.منذ ان ميزت قطر سياستها ا

لية. فبنت ع أكثر القوى اإقليمية ّالدّعلى المناّرة ّمحاّلة إيجاد علاقات متوازنة م

أكر   'ديدالعُ'يكية، ّاستضافت في قطر علاقات متينة مع الولايات المتحدة الأمر

وى لوقت الذَ انفتحت فيه على القالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، في ا

قد انفتحت كبيرة فيما بين هذه الدّل. ّاإقليمية الأخرى على الرِم من التناقضات ال

لناعمة التي ِدت َزءًا من أدّات السياسة ا قطر على المبادرات ّالميتمرات الحوارية التي

لها الباب أمام شاء قناة الجزيرة، ّشرعت من خلاة إعلامية عر  إنتستخدمها، ّأطلقت َور

فقد عملت  1الفضاء السياسي العربي المغلق. في 'تابوهات'مناقشة قضايا كانت تعد 

اسية ين من مختلف التيارات السيالجزيرة على استضافة مثقفين ّإعلاميين ّناشط

                                                 

عربي للأبحاث ّدراسة المركز الباب الحملة ّدّافعها،القطرية: في أس -ت الخليجيةأزمة العلاقا -2

  5/6/2017، السياسات

، حينما أراد 1926طات كثيرة، بداية من عام ان السعودية حاّلت التدخل العسكرَ في قطر في مح *

ك فهد، ّمن طر،َم تكرر نفس السيناريو مع الملآل سعود التدخل العسكرَ في قالملك عبدالعزيز 

الأمر إلى تهديد  البحرين في أزمة َزر حوار؛ حيث ّصل َم ّقوف المملكة بجانب بعده الملك عبدالله.

ّ في ذلك الوقت، َم أزمة الخفوس، في الع َ في الأراَي1992ام قطر بالغز القطرية  ، إَر تدخل عسكر

ا َد لسعودية انقلابًا عسكري ، عندما قادت المملكة العربية ا1996لال المركز الحدّدَ، َم أزمة ّاحت

 التي كانت تشمل تدخلًا 2014، َم أزمة قطر ّكان مركزه في البحرين بمشاركة اإمارات ّمصر

 .خل عسكرَ في الدّحة( الذَ أُرِيد له أن يكون تمهيدًا لتد1عسكري ا عر  تمرين )زايد 

َ العماني، حي ان منطقة الخليجية شهدت تكتلات سابقة، مثل التحالف ث ان أبوظبي الاماراتي القطر

ن تكون ه الشيخ زايد، حيث قال: اتمنى أكانت تريد أن تسير في ركب الدّحة، ّهو ما أفصح عن

ا في عر بأن قطر هي الأكثر أماناً لهالامارات مثل قطر، ّكذلك سلطنة عمان التي كانت تش

 .ات ّعمان كانت قطرمنطقة الخليج، مما ييكد أن الجامع الاساسي للامار

 

https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Cat=&SearchIn=writer+title&sort=
https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Cat=&SearchIn=writer+title&sort=
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ايا حساسية في ة، ّتناّلت أكثر القضسلاميّالفكرية اللير الية ّالقومية ّاليسارية ّاإ

ضايا المرأة ياسة قطر بالانفتاح، فأّلت قالعالم العربي. ّعلى الصعيد الداخلي، اتسمت س

تحت المجال فرّع للجامعات الأمريكية، ّف اهتمامًا كبيًرا، ّقامت بلر لة التعليم ّفتح

. ّفي الوقت ديني تجديد الخطاب اللقيادات إسلامية منفتحة كي تقوم بدّر ميَر في

 ن أمير قطر نفسه.ذاته، سمحت ببناء كنائس َرى تمويلها بتر ع م

َ بوَوح في المّتعاظمت الازمة بعد َورات الربيع العربي ّبر نطقة العربية ّز الدّر القطر

ّدّلة قطر  " للسعودية ّاإمارات من َهة،يعود إلى َّود"المشرّعين المختلفينّالسبب 

ّ يتقاطعا ن، ّلكن لن يستطيعا أن يتساكنا أالمشرّعان متجاّرامن َهة َانية. هذان 

اتي يريد أن اإمار-لمشرّع السعودَأصلًا كونهما يحملان َّهتي نظر مختلفتين. فا

ع العربي،  قامت على إَر َورات الربييتخلص من كافة البِنى السياسية ّالفكرية التي

يس اإسلام في المنطقة العربية ّل اطيأما المشرّع القطرَ فهو يدعم التحول الديمقر

ليجي، فصليا في تاريخ البيت الخيعيشون مفرجقا م ّان الخليجيين ."السياسي فقط، 

 ليجي. ّربما لا سابق له منذ تأسيس مجلس التعاّن الخ

لية ية نيابة"عنها في تهرب من عمّحملت الدّل العربية اإعلام القطرَ المسيّل

عربيا اذ كانت  التي قادت إلى الحالة الثورية ّالسياساتمحاسبة للنفس على الأخطاء 

 .1لنفسالنظم العربية تعيش مرحلة انكماش ّدفاعٍ عن ا

نحسار ذ بدأ المد الثورَ بالانقطة مفصلية في سياسة قطر الخارَية إ 2013مثل عام   

ء َ ّأخطاظمة، ّلا سيما النظام السورنتيجة أخطاء ّإخفاقات لقوى الثورة ّعنف الأن

لوَعين عودة إلى الحكم، ّتعقيدات ااإسلاميين في الحكم في مصر ّطموح العسكر لل

ستجمع ظام القديم ّالثورة المضادة تالسياسي ّالاَتماعي العربيين. ّبدأت قوى الن

ن يث تمكن الجيش، بدعم فاعل مقواها ّحققت اخرجاقين مهمين: الأّل في مصر ح

                                                 

w.aljazeera.net/news/.../2013/1/9/ 3- ، تجاه-يحتذى-نموذج-قطر-محللونانس زكي-

 رةالثو-مصر
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 25فرازات َورة ى العملية الديمقراطية َّّع حد إلالسعودية ّاإمارات، من الانقلاب ع

م اإيراني ث تمكن نظام الأسد بفضل الدعكانون الثاني ّنتائجها، ّالثاني في سورية حي

ضاد. ّقد نتقال الى الهجوم العسكرَ الممن الصمود في َّه قوى الثورة ّالمعارَة ّالا

دية، ّالتي حملت ها اإمارات ّالسعوتي قادتعرفت هذه المرحلة بمرحلة الثورات المضادة ال

العربي.  ما ترتب على َورات الربيع قطر مسيّلية محاّلة إفشال مساعيها ّإلغاء كل

مارات شكل علني بين السعودية ّاإّبعد الانقلاب العسكرَ في مصر، تفجر الخلاف ب

 من سحب الدّل الثلاث لسفرائهاّالبحرين من َهة، ّقطر من َهة أخرى، ّانتهى ب

ن يقتة، ّالدليل على ذلك أ، كانت عبارة عن تدابير اَرائية م 2014قطر مطلع عام 

 1بير على الأزمة الراهنة.الاتفاقات التي حدَت آنذاك لم يكن لها ّقع ك

بعادا دّد سحب السفراء ّلم تتخذ أتوقفت الأزمة الخليجية في ذلك الوقت عند ح  

رة أّباما لدّل الخليجية من سياسات إداا أكر  نتيجة حالة القلق التي انتابت عواصم

العربي، حاّل في   ّلايته الأّلى َورات الربيعالثانية، فبعد أن أيدت ادارة الرئيس أّباما في

النوَّ. ّقد  رام اتفاقية لحل أزمة برنامجهاّلايته الثانية التقرب من إيران أملًا في إب

ريكي، شعور الخليجي بالتخلي الأمالأدت سياسات أّباما الاسرجَائية تجاه إيران، ّ

ع لى إحساس خليجي بالضعف ،ما دفإَافة إلى تنامي سياسات الهيمنة اإيرانية، إ

إلى  هما مع قطر، ّخاصة مع الحاَةالسعودية ّاإمارات تحديدا إلى تأَيل خلافات

 2015.2 الحملة على اليمن مطلع عام الدعم القطرَ إعلاميا ّماليا ّعسكريا مع بدء

لمليشيات اإماراتية في مواَهة ا - د َّعت قطر َقلها في دعم الحملة السعوديةّق

 2014العاصمة صنعاء في أيلول/  الحوَية التي انقلبت على الشرعية ّسيطرت على

  تجدد الأزمة الخليجية

                                                 

عربي للأبحاث ّدراسة المركز السباب الحملة ّدّافعها،القطرية: في أ -أزمة العلاقات الخليجية - 1

 5/6/2017، السياسات

 علي عرفات، مصدر سبق ذكره - 2
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ع ، كانت استئنافًا لصرا2017ية ايار /عندما انطلقت الحملة اإعلامية على قطر نها 

تزمت رَية السابقة، علما أن قطر الر قطر ّمواقفها ّسياستها الخاقديم حول دّ

 سورية ثر القضايا اإقليمية أهمية فيبالمواقف الموحدة لدّل الخليج العربية في أك

 .ّاليمن ّالموقف من إيران ّالحرب على اإرهاب

رات ماتحدة، استعادت السعودية ّاإّمع انتخاب دّنالد ترامب رئيسًا للولايات الم 

سباب داخلية لي ّلي العهد في السعودية لأهيبتهما، ّنشأ تحالف بين ّلي عهد أبو ظبي ّّ

في ّسائل  ومية، ّبدأت بالتعبئة َد قطرّخارَية. ّعادت القيادتان إلى سياستهما الهج

ى َّود الرياض التي قدمت ميشرات عل إعلام ِربية ّأميركية عديدة، ّصولًا إلى قمة

طرَ ّبعض برزها محاّلة تهميش الحضور القلعلاقات مع قطر، كان أأزمة مكبوتة في ا

صرَ، قبل أن على الحضور اإماراتي ّالم دّل مجلس التعاّن ّالأردن، في مقابل الرجكيز

 .ختتام قمة الرياض.تنطلق هجمة إعلامية شرسة بعد يومين فقط على ا

رّاية لنفي القطرَ لِير مبال با بدا أن الهجوم اإعلامي اإماراتي ّالسعودَ  

نها حملة لى الدّحة ما يعزز الظن بأتصريحات أمير قطر. ّاستمرت الحملة الدعائية ع

راتيا كان مي في ّاشنطن المدعوم إمامخططة مسبقًا. ّيييد ذلك أن الاستهداف اإعلا

 سابقا على القرصنة

لبيني ادا ِير مألوف في التعامل أخذت الهجمة اإعلامية على قطر شكلا َدي   

د قطر ة عند فر كة أخبار ّتلفيقها َالخليجي في أّقات الأزمات إذ لم تتوقف الحمل

ور ِير ئم للأسرة الحاكمة، ّهذا تطّسياساتها الخارَية، بل ّصلت حد توَيه الشتا

لخليجية ترجكز على قضايا مسبوق في الخليج. ففي السابق كانت الخلافات ا

اب ّاسعا أمام كمة، باعتبار هذا الأمر يفتح الباّسياسات، ّتتجنب تناّل الأسر الح

 .1ليها أنظمة الخليج كلهاالطعن في شرعية العائلات الحاكمة التي تقوم ع

                                                 

 .مصطفى عبد العزيز د. لى مجلس التعاّنأزمة العلاقات مع قطر: أسبابها ّتداعياتها ع -،على الرابط:

www.arabaffairsonline.org/article.php?p=275 
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لدبلوماسية، استتبعه من قطعٍ للعلاقات ا اتخذ الهجوم اإعلامي الخليجي الأخير، ّما   

  -ر:طى رأسها اتهامات لقمن سياسة قطر الخارَية ركيزة أساسية َّاء عل

تختلف د اعلنت قطر أنها لم تدعمهم ّدعم اإرهاب ّتمويل اإخوان المسلمين، فق -1

ا تنظيما ذلك لسببين: أّلهما أنهم ليسومعهم، ّلكنها لا ترى فيهم تنظيما إرهابيا، ّ

ين به يضر اإرهاب ّّسم الخصوم السياسي إرهابيا، َّانيهما أن هذا التوسع في استخدام

أمام أَ  ّهو ما يسقط الاتهامات بسهولة نظيمات اإرهابية فعلا،بالمعركة َد الت

الرئيس  لى اإرهاب، ّهذا ما أكدهتحليل موَوعي. فقطر هي حليف فعال في الحرب ع

  .1على هامش قمة الرياض. الأمريكي دّنالد ترامب خلال لقائه بأمير قطر

ها مشاركة مزاعم تفندلإرهاب، فهي أما فيما يتصل بنشر الشائعات حول تمويل قطر ل

عم الدّل ويله، علما أنه لم يبق من زقطر القوية في الحرب على اإرهاب، ّمكافحة تم

لسعودية كة حماس. فضلًا عن ذلك، كانت االثلاث في هذا الشأن إلا المطلب المتعلق بحر

رض على ّهي نفسها الدّائر التي تح ّما زالت محل اتهام من طرف دّائر في ّاشنطن،

لماَية من دعمه، ّالتي تمكنت في السنة االيوم فيما يتصل بمزاعم تمويل اإرهاب ّقطر 

هجمات  السعودية بزعم مسيّليتها عن الذَ استهدف مقاَاة 'َاستا'تمرير قانون 

 2001ايلول

ثمان بين كل طر بقولها انها دفعت أكر  الأتنمية علاقاتها مع إيران، ّهو ما تفنده ق -2

على شكل  يران بسبب الأزمة السورية، ليستيجة تدهور علاقتها بإالدّل الخليجية ن

زمة سيًا ّماليًا )كما حصل في أاختطاف مواطنين لها ّاحتجازهم ّابتزازها سيا

سية كبيرة ستمرت أيضا في دفع أثمان سيااختطاف المواطنين القطريين في العراق(، بل ا

ادية نتيجة علاقاتها الاقتصائد نتيجة لذلك. في حين حققت اإمارات أعلى العو

                                                 

 باب الحملة ّدّافعهاالقطرية: في أس -زمة العلاقات الخليجيةا -1
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َ ا%80سبته المتنامية مع إيران، حيث تمثل اإمارات ما ن لخليجي من حجم التبادل التجار

مهمًا للتحويلات  زيت اإيرانية، ّمركزًا ماليًامع إيران، ّتمثل المنفذ الأهم لتجارة الرجان

اإماراتي بغرفة  جارَجمع أعضاء الوفد التاإيرانية. ّفي لقاء َرى قبل َلاَة أعوام، ّ

ن لدى أبو ظبي محمد علي فياض أ التجارة اإيرانية في طهران، صرح سفير إيران

 15.7بلغ  لتجارَ بين إيران ّاإماراتاإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التبادل ا

 ارملي 20، 2011ّمليار في عام  23، 2012ّمليار في عام  17.8، ّنحو 2013مليار دّلار في عام 

 التجارَ بين البلدين شهد قفزة كبيرة في حجم التبادل 2014. لكن عام 20101في عام 

من مجموع  % 27إذ شكلت ما نسبته  ّأصبحت اإمارات أكر  الدّل المصدرة إيران؛

 19.639درات مليار دّلار )حجم الصا 41.620الواردات اإيرانية، ّبلغ حجم التبادلات 

لى لدّل المصدرة للبضائع إمليارا(. ّكانت اإمارات أهم ا 21.981مليارا ّحجم الواردات 

ّمع ذلك، تحتفظ  2نوبية، َم تركياإيران ّتأتي بعدها الصين، فالهند، ّكوريا الج

 .3إيران. اإمارات بالخطاب السياسي الأكثر تصعيدًا َد

عزعة زطر تهم خليجية بكونها مسبب بزعزعة استقرار دّل مجلس التعاّن، تواَه ق -3

ّالرهانات  ديد عر  توظيفها عدد من التحدياتالع الأمن الجماعي في منطقة الخليج

ل ّتعميق الخلافات بين دّ ت الطائفيةالعنف السياسي ّتزايد حدة التوترااَارة  منها

 س اإقليمي بينها.مجلس التعاّن الخليجي مع قطر ّ زيادة التناف

  

                                                 

..الازمة اتيجية لدّل مجلس التعاّن الخليجيصافي الخسارة الاسرج. عبد الوهاب القصاب ،  د- 1

ّدراسة  لمنعقد في المركز العربي للابحاثالقطرية انموذَا، ّرقة بحثية مقدمة لمنتدى الخليج ا

 4/12/2017-2السياسات ،الدّحة 

 .-8 ..علن ّالمخفيلاف بين قطر ّالدّل الخليجية ّدّل أخرى بين الملخا 

www.bbc.com/arabic/middleeast-40160580 

 .الْمَصْدَر نفسه - 3

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivr8TqhaPYAhVBWhQKHTjTBowQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Fmiddleeast-40160580&usg=AOvVaw0C3-FXmUUDjC7mN3iWgKmu
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivr8TqhaPYAhVBWhQKHTjTBowQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Fmiddleeast-40160580&usg=AOvVaw0C3-FXmUUDjC7mN3iWgKmu
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 سمات الازمة 

-ا بما يلي :ة سمات يمكن اجمالهتتسم الازمة الحالية بعد  

 القادة د اللياقة المتعارف عليها بينانها ِير مسبوقة في اخراَها اذ تجاّزت حدّ-1

 الخليجيين

 الدّل ن ليس هناك قضايا حقيقية بينان الازمة شخصانية اكثر مما تحتمل بمعنى ا-2

تصدَ لها المص الرئيس السيسي هو الثلاث ّقطر اما مصر الدّلة الرابعة فيعد شخ

 لمسلمين المصرية.ّمشعلها متذرعا بحماية قطر لجماعة الاخوان ا

ات اريد لها ان ع تداعياتها فأزمة بين الحكومانها تجاّزت الاطار الانساني في التعامل م-3

 متعارف ت شمل العائلات ّهو امر ِيرتكون بين الشعوب ّمن هنا َاء حصار قطر ّتشتي

 1َال الخليج العربي انفسهم بها.التي الزم رعليه في التقاليد ّالقيم 

واء من دخل بالشأن الخليجي الداخلي سانها شكلت سباقا للفاعليين الخارَيين للت -4

 لاَنبي.التواَد العسكرَ ّالامني ا ناحية تدّيل الازمة بشكل ِير مسبوق اّ ناحية

طر مما لمجابهة قاسع النطاق * فشلت في بناء تحالف دّلي اّ اقليمي 1ّ+3ان دّل  -5

لمقاطعة قد لصغرى التي ايدت هذه الدّل اَّعها في حالة الدفاع كما ان قلة من الدّل ا

 بلوماسيا بينا لدّل الحصار.تراَعت عن موقفها بعد حين مما شكل انتكاسا د

الاصوات  ابليتها على الاقناع بحيث انان الدبلوماسية القطرية اَبتت حيويتها ّق -6

التي خسرت  1+3تلك المييدة لدّل على الصعيد الدّلي اكثر منالمييدة لقطر 

 2معركتها الدبلوماسية.

                                                 

 عبد الوهاب القصاب ، مصدر سبق ذكره. - 1

-على الرابط: 1+3التي قدمتها مجموعة  13*للاطلاع على النقاط ال

http//www.aljazera.net/encyclopedia/events/2017/6/23 

 عبد الوهاب القصاب، مصدر سبق ذكره. -2
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ة لمتحدة حيث صرح ّزير الخارَيتمكنت قطر من اَبات َّودها في الولايات ا -7

الحصار عن  ِير منطقية ّطالبت برفع 1+3الامريكية اكثر من مرة بان طلبات دّل 

بهم مرتب ية بان البيت الابيض يقف الى َانتقطر، رِم القناعة السعودية ّالامارا

ما يخص لتويرج مرتبكة ّمتناقضة فيّكلك الرئيس ترامب ّصهره رِم تغريداته على ا

اع كان ة في ّزارتي الخارَية ّالدفالخلاف الخليجي ،لكن موقف الميسسات الامريكي

 ايجابيا لصالح قطر.

ّن نشغال دّل مجلس التعاها بااتاحت الازمة انفراَة كانت ايران تبحث عن -8

طر ء الفراغ الناَم عن حصار قالخليجي بمشاكلها ّتفتتها ّلذلك سارعت لاملا

فسها كمغيث ية ّمجالات الطيران .ّتقديم نيمكن رفضه من توريدات ِذائ بتقديم ما لا

تعاّن َهة لايران من ناحية مجلس اللقطر مما اسهم بتفتيت الجبهة الخليجية الموا

م سياسية قبل الازمة من علاقات تخاد ل اكثر َّوحا مما كان يعرجيهاالخليجي بشك

قة ان طر من َمنها ، مما ييكد حقيّاقتصادية بين اطراف في المجلس لم تكن دّلة ق

ّالجزيرة العربية  لمهدد الاكر  للاستقرار في الخليجا ايران ستبقى في المستقبل المنظور

 ّالمشرق العربي .

لى كاهل ة زمنية ليست معرّفة مما سيضع عالبقاء مفتوحة ّلفرجميل الازمة الى  -9

 ة كبيرة.الدّل امحااصرة ّقطر اعباءا" اقتصادية ّنفسي

العالم  ارج اطار المجلس ،حيث اجمعكثرة الباحثين عن حل ّالمشجعين عليه من خ -10

ا ا ّهو مكن ّأدهالا ان تحجمها ان لم ي 1+3على تشجيع الوساطة الكويتية التي ابت دّل 

ستجابة الكويت فشل ّساطته لعدم ا ةحصل اخيرا بعد اعلان الوسيط الرئيس امير دّل
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آكل من تداعيات ما سيحدث. مع ت ّهو ما لم يعلنه تصريحا بل تلميحا ّحذر 1+3دّل 

 1ّهي مصر ّأمينها العام .  ميسسة الجامعة العربية المرتهنة لدّلة المقر

 الخليجية -القطرية على العلاقات الخليجية لازمةالتداعيات السلبية ل -َانيا :

اعلاتها لا تزال تملة للأزمة الخليجية .لأن تفمن المبكر الحديث عن الآَار الشاملة ّامحا  

ناطق لخليج لوحدها حسب ، بل في ممستمرة، ّسببت في استقطاب حاد ليس في منطقة ا

 ة ّدّل اخرىبين الدّل الخليجيلبينية اخرى من العالم نظرا لتشعب ّتعقيد العلاقات ا

نساني قد ال ان كافة اَّه النشاط الاخارج المنطقة .ّمما يجذب الانتباه في هذا المج

على َّه الخصو ِ  1+3قة لدّل استخدمت ّبشكل فاق التوقعات لتحقيق مصالح َي

لهجمة ال اذ عملت مافي ّسعها لرد اّكان للدّحة دّرها ايضا كرد فعل في هذا المج

سياسية التي لك يمكن رصد بعض التداعيات الجيوّمع ذ دة الطبقات الموَهة اليهامتعد

ل المنظور لتعاّن الخليجي في المستقبمن الميكد أن ترجك بصماتها على سياسات مجلس ا

 -ممثلة ب:

فهوم الدفاع مة الخليج الحالية َربة قوية لمَّهت أز -تصدع الجبهة الخليجية : -1 

ستنتاج أن ل تلك الأزمة، من المنطقي الابغض النظر عن آفاق حالخليجي المشرجك. ّ

ار باعتبارها ليجية التي أعلنت عليها الحصقطر من الآن فصاعدًا، لن تنظر إلى الدّل الخ

ثل هذه الاعتبارات ّمن الميكد أن م ها الوطنيدّلًا حليفة، بل َيرانا يشكلون تهديدًا لأمن

كويت ّسلطنة ياسي في دّل خليجية أخرى مثل السلن تغيب عن أذهان صانعي القرار ال

قا في ل مجلس التعاّن الخليجي سابعمان. ّلعل أهم الخطوات التي أقدمت عليها دّ

في الخليج،  رة، أّ نظام الدفاع الصارّخيإطار السياسات الدفاعية، مثل قوات درع الجزي

ّمن المرَح أيضا  ية.آفاقها المستقبل باتت موَع شك ّتطرح العديد من التساؤلات حول

الخليج. ّهنا،  ن المشاريع الوحدّية بين دّلأن تثير الأزمة الحالية الشكوك حول العديد م

جي(، فضلا في إطار مجلس التعاّن الخلي يمكن القول: إن دّلة مثل قطر )في حال بقائها

                                                 

 لوهاب القصاب ،مصدر سبق ذكره.د.عبد ا 1
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ع شاريكثر تحفظا أّ تدقيقا تجاه معن الكويت ّسلطنة عمان، من المتوقع أن تصبح أ

 . 1.التكامل اإقليمي الخليجي

لأقل في المدى ية التي قد تجنيها طهران على االفوائد السياس:  إيراننصر سياسي  -2 

لجهات يجية الحالية أدت إلى تشتيت االقريب لا يمكن تجاهلها، حيث إن الأزمة الخل

عتر ه تشكيل تحالف عريض للتصدَ لما الفاعلة الرئيسية ّإعاقة َهود السعودية في ت

تعاّن دع الجبهة الداخلية لمجلس التزايدا في الخطر/النفوذ اإيراني. كما أن تص

ى العالمي، ن الاسرجاتيجية على المستوالخليجي قد يسرع من تراَع مكانة مجلس التعاّ

الأمر الذَ  الصاعدة مثل الهند ّالصين، ّربما يعيد حسابات العديد من الدّل الآسيوية

  .ن في نظر تلك الدّلإلى تزايد أهمية إيرا قد ييدَ بامحاصلة

سية مان ّقطر ستبقي خطوطها السياّالأهم، أن دّلًا خليجية مثل الكويت ّسلطنة ع

قول: إنه رات مستقبلية. ّهنا، يمكن الّالاقتصادية مفتوحة مع إيران تحسبا لأية تطو

ة الخليجية ميد من النقاط في الأزعلى الرِم من المساعي اإيرانية لتسجيل المز

لداخلية رة في استغلال الانقسامات الصالحها، فإن سياسة طهران تبدّ إلى حد ما حذ

ع إقليمي عدها، من أن تتطور إلى صرالدّل مجلس التعاّن الخليجي خوفا، في حال تصا

  ائها في المنطقةأّسع قد يكون له عواقب ّخيمة على إيران ّحلف

صاعد الأزمة إقليمية ّالدّلية التي رافقت تا التطورات-تضاعف الدّر السعودَ : -3

اتت دّل ّرة في مصلحة المملكة. لقد بالخليجية قادت إلى نتائج عكسية لا تصب بالضر

لى تنظر بشكل معلن أّ مسترج إ خليجية مثل قطر، ّسلطنة عُمان، ّحتى الكويت،

مصالح  ىة السياسية ّالهيمنة علتوَهات الرياض على أنها محاّلات لفرض الوصاي

                                                 

1 Estebari, Amir Hossein, “Conflict with Qatar and Unforeseen 

Consequences for Saudi Arabia”, Iran View, 26 July 2017. 

https://goo.gl/VTUk4M 
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وذ بشكل متزايد للتحوط َد النف َيرانها. ّفي هذا السياق، قد تسعى هذه الدّل

  .اعلة الأخرى في المنطقةالسعودَ من خلال تعزيز الرّابط مع القوى الف

ريقة ق الأّسطية، بعد أن لمست الطّلا شك في أن العديد من الدّل العربية أّ شر

لال العلاقات اتت لديها مخاّف من احتمال استغب الاستعلائية في التعامل مع دّلة قطر،

سعودية َد ما أن اإَراءات التي تقودها الك الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية.

رّع يَرة نسبيا، مثل حماس ّبعض فالجماعات اإسلامية تهدد أيضًا بدفع حركات م

ران استغلال هذه هكثر من إيران. ّيمكن لطاإخوان المسلمين في المنطقة، نحو الاقرجاب أ

 . 1ليجالظرّف من أَل توسيع نفوذها في المنطقة ّالخ

من عول عليهما، فليس هناك ما يضكما أن البيئتين اإقليمية ّالدّلية لم يعد ي

ن رهينة لتوَهات السعودية، ّربما يكواستمرار دعم الرئيس الأمريكي دّنالد ترامب ل

ّ في مناطق أخرى من الللتطورات السياسية المتسارعة في الداخل الأ عالم ككوريا مريكي أ

مع إيران، إلى  تهديد بإلغاء الاتفاق النوَّالشمالية. ّقد ييدَ هذا الدعم مع استمرار ال

الأّرّبية  ين ّاشنطن من َانب، ّالدّلتعميق الانقسامات السياسية في الشرق الأّسط ب

ال حصوله، هذا الوَع، في ح رن َانب آخالميَرة مثل فرنسا ّألمانيا، ّرّسيا ّالصين م

ه الجبهات تحقيق اخرجاقات حقيقية داخل هذطهران فرصة ذهبية ل من الميكد أن يمنح

 .2 المنقسمة

طريقة أّ ر على الاستجابة لمطالبها ببامحاصلة، حتى لو نجلحت السعودية في إَبار قط

سلطنة  كالدّل الأخرى بما في ذل بأخرى، فإن ذلك سيتحول إلى سابقة تثير مخاّف

ل ستمر صمود قطر في َّه َغوط دّعمان ّالكويت ّحتى إيران. في المقابل، ّإذا ا

                                                 

1- Tehran seeks to capitalise on Gulf dispute”, MEED, 9 August“ 2017. 

https://goo.gl/HLRJdC 

 -،على الرابط:التعاّن لأزمة الخليجية ّتداعياتها على مستقبل مجلس ناصر التميمي، 2

studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html 

https://goo.gl/HLRJdC
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wq_AiYrYAhXCbBoKHcLlBwwQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Far%2Freports%2F2017%2F08%2F170814110646601.html&usg=AOvVaw1vPahW8rA5KEb3gNqll1Vh
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wq_AiYrYAhXCbBoKHcLlBwwQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Far%2Freports%2F2017%2F08%2F170814110646601.html&usg=AOvVaw1vPahW8rA5KEb3gNqll1Vh
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أن يتحول  عودية اإقليمية، ّهذا يمكنالحصار، فإنها قد توَه َربة قاصمة لهيبة الس

  إلى نموذج َد الرياض.

شكل َلي أظهرت الأزمة الخليجية ب -تراَع مصداقية ّاشنطن حول قضايا الخليج : -4

ولت إلى لحماية، بل إن تلك القواعد تحأن َّود القواعد الأمريكية ِير كاف لتأمين ا

عديد من دّل ا الوَع من المرَح أن يدفع الما يشبه أداة من أدّات الابتزاز السياسي. هذ

د يفتح مل على تنويعها. الأمر الذَ قالمنطقة إلى مراَعة سياساتها الخارَية، ّالع

الشرق  حتى تركيا إلى تعزيز َّودها فيثل رّسيا ّالصين ّالمجال لدّل كبيرة م

سألة أمنها د كان تعاطي كل دّلة خليجية لمق الأّسط ّربما في منطقة الخليج نفسها

لداخلي يجية من خلال تعزيز أمنها االجماعي بشكل فردَ على حساب بقية الدّل الخل

يمنة الولايات المتحدة راني ّهاإي تنامي الدّر ّهذا مازاد من أكثر من أمنها الخارَي

ور توترات يجي َعيفا ّالدليل على ذلك ظهدّر مجلس التعاّن الخل ّأصبح الأمريكية

 ّأزمة قطر 2014لسفراء من قطر في ّأزمات بين دّل المجلس كان آخرها أزمة سحب ا

ن قبل فاق العسكرَ الذَ لم تشهده مالسباق نحو التسلح ّاإن أَف إلى ذلك 2017

لم لأبحاث فحسب تقرير معهد ستوكهو 2015ّ 2012الخليجية خاصة في عامي  الدّل

المتحدة  ر أكثر مما تنفقه الولاياتتنفق دّل الخليج العربية باستثناء قط 2016السلام 

اّن الخليجي ّأنفقت دّل مجلس التع % 3.9 على الدفاع كنسبة من ناتجها القومي

 13.7َ مليار دّلار أ 87 كما أنفقت السعودية 2016مليار دّلار عام  91مجتمعة ما يقارب 

ّاحتل الاقتصاد  2015ام من إنفاق العالم على التسلح ع % 5.2من ناتجها القومي  %

لأمريكية لعسكرَ بعد الولايات المتحدة االسعودَ المرتبة الثالثة عالميا في اإنفاق ا

باق نحو قق هذا الساخلية ّلم يحّالصين ّهذا كله على حساب برامج التنمية الد

  .1المنطقة لمرَوة فيالتسلح حتى الأهداف اإسرجاتيجية ّالعسكرية ا

                                                 

  -. مركز |طقة الخليج لجماعي في منتداعيات أزمة قطر على الأمن ا

katehon.com/ar/article/tdyt-zm-qtr-l-lmn-ljmy-fy-mntq-lkhlyj 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisq_ejk5nYAhWBsRQKHXBJDEkQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fkatehon.com%2Far%2Farticle%2Ftdyt-zm-qtr-l-lmn-ljmy-fy-mntq-lkhlyj&usg=AOvVaw3gbz1UrM26Kkdrv31gmlDV
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisq_ejk5nYAhWBsRQKHXBJDEkQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fkatehon.com%2Far%2Farticle%2Ftdyt-zm-qtr-l-lmn-ljmy-fy-mntq-lkhlyj&usg=AOvVaw3gbz1UrM26Kkdrv31gmlDV
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 فِيّيتضح ي ة ّفعالية مجلس التعاّن الخليجالمنطق تأَير هذه الأزمة على أمن -6

 ذلك مَا ياتي: 

كية ّقبول ز العلاقات التعاّنية الرجقطر بعد عزلها خليجيا إلى تعزي اتجاه -أ

 ؛ّايران المساعدة من تركيا

لس الشيوخ الأمريكي بوب تعهد رئيس لجنة العلاقات الخارَية في مج -ب

يج حتى تحل أزمة بعرقلة صفقات السلاح للخل 2017/  6 / 26كوركر في 

 طقة ببذل الجهود محااربةالحصار المفرّض على قطر ّطالب دّل المن

 دّليعات السلاح الأمريكي لاإرهاب ّصرح أنه سيسحب موافقته على مب

 ؛د حل للأزمالخليجي إلى حين إيجا مجلس التعاّن

مليار  12َمن صفقة تقدر بَ  15توقيع قطر لاتفاقية شراء مقاتلات أف  -ت

 ؛تسلح المشرجكةّهذا ييَر على سياسة ال 6/2017/ 14في  مقاتلة 72دّلار 

من القوات البحرية  إَراء مناّرات عسكرية لسفينتين 6/2017/ 16في  -ث

 ؛الأمريكية القطرية

  ميةء الفرصة للصراعات اإقليالتأَير على عدم استقرار المنطقة ّإعطا -ج

 ؛الخليجية المشرجكة التأَيرات الاقتصادية خاصة على السوق 

َّن؛ التأَير على المكاسب المشرجكة ّسياسات  -ح  التَّعَا

 ؛يجيالتأَير على استقرار مجلس التعاّن الخل -خ

ت مواقع الخليجيين خاصة بعد تسريبا ءكل هذه التَأَيرات توسع الهوة بين الأشقا

ستهدافها طر اإقليمي ّالتحريض على اإلكرجّنية تظهر سعي اإمارات إلى تحجيم دّر ق

يات العديد من التحد لخليجيواَه تحقيق الأمن الجماعي في منطقة ا أمنيا ّسياسيا

ة بين ت المتكررالخلافا لطائفيةالعنف السياسي ّتزايد حدة التوترات ا اذ ّالرهانات منها

 ّعدم استقرار العراق .إقليمي بينهادّل مجلس التعاّن الخليجي مع قطر ّالتنافس ا
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لدى دّل  درات صارّخية بالستية لاتتوفرّاليمن مع تزايد الدّر الايراني بامتلاكها ق

 . 1الخليج.

 المبحث الثاني

 التداعيات الاقتصادية

بدأت تصيب  ياسة، بل إن شظاياها الكبيرةسلا تقتصر تداعيات الأزمة الخليجية على ال

د مثل ول: إن مجلس التعاّن الخليجي قالعجلة الاقتصادية. في هذا اإطار، يمكن الق

لمي، نظرًا ب له حساب على الصعيد العافرصة تاريخية للدّل الأعضاء لتشكيل تكتل يحس

لية الهائلة، ّدّره ادَ نتيجة إمكاناته الملما يمثله هذا الكيان اإقليمي من َقل اقتصا

فضاء  ت منطقة التعاّن الخليجي إلىامحاورَ في أسواق الطاقة العالمية. كما تحول

ن الأزمة في منطقة تعج بالصراعات. لك اقتصادَ ينعم بالرخاء ّالاستقرار، ّملاذ آمن

رة في ية دموية، خصوصًا تلك المستعالخليجية الحالية التي ترجافق مع حرّب إقليم

ال نطقة الخليج بشكل كبير. ّفي حسوريا، قد أسهمت في اإَرار بسمعة ماليمن ّ

  .ّل المنطقةزايد المخاطر الاقتصادية على داستمرار الأزمة لمدة طويلة، من الميكد أن تت

اديا ل مجلس التعاّن الخليجي اقتصَرب المناخ الاستثمارَ :لقد عانت جميع دّ -1

دات . ّقد دفع تراَع اإيرا2014منتصف العام  منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط في

قلم مع من السياسات الاقتصادية للتأ المالية بشكل حاد إلى إعادة النظر في العديد

إلى إلحاق  ل أمد الأزمة الخليجية سييدَالأَّاع الجديدة. في ظل هذه الأَّاع، فإن طو

. ّإذا ما رِبت في المنطقةو الائتمان الضرر بالثقة في الأعمال التجارية َّرب فر ِ نم

باشرة، فإنها من الاستثمارات الأَنبية الم دّل المنطقة في اَتذاب أعمال َديدة، ّالمزيد

  2.جاريةيل بيئة ملائمة للأعمال التستحتاج بالتأكيد إلى استعادة الاستقرار ّتشك

                                                 

 ناصر التميمي ، مصدر سبق ذكره.- 1

1-  “Doha’s Diplomatic Dispute – The Financial Impact”, MEES, 23 June 

2017.  
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، رينل الخليج كملاذ آمن للمستثملكن على أرض الواقع، تضررت سمعة اقتصادات دّ

لاحظ ن قبل الميسسات الدّلية. ّيّتوالت عمليات تخفيض التصنيفات الائتمانية م

أسعار  طي اإقليمي الناَم عن انخفاضرَال الأعمال، الذين يعانون بالفعل من التبا

باك ّارتفاع شاعة أَواء عدم اليقين ّالارتالنفط، أن الأزمة الخليجية تسببت أيضًا في إ

لأزمة ار الذَ أحدَته ديناميات ادت احتمالات عدم الاستقرّكلما تصاع في التكاليف

  طقةا ّترددًا تجاه أسواق المنالخليجية، أصبح المستثمرّن الأَانب أكثر حذرً

الائتمان  لسعر المخصص لما يسمى مقايضةأحد الميشرات على عدم اليقين في الأسواق هو ا

اطر على معايير ، ّهي في الأساس علاّة مخ(The CDS Swaps)الافرجاَي، 

ع ّفي ظل استمرار تراَ (رف في لندن ليبورالاقرجاض الدّلية مثل سعر الفائدة بين المصا

خاطر من زمة الخليجية فإن علاّات المأسعار النفط العالمية(، ّاستمرار تداعيات الأ

ّعلى  قتصادية لكل دّلة على حدة.المرَح أن ترتفع بشكل متفاّت حسب الأَّاع الا

نطقة بأسرها، ذَِ المشاعر السلبية تجاه الملطويل، يمكن للأزمة الخليجية أن تغالمدى ا

كما أن 1  .ة مشاركة القطاع الخا ِبشكل يبعد المستثمرين الأَانب، ّيحد من زياد

المتعثرة قامة مناطق التجارة الحرة )للأزمة الخليجية تأَيرات على تعطيل مفاَّات إ

طانيا. ّمن ناحية ثل الاتحاد الأّرّبي ّالصين ّبري مأصلًا( مع شركاء تجاريين رئيسيين

كات لخليج كمركز أّ حلقة ربط لشبأخرى، فقد هزَّت الأزمة الحالية صورة منطقة ا

  .ّآسيا الطيران العالمية بين الشرق الأّسط، ّأّرّبا

 ا على التجارةتوقع أن تيَر الأزمة الخليجية سلبًمن الم -تراَع التجارة البينية : -2

ر )ّربما لخليجي، ّلاسيما مع مساعي قطالبينية بين الدّل الأعضاء في مجلس التعاّن ا

                                                 

https://goo.gl/9bjuPs 

18- “Gulf business counts cost of Arab states’ Qatar embargo”, Financial 

Times, 18 July 2017. 

https://goo.gl/NauPGa 
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شارة إلى ن دّل الحصار. ّهنا ينبغي اإدّل خليجية أخرى( إلى تنويع تجارتها بعيدًا ع

ية ّتبلغ ّن الخليجي هي في الأصل متدنأن نسبة التجارة البينية بين دّل مجلس التعا

ات الجوية لست قطع العلاقات ّاِلاق الممرقرار الدّل العربية ا ابل،في المق% 10أقل من 

من % 10 بيع الريال القطرَ الذَ فقد ّالبحرية ّالر ية مع قطر دفع المتعاملين إلى

لة سيكون له أن استمرار النزاع فرجة طوي قيمته الصرفية. ّتحذر "ستاندرد اند بورز" من

العجز في ميزان  الاستثمارات. ّهذا بدّره سيرفع ىتأَير سلبي على التجارة البينية ّعل

 طعة.المدفوعات )الحساب الجارَ( اذا استمرت المقا

من إجمالي % 10أكثر من  2016في عام  بلغت صادرات قطر للدّل المشاركة في المقاطعة

ذه العوامل وية القطرية ستتأَر سلبًا. هصادراتها. ّهناك قلق من أن ربحية الخطوط الج

 تثمار ّتزعزع الثقة.ة ستبطئ النمو الاقتصادَ ّستعيق الاسمجتمع

ستحوذ على عودية ّاإمارات ّالبحرين تفي هذا السياق، أظهرت إحصائيات رسمية أن الس

لمصالح الخليجية. ّهناك ترابط في ا من حركة التبادل التجارَ بين قطر ّالدّل% 87

ب دّلفين التي يدة، على رأسها أنابيت عدالتجارية بين تلك الدّل الثلاث ّقطر في مجالا

 صدر قطر الغاز لآسيامن حاَتها من الغاز. ّت % 30تزّد قطر بها دّلة اإمارات بحوالى 

 1ّاّرّبا.

 2016العام َ بين الدّل العربية ّقطر فيتشير اإحصائيات الى أن قيمة التبادل التجار

لغ حجم التبادل مليارات دّلار. ّب 10.4مليار دّلار، ّبين دّل الخليج ّقطر  12.3بلغت نحو 

َ بين قطر ّدّل العالم في  ل العربية، منه من الدّ % 13.8مليار دّلار، ّ 89نحو  2016التجار

ا تلك ارة الفادحة التي ستتعرض لهمن دّل الخليج. هذه الأرقام تيكد الخس % 11.7ّ

 اً طويلة.الدّل، بما فيها قطر، إذا استمر النزاع أشهر

لخليجي حصاءات رسمية لمجلس التعاّن االأمر على التجارة، حيث أَّحت إ لا يقتصر

ألفًا  526ّن، ارتفاعًا من مليون من مواطني دّل مجلس التعا 1.3أن قطر استقبلت نحو 
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ين يعملون ديين ّالبحرينيين ّالعماني، فضلًا عن أن مئات الاماراتيين ّالسعو2006في عام 

 دراستهم في َ، ّيتلقى مئات الطلبة الخليجيينالقطرفي القطاعين الحكومي ّالأهلي 

 قطر ّالعكس.

طاع البناء ارات سيستمر، ّالجدير ذكره أن ققالت قطر إن توفير الغاز للإم، الغاز اما

لسعودَ ت بلومبيرغ الى أن للنزاع اّالمشاريع السعودَ سيكون من الخاسرين. ّأشار

و حقل ر ّايران حقل ِاز عملاقاً، هطالقطرَ علاقة بالغاز الطبيعي، حيث تتقاسم ق

تطوير  الم. عندما اّقفت قطر مشاريعالشمال البحرَ للغاز، أكر  حقل للغاز في الع

قليمي، لأن الكميات زاد هذا من ّتيرة الاحباط الا 2005ّتوسيع الشمال للغاز عام 

اف تئناز بأسعار متهاّدة. ّتم اسالاَافية ستساعد في توفير كميات أخرى من الغ

 .2017التطوير في نيسان 

 130إلى  فعت دخل الفرد القطرَ السنوََرّة الغاز َعلت قطر من أِنى دّل العالم، ّر

ية مع ايران يعي المسال ّبنت علاقات قوالف دّلار، ّاصبحت قطر أكر  مصدر للغاز الطب

 عسكرية امريكية كبيرة. ّالولايات المتحدة ّرّسيا. ّهي تستضيف قاعدة

ابعة شركة رّزنفت الرّسية الت مليار دّلار من َرّتها السيادية في 2.7قطر استثمرت 

دية، بل ّبك التي تسيطر عليها السعوللدّلة. ّلا يرتبط ِاز قطر الطبيعي بمنظومة أ

 فقط.  ما يتعلق بالانتاج النفطيتعمل باستقلالية تامة ّتحرجم اتفاقات اّبك في

دعم جماعة ثنائية لمتابعة سياسات مستقلة كتأعطت َرّة الغاز قطر قوة اقتصادية اس

ة مكّنت قطر كما أن َرّة الغاز الهائل الاخوان المسلمين في مصر ّحركة حماس في ِزة.

ة الجزيرة بير عربيًا ّعالميًا كقنامن تأسيس مشرّعات إعلامية َخمة ذات اخرجاق ك

 1ِضبت أخرى.التي أحرَت أنظمة عربية في الشرق الأّسط، ّأ

                                                 

لرابط أزمة قطر: خسائر فادحة تصيب كل الأطراف،موقع ايلاف الالكرجّني على ا نهاد اسماعيل، -1

:-elaph.com/Web/Economics/2017/6/1153369.html   22/6/2017في 
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زمة الخليجية مشرّع المشاريع التي ستتأَر سلبًا بالأ من أهم -ر المشاريع المالية :تعث -3

ات بعد انسحاب اإمار 2010بدايته عام  إصدار عملة خليجية موحدة، ّهو مشرّع تعثر في

ًَا على اختيار الرياض مقر ا للبنك الم َ الخليجي، في حين لم تناحتجا ضم سلطنة ركز

لى إَراء تر الدعوات بين الفينة ّالأخرى إعلى الرِم من تواعُمان منذ البداية. ّ

زمة الراهنة ز أَ تقدم حقيقي. ّيبدّ أن الأمحادَات إحياء هذا المشرّع، إلا أنه لم يحر

 . 1ملة خليجية موحدةستضيف مزيدًا من العراقيل أمام مساعي إطلاق ع

القيمة المضافة  ، مشرّع َريبةزمة الخليجيةّمن المشاريع الأخرى التي ستتأَر سلبًا بالأ

ء السياسية فمن الصعب التنبي في الأَوا على مستوى منطقة الخليج بداية العام المقبل،

ريع المتعثرة طوة. هذا باإَافة إلى المشاالحالية بكيفية المضي قدمًا في تنفيذ هذه الخ

تي بات تنفيذها لركي، ّالسوق المشرجكة اأصلًا قبل الأزمة الخليجية مثل الاتحاد الجم

  .َربًا من َرّب الخيال

لغاز الطبيعي الذَ ى الرِم من إنتاج قطر الوفير من اعل -نهاية شبكة الغاز الموحدة : -4

أن صادراتها  عاّن الخليجي بكل سهولة، إلايمكنه تلبية الطلب المتزايد في دّل مجلس الت

رات العربية َات دّلة اإماَلث احتيا لدّل المجلس تبقى محدّدة، رِم أنها تلبي نحو

ى خطط مد شبكات ِاز موحدة عل عر  خط أنابيب "دّلفين". لقد فشلت في السابق

ّمن  . يرفات السياسية ّقضايا التسعمستوى دّل مجلس التعاّن الخليجي نتيجة الخلا

لغاز الموحدة، لآمال المتبقية بإنشاء شبكة االمرَح َد ا أن تقضي الأزمة الخليجية على ا

ستويات ر في حال تصاعدت الأزمة إلى ملا بل إن التعاّن عر  خط "دّلفين" ربما يتعث

 . 2خطيرة.

شرّع القطار ت الأزمة الخليجية بظلالها على مكما ألق -: مشرّع القطار الخليجي -5

م من أن مليار دّلار. ّعلى الرِ 200حو الخليجي الموحد، الذَ تقدر تكاليف تشييده بن

                                                 

 نفس المصدر.- 1

 ناصر التميمي ، مصدر سبق ذكره. - 2
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ّالشفافية فيما  أن المشرّع يحتاج إلى التوافق يظل القضية الرئيسية، إلا توفير التمويل

  1.اعد البياناتيتعلق بإَراءات الجمارك ّالهجرة ّالرسوم ّقو

َل التوسع يتمثل في احتداد التنافس من أ هناك خطر اقتصادَ آخر-: حرب الموانئ -6

ِّ الطويل. في هذا  يتها على المدىر على ربحفي بناء الموانئ في دّل الخليج، بشكل قد يي

تقدر  اك مشاريع تتعلق بهذا القطاعالسياق، تشير نشرة ميد الاقتصادية إلى أن هن

بارك الكبير ليجي. ّهي تشمل بناء ميناء مبمليارات الدّلارات في دّل مجلس التعاّن الخ

في اإمارات  ئدبي. فضلا عن، تشهد الموان في الكويت، ّمحطة رابعة في ميناء َبل علي في

َل تنفيذ أعطت قطر الضوء الأخضر من أ الشمالية لدّلة اإمارات توسعًا كبيًرا، كما

  2.المرحلة الثانية من ميناء حمد

ن تواَه تعاّن الخليجي، من المتوقع أّبصرف النظر عن المنافسة بين دّل مجلس ال  

َيبوتي، إيران ّنئ في باكستان ّبعض الموانئ الخليجية تحديات َديدة من الموا

ّمن  . لر َريق الحرير بشقيه البحرَ، ّاباإَافة إلى المشاريع الصينية الممتدة على ط

حتى تصميم دّل مثل قطر ّالكويت، ّ الآَار امحاتملة لأزمة الخليج أنها ستزيد من

لنهاية إلى لمطرّحة، ّهو ما سييدَ في اسلطنة عُمان على التسريع في تنفيذ مشاريعها ا

 . لعملية التكامل الخليجي في هذا المجا إَعاف

 

  

                                                 

 نفس المصدر  - 1

 

- Qatar Crisis Bashes Gulf Assets' Status as Middle East Haven”, 

Bloomberg, 15 June 201726- 
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 الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

 سيناريوهات الحل المستقبلي للازمة

 

ّ السيناريوه في سياق التداعيات المذكورة آنفًا، يمكن رسم ات المستقبلية بعض التصورات أ

 :لما قد تيّل إليه الأزمة الخليجية

لأزمة الخليجية السيناريو، يمكن أن تمتد اهذا  في سياق - استمرار الجمود الحالي -1 

ّهنا،  ل توافقي يُرَي جميع الأطرافلفرجة طويلة نتيجة عدم إمكانية التوصل إلى ح

، ّأن 2019مة على الأقل حتى العام الاستخبارات الاقتصادية أن تستمر الأز . تتوقع ّحدة

إلى خسائر  ييدَعدة سنوات، بشكل تبقى قطر خاَعة للمقاطعة أّ الحصار الحالي ل

  . اقتصادية لجميع الأطراف بما في ذلك الدّحة

صمود في َّه بحاث الى ان قطر قادرة على الفي المقابل، تشير توقعات ميسسة بي إم آَ للأ

ة التي تتمثل كه من مصادر للقوة الاقتصاديالضغوط السياسية ّالاقتصادية، نظرًا لما تمل

الوَيقة، ّالقدرة  يرة، فضلًا عن التحالفات الدّليةبفي الأصول ّالاحتياطات المالية الك

 اعيات سلبية، ّلكنهبامحاصلة، هذا الوَع له تد . على إعادة تنظيم طرق النقل ّالتجارة

َ موقف الدّحة التفاَّي في حال مواصلة ا لتوصل إلى لجهود الكويتية ّالدّلية لسيقو

  حل توافقي في المستقبل

حمد، الوسيط ير دّلة الكويت، الشيخ صباح الأرار َهود أمالحل التوافقي مع استم -2 

ة، هناك لأمريكي، ّبعض الدّل الأّرّبيالأساسي في الأزمة، بمساعدة ّزير الخارَية ا

راف راف. قد يسمح هذا الحل لأطاحتمال التوصل إلى حل توافقي يرَي جميع الأط

م القطرَ ية بشأن الدعخاّف السعودالأزمة بحفظ ماء الوَه، نظرًا لأنه يراعي الم

سمح ع إيران، ّفي الوقت ذاته يلحركة اإخوان المسلمين ّحماس، ّعلاقات قطر م



 

 

 

 
 

 

 

 2018 تموز  ( السنة الثامنة4( العدد )18المجلد )

- 269 - 

 

يضر  ستها الخارَية، لكن بشكل لاللدّحة بالحفاظ على استقلالها النسبي في سيا

  1.التوَهات اإقليمية للرياض

باإحباط  رود السائدة، ّالشعوالتصعيد السياسي ّالاقتصادَ ّسط حالة الجم-3 

راءات ر ربما تلجأ إلى تشديد اإَنتيجة عدم تحقيق نتائج سريعة، فإن دّل الحصا

ذا تسم بالعدّانية. في سياق هّالعقوبات َد الدّحة. ّبعض هذه التدابير قد ت

حالفات ية قطر في بعض التجمعات ّالتالسيناريو، قد تعمد هذه الدّل إلى إنهاء عضو

حالف العسكرَ لخليجي، ّالجامعة العربية، ّالتس التعاّن ااإقليمية بما في ذلك مجل

م طرد ؛ حيث من ِير المرَح أن يتاإسلامي. مع ذلك من الصعب تحقيق هذا الخيار

ة عُمان، لفيتو من الكويت ّ/أّ سلطنقطر من مجلس التعاّن نظرًا لاحتمال استخدام ا

ية. ّلكن في حال الجامعة العربة في إطار فضلًا عن عدم التمكن من حشد الأِلبية العددي

كل يقود ذه التجمعات اإقليمية بشحدّث هذا السيناريو، فإنه سيوَه َربة قاصمة له

  إلى شل حركتها ّبالتالي تفككها بشكل تام

التجارية  ل الحصار في تشديد العقوباتمن ناحية أخرى، مع الصعوبات التي تواَهها دّ

ب دّل الحصار لس التعاّن الخليجي، يمكن أن تطلنظرًا لعدم اعتماد تجارة قطر على مج

اهل لقطرية. مع أن ذلك قد يثقل كمن بنوكها سحب أموالها من الميسسات المالية ا

َ في قطر، إلا أنه سيحرم أيضًا ا ب أسعار لبنوك الخليجية الأخرى من كسالبنك المركز

 قطر في المقاّم فيرئيسي لوَود تلك الأموال ّهو السبب ال-فائدة أعلى على الريال 

  2الأّل.

ن الموقف يناريو إلى تقدير، ِير ميكد، بأيستند هذا الس  -الابتزاز الامريكي:-4

ايا دعم بط الاستثمارات القطرية بقضالأميركي منحاز بالكامل إلى دّل الحصار عر  ر

                                                 

 ناصر التميمي، مصدر سبق ذكره. - 1

2 -“The Gulf Cooperation Council: Finding Safety in Numbers”, Stratfor 

14 September 2016. 
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كن ّرِم أن هذا السيناريو مم . يد في قطراإرهاب، ّالتهديد الفعلي بإِلاق قاعدة العد

كر  القواعد ى القصير؛ فقاعدة العديد تعد أنظري ا، إلا أنه مستبعد على الأقل على المد

مع كافة  ات المتحدة، ّيمكنها التعاملالتي تستخدمها القوات الأمريكية خارج الولاي

نذ صلاحيات كاملة ّبدّن إعاقة مأنواع الطائرات التي يملكها الجيش الأمريكي ب

 الأمريكية دة المركزية للعمليات الخاصةلقاعدة المقر المتقدم للقياكما تضم ا .إنشائها

  .ّالقيادة المركزية لقوات الطيران الأمريكية

يكون من قاعدة العديد إلى دّل أخرى س بالتالي، فإن عملية نقل القوات الأمريكية من

وَستية لقصير( لأسباب اسرجاتيجية ّلالصعوبة بمكان تنفيذها )على الأقل في المدى ا

ة ارة الأميركية منقسمهذا، باإَافة إلى أن اإد ّفي ظل ما يسمى بالحرب على اإرهاب

ن من جية، فضلًا عن تخوفات ّاشنطعلى نفسها في كيفية التعامل مع الأزمة الخلي

ثل الأهم، أن تطورات أخرى م ران ّربما الصينرّسيا ّإي دخول أطراف أخرى على الخط

رة الرئيس ما قد صعدت إلى سلم أّلويات إداا الشمالية ّلاسيالملف النوَّ في كوري

  .ترامب

ن طراف ِير الرسمية في كل مهذا الخيار يرجدد في تصريحات بعض الأ :الحل العسكرَ

ل حدّث أية ن أَ دلائل تشير إلى احتماالسعودية ّاإمارات. ّمع ذلك لا يوَد حتى الآ

ّ مواَهات مباشرة. أما في لعسكرَ، فإننا حال تطور الأزمة إلى الخيار ا مناّشات عرَية أ

ط؛ لأن من ة الخليج أّ حتى الشرق الأّسسنكون إزاء كارَة عالمية تتجاّز آَارها منطق

د العالمي. ا من تبعات خطيرة على الاقتصاشأنها تعطيل إمدادات الطاقة العالمية بما له

المتحدة في  ّربما الولاياتيا ّإيران هذا باإَافة إلى أنه قد يتسبب في توريط ترك

 حة جميع الأطراف الدّليةبالتالي، يمكن القول: إنه ليس من مصل . الصراع المسلح

ن، اللجوء إلى دة، ّالسعودية، ّتركيا، ّإيراّاإقليمية بما في ذلك قطر، ّالولايات المتح

 1لى الجميعالخيار العسكرَ؛ لأن تداعياته المدمرة ستقع ع

                                                 

 -7الأزمة القطرية الخليجية .. ترحيل أم تسوية َزئية؟ 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgIjR05bYAhVJKOwKHVo_BH84ChAWCCkwAA&url=http%3A%2F%2Fmassai.ahram.org.eg%2Farchive%2FInner.aspx%3FContentID%3D131281%26typeid%3D26%26issueid%3D11877&usg=AOvVaw2GkoiNKlFIEhXRwYrQgacn
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دة قد تواَه لباب ّاسعاً أمام احتمالات متعدزمة الخليجية تفتح اإلا أن تداعيات الأ

 :لها في، ّيمكن اختزا«منظومة العمل الخليجي»

 امعدم القيّتجنيبه تداعيات الأزمة ب الاحتمال الأّل: تحييد مجلس التعاّن الخليجي

اريو لسينغض النظر عن مضمونها، ّهو ابأَ دّر، ّتعليق أنشطته لحين عقد تسوية ما، ب

ام ي، ّكذلك في ظل الغياب التالأَعف، خاصة في ظل َقل المجلس ّدّره التاريخ

 .سج التسويةلميسسات موازية قادرة على التدخل الميسسي لن

لزج به في عاّن الخليجي في الأزمة، ّاالاحتمال الثاني: التوظيف السياسي لمجلس الت

نظمة، تضرب عميقاً في الممضار  أتونها، ّبما يعرَه لاستقطاب شديد، يفضي إلى

َ إلى تفك ناريو بمدى ك المجلس، ّيرتهن هذا السيّيصعب الخلا ِ منها لاحقاً، ّقد تيد

يجي في لتمييز بين الطارئ ّالاسرجاتتفهم التناقض الرئيسي ّالفرعي في الأزمة، ّا

 .الخليجية –العلاقات الخليجية 

عاقبة دية في ظل التوَه لمة تصعيالاحتمال الثالث: تجميد عضوية دّلة قطر كخطو

ممكناً، رِم ما  ا السيناريو باعتباره خياراًالدّحة، ّقد أمحات العديد من الأطراف إلى هذ

ا يشكله لخليجي مستقبلًا، فضلًا عمينطوَ عليه من تأَير سلبي على منظومة العمل ا

 .ةقالدّل الأعضاء في أزمات ساب من سابقة في المنظمة الخليجية لم تلجأ إليها

لتعاّن، كخطوة احتجاَية الاحتمال الرابع: انسحاب دّلة قطر من مجلس ا

الذَ  من العمل الخليجي المشرجك، ّتصعيدية، ما يعني التخلي عن نحو أربعة عقود

ماد المتبادل ينية، التي تستند إلى الاعتأسس لمنظومة متكاملة ّراسخة من العلاقات الب

 .ّالشراكة الاسرجاتيجية

طة الكويتية وقع طالما لا تزال َهود الوساريوهات ِّيرها تظل في إطار التهذه السينا

على في نزع فتيل الأزمة، ّ 2014م مستمرة ّتدار بحكمة ّاَحة، ّكانت قد نجلحت عا

إطار الممكن  ظام الخليجي، إلا أنها تظل فيالرِم أن الأزمة الحالية أكثر َقلًا على الن

                                                 

massai.ahram.org.eg/archive/Inner.aspx?ContentID=131281&typeid=. 
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ضرّرة التسوية راك العميق، لدى مختلف الأطراف، بإدسياسياً ّدبلوماسياً، خاصة مع ا

 .ّبما ينزع فتيل التأزيم مستقبلًا

تعزيزه، الحفاظ على النظام الخليجي ّ في تاريخ دّل الخليج العربي ما يكرّس أهميةّ

اره َرّرة ت للدّل الأعضاء، بل باعتبليس فقط بما حققه في عقوده السابقة من نجلاحا

 .ّلية أخيراًة َانياً، فضلًا عن أنه مصلحة دإسلامي –عربية  خليجية أّلًا، ّحاَة

اطات لحاَات ّطنية خليجية ّاشرج ّإن كان إنشاء مجلس التعاّن في أصله استجابة

عي ليس تزال حاَرة بقوة أكر ، ّتستد إقليمية ّدّلية قاسية، فإن الحاَات ذاتها لا

النظام  فاق َديدة، فتحولاتإلى آ فقط التمسك بما هو قائم من تعاّن، بل تطويره

على « لخليجيةاإرادة ا»ادراً على فرض الدّلي تتطلب نظاماً إقليمياً قوياً، يكون ق

بما ينهي قية لجذّر الصراع البيني، ّمختلف الأطراف، ّهذا لا يكون دّن تسويات حقي

 .فر ِ تفاقمه مجدداً

لى حاَر ّمستقبل ليل يجثم ع ّخيراً في عتمة الخليج العربي ّاحة ِناء، تزهر آملًاإِنْ 

 يعوّل ّل مجلس التعاّن الخليجي، التيأمّة تتشوق إشراقة ما تتوفر اشرجاطاتها في د

لقادر على ه، خاصة أنها الفاعل الوحيد اعليها مجتمعة إعادة بناء النظام العربي برمت

 1.مواَهة التحديات القومية ّالدينية

 

                                                 

 -:، الوطن على الرابطسيناريوهات« 4»مجلس التعاّن ..  عدنان برية ، 1

w ww.al-watan.com/news-details/id/83165 
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 ّالاستنتاَات الخاتمة

اإقليمي  أن المعركة تدّر حول دّر قطر امن الأزمة القائمة ّمر راتهيبدّ ّاَحًا 

ية معينة ّالسعودية لفرض سياسة خارَ ّسياساتها الخارَية، ّهي محاّلة من اإمارات

ارات صر، ّالتي تتمتع كل من اإمتلتزم قطر بها خاصة فيما يتصل بالعلاقة مع م

نيعًا في َّه َ يمثل بالنسبة اليها سدًا مذّالسعودية بعلاقة متينة معها ّمع نظامها ال

 شباب العربيالتغيير الذَ يمكن أن تدفع به مجددًا قوى ال

مثل، ّيصب ي جميع الأطراف هو الخيار الأفي النهاية، يبقى التوصل إلى حل توافقي يُرَ

دة في الوقت . لكن في ظل المعطيات السائفي مصلحة جميع الأطراف ّربما المنطقة بأسرها

طعة أّ الحصار و استمرار الجمود ّبقاء المقالراهن يبدّ أن السيناريو الأكثر احتمالًا ها

  .لفرجة طويلة

لشكوك لتوصل إلى حل توافقي، فإن اّمع ذلك، حتى لو نجلحت الوساطة الكويتية في ا

ة قد تطفو ، لا بل إن الخلافات السياسيالتاريخية ّأَواء عدم الثقة لن تتبدد بسهولة

  .ليمية ّالدّليةعلى السطح في حال تبدل الظرّف اإق مجددًا

ألحقتها  وصل إليه محو الأَرار التيّفي جميع الأحوال، لن يستطيع أَ حل يمكن الت 

ت تلقي عمومًا. ّسوف تظل التداعيا الأزمة بالفعل بمنطقة الخليج، ّالشرق الأّسط

يمكن ت قادم.جية لسنوالمجتمعات الخليابظلالها السلبية على مجلس التعاّن ّعلى 

 -الاستنتاج مما سبق مايلي:

عي، ك َغط اقتصادَ ّسياسي ّاَتماأن الأزمة ّصلت الآن إلى طريق مسدّد، فهنا-1

عم المبادرة ع َرّرة الحل الدبلوماسي عر  دم ّليس هناك رابح/رابح بل خاسر/خاسر،

ّاَية موقف اإدارة دذَ يشكل عقبة في ظل ازعلى الرِم من الدّر الأمريكي ال الكويتية

ة الخارَية سون، ّالميسسة الحاكمة )ّزاربين دّنالد ترامب، ّّزير خارَيته، ريكس تيلر

 ّالدفاع ّالاستخبارات ّمجلس الأمن الوطني(. 
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طور كالات حقيقية منها أنه لم ياظهرت الازمة إن مجلس التعاّن يعاني من إش-2

أصدقاءه، قليمي يحدد بموَبه أعداءه ّإمنظومة خاصة بحل الخلافات أّ إطارا للأمن ا

دّلة قطر  مهددة لأمنها في حين لاترى فدّل الحصار ترى جماعة مثل اإخوان المسلمين

 .ءماد الأصدقاء ّالأعداتذلك، ّلم يتم التشاّر معها لتحديد معايير اع

ب للاعللاعب الأمريكي الذَ كان هو االتداعيات الأمنية لأزمة الخليج توَح أن ا -3

ت في د تغير بفعل لاعبين َدد تسببالرئيسي امحادد للمنظومة الأمنية الخليجية ق

إسرائيلي إن ، ّالرّسي، ّربما المصرَ، ّاقدّمهم الأزمة مثل اللاعب الرجكي، ّاإيراني

 .صحت الاتصالات السعودية اإسرائيلية

ل مرة يتم بين ّمن الخليجي لأنه ّلأظهور مفهوم َديد للأمن الوطني بمعزل عن الأ-4

 دّلة عضو في المجلس.  دّل الخليج الحديث عن احتمالية عمل عسكرَ َد

لجبهة كانت تقاتل فيها معا مثل ا تشتت َهود دّل المجلس ّخسارتها َبهات عدة -5

يها المزيد ذلك من الأمور التي سيتم ف السورية َد نظام بشار ّالحرب في اليمن، ِّير

 .ختلافاتار ّهذه الامن الخسائر بفعل هذا الحص

َ في قطر في ، 1926ام  محطات كثيرة، بداية من ع* ان السعودية حاّلت التدخل العسكر

لسيناريو لعسكرَ في قطر،َم تكرر نفس احينما أراد الملك عبدالعزيز آل سعود التدخل ا

 أزمة َزر قوف المملكة بجانب البحرين فيمع الملك فهد، ّمن بعده الملك عبدالله. َم ّ

س، في العام  ذلك الوقت، َم أزمة الخفوحوار؛ حيث ّصل الأمر إلى تهديد قطر بالغزّ في

، 1996مة لال المركز الحدّدَ، َم أز، إَر تدخل عسكرَ في الأراَي القطرية ّاحت1992

ه في ا عسكري ا َد قطر ّكان مركزعندما قادت المملكة العربية السعودية انقلابً

كري ا عر  التي كانت تشمل تدخلًا عس 2014زمة ت ّمصر، َم أالبحرين بمشاركة اإمارا

 خل عسكرَ في الدّحة.( الذَ أُرِيد له أن يكون تمهيدًا لتد1تمرين )زايد 

عماني، لتحالف الاماراتي القطرَ الان منطقة الخليجية شهدت تكتلات سابقة، مثل ا

لشيخ زايد، صح عنه اّحة، ّهو ما أفحيث ان أبوظبي كانت تريد أن تسير في ركب الد
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شعر كذلك سلطنة عمان التي كانت تحيث قال: اتمنى أن تكون الامارات مثل قطر، ّ

اسي للامارات يج، مما ييكد أن الجامع الاسبأن قطر هي الأكثر أماناً لها في منطقة الخل

 ّعمان كانت قطر.

 الْمَصَادِر

 الثورة-مصر-تجاه-يحتذى-نموذج-قطر-انس زكي ،محللون -

w.aljazeera.net/news/.../2013/1/9/ 3-  -  

لعربي للأبحاث ّدراسة المركز ا سباب الحملة ّدّافعها،القطرية: في أ -أزمة العلاقات الخليجية -  

 5/6/2017السياسات ،

 صطفى عبد العزيز.أزمة العلاقات مع قطر: أسبابها ّتداعياتها على مجلس التعاّن .د م -

www.arabaffairsonline.org/article.php?p=275 

الازمة يجية لدّل مجلس التعاّن الخليجي..د . عبد الوهاب القصاب ، صافي الخسارة الاسرجات-  

دراسة لمنعقد في المركز العربي للابحاث ّالقطرية انموذَا، ّرقة بحثية مقدمة لمنتدى الخليج ا

 4/12/2017-2السياسات ،الدّحة 

على الرابط  صيب كل الأطراف،موقع ايلاف الالكرجّنيدحة تنهاد اسماعيل، أزمة قطر: خسائر فا -

:- elaph.com/Web/Economics/2017/6/1153369.html  22/6/2017في 

www.bbc.com/arabic/middleeast-40160580 

http//www.aljazera.net/encyclopedia/events/2017/6/23 

  Estebari, Amir Hossein, “Conflict with Qatar and Unforeseen 

Consequences for Saudi Arabia”, Iran View, 26 July 2017. 

https://goo.gl/VTUk4MTehran seeks to capitalise on Gulf dispute”, MEED, 

9 August“ 2017. https://goo.gl/HLRJdC 

  -Doha’s Diplomatic Dispute – The Financial Impact”, MEES, 23 June 

2017 . 

https://goo.gl/9bjuPs 

18- “Gulf business counts cost of Arab states’ Qatar embargo”, Financial 

Times, 18 July 2017. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 276 - 

 

https://goo.gl/NauPGa 

- Qatar Crisis Bashes Gulf Assets' Status as Middle East Haven”, 

Bloomberg, 15 June 201726- 

  -“The Gulf Cooperation Council: Finding Safety in Numbers”, Stratfor 14 

September 2016. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 2018 تموز  ( السنة الثامنة4( العدد )18المجلد )

- 277 - 

 

 (8البَّحْث رقم )

  نَد رْالأُ  فِي ونَيُورِالس   ونَئُاللاجِ
 (لِبَقْتَ سْالْمُ اقُآفَوَ اقعُالْوَ)
 

 

 ابُ يـَ الشَّ  محُمََّدٌ رُ مَ عُ  دُ الِ خَ  ورُ تـُ كْ الدَّ 

 

 الملخص

ي ّآفاق  السوريين في المجتمع الاردنينهدفت الدراسة الى معرفة ّاقع اللاَئ

ييين ّعلى وني من قضية اللاَئين السورمستقبلهم، عر  التعرف على موقف الأردن القان

ئج اللجوء ّتوصلت الدراسة الى أن نتا ّاقع تواَدهم في الأردن، ّاستشراف مستقبلهم،

لبية ت دية ّالفشل الحكومي فيالسورَ كانت مزيدا من تفاقم الأزمات الاقتصا

رزه لاقتصادَ ّالخدماتي الذَ أفاحتياَات المواطنين من الخدمات بسبب العبء ا

َ من َانب ّعدم اعرجاف المفوَية ن تعتر هم بجميع أعداد السوريين الذي اللجوء السور

ليل نتائج  أن الوقت مبكر لرصد ّتسجيل ّتحّتوصلت إلى الحكومة الأردنية لاَئين.

َ على المجتم لبحث في كافة ية المضيفة ّاّصت بضرّرة ّاهمية اعات الأردناللجوء السور

 لمضيفة.مظاهر تاَير اللجوء على المجتمعات الأردنية ا
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Abstract 

SYRIAN REFUGEES IN JORDAN 

Dr. Khaled Omar Mohammed Al - Shayab 

This study aimed to find out the Syrian refugees' reality in the Jordanian 

society and the prospects for their future, by recognizing the Jordan's legal 

position of the Syrian refugees' issue and the reality of their presence in 

Jordan and exploring their future. This study concluded that the results of 

Syrian asylum were further aggravated by economic crises and Government's 

failure, in order to cover the needs of Citizens' services because of the 

economic and service burden which caused by the Syrian asylum by the non-

recognition by the Commission of all the Syrians' number which considered 

by the Jordanian government as refugees. 

It concluded that it was too early to monitor, register and analyze the 

consequences of the Syrian asylum on Jordanian societies, and it recommends 

the need and importance of research in all aspects of the asylum's impact on 

the Jordanian societies. 

Keyword: refugees, recognizing, asylum, government, aimed. 

 المقدمة: 

نية عملية ِاية السوريين في المجتمعات الأرد للاَئين الاَتماعيتعد قضية الدمج 

َقافية ّسياسية ّوَية ّاَتماعية ّاقتصادية في التعقيد لما لها من أبعاد إنسانية ّسيكول

 رها.مرجابطة، ّمركبة، ّمتباينة، ّمتفاّتة في تطو

ين..الخ من لاَئين، نازحين، عائدين، فارللأردن تاريخ طويل في إستقبال المهجَّرين )

يدة من لسلام الدّلية، في أماكن عدمسميات( ّله دّر ّمساهمة مهمة في قوات حفظ ا

ا أكسبه خر ة حركات نزّح أّ لجوء، ممّ اباتاَطردّل العالم التي شهدت أّ تشهد 

 خاصة. ن بصفة عامة ّاللاَئين بصورةعملية كبيرة ّّاسعة في التعامل مع المهجَّري

العالم في لى ترك آَارها على المنطقة ّّقد أدى استمرار الحرب ّتوسّعها في سورية إ

ّز المسألة انت ّما زالت تعاني بما يتجكل المجالات، ّالأردن من أكثر الدّل التي عا

 الانسانية للاَئين السوريين ّالتعامل معهم.
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اء في طالت كل الصعد ّالمستويات سو اللجوء السورَ إلى الأردن انعكاساتإن 

لأَل على صيرة ّمتوسطة المدى بل طويلة االدّلة أّ المجتمات الاردنية، ّآَارها ليست ق

ة أّ متوسطة ى الأردن ليست قصيرسورية عل المجتمعات امحالية. ّإن آَار نتائج الحرب في

 المدى بل طويلة الأَل.

السوريين  نينالمواطلأردن يعتر  كل اإشكالية الكر ى التي تواَه البحث هي أن ا

"، أما لاَئا "ع الأزمة السورية ّمن قدم خلالهعلى الأرض الأردنية قبل إندلا اكانوالذَ 

ّافقت على إعطائه جل في سجلاتها ّ" من سُللاَئاّالمفوَية السامية للاَئين تعتر  "

 صفة اللجوء.

فأعطى  ن زاّية "المنفعة السياسية"،الأردن تاريخياً، نظرا إلى تدفق اللاَئين م

( 2015سيس ، ع المساعدات اإنسانية )فرانالأّلوية "إدماج مساعدات التنمية الوطنية م

 .لاَئين السوريينالمقدمة من المانحين الدّليين بما يتعلق بال

سكان  فجائية حادة ّكثيفة في عدد ّقد أدى تدفق اللاَئين السوريين إلى زيادة

لسياسة ا "شكّل تحدياً كبيراً لتقريبا من العدد الكلي للسكان مم %20المملكة ّصلت الى 

غط لخدمات اإِاَية، ّالض( في كل المجالات منها توفير ا7:2014العامة للدّلة )المجالي،

ّالمعايير  لطبيعية ّالخدمات العامة، ّالقيمة التحتية ّالموارد االمفاَئ على البني

 الاَتماعية في الاردن.

َ إلى الأ 2.5 على المستوى اإنساني فقدً لجأ ما يقارب أما ردن، ِادر مليون إنسان سور

ن ّالقرى ّالبادية ة، ّالمتبقين يعيشون في المدَزء منهم إلى دّلة َالثة، ّآخر عاد إلى سوري

رَ. هذه الظرّف خلقت تحديات دنية، َّزء منهم في مخيمات اللجوء السوالأر

ار بالأعداد ياسة الأردنية من حيث اإقرّمتطلبات متعددة ّالتزامات مختلفة أربكت الس

 المانحين. يعابهم ّالتعامل معهم من قبلالحقيقية للاَئين أّ الاستجابة لمتطلبات است

اَحة من َّع إسرجاتيجيات محددة ّّ نّفي ظل هذه الظرّف لم يتمكن الارد

أَ  2013ام عرض لها الأردن، فحتى أّاخر عللتعامل مع الأزمة السورية ّتداعياتها التي ت
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وريين سواء إدارة شيّن اللاَئين الس بعد عامين لم يكن هناك مرَعيات أردنية ّاَحة

السوريين على  تاَير تدفق اللاَئئين على المستوى الاِاَي ّالانساني أّ على مستوى

 الدّلة ّالمجتمعات امحالية المضيفة.

 أهداف الدراسة:

 لأردن.التعرف على ّاقع اللاَئين السوريين في ا (1

 ردن.استشراف مستقبل اللاَئين السوريين في الأ (2

 أسئلة الدراسة:

 َئين السوريين.أّلًا: ما هو موقف الدّلة الاردنية من اللا

 لهم في الأردن. ريين ّأعدادهم ّالتوزيع الجغرافيين السوَانياً: ما هو ّاقع اللاَئ

 لسوريين؟َالثاً: ما هي الخصائص السكانية للاَئين ا

لظرّف كنة للاَئين السوريين في َوء ارابعاً: ما هي اإحتمالات المستقبلية المم

 ن؟ة للاَئين السوريين في الأردالسياسية ّاإقتصادية ّاإَتماعية ّالانساني

 لدراسة:منهج ا

لأدب لدراسة من خلا ل استعراض القد تم استخدام المنهج الوصفي لاَراء هذه ا

ّ ما ّرد من بيانات ّدراسات تتعلق با  َ تائج المتعلقة لموَوع ّصولا إلى استنباط النالنظر

 بموَوع الدراسة.
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َّل  المطلب الَأ

 الاطار النظرَ

ّلى َلاَة لسامية للاَئين في المادة الأحدد الاردن عر  مذكرة التفاهم مع المفوَية ا

 " ّهي:لاَئشرّط تنطبق على كلمة "

ّ دينه عرّض للاَطهاد بسبب عرقه أ"اللاَئ هو شخص بسبب خوف له ما ير ره من الت -أ

 مل َنسيته.السياسية خارج البلاد التي يح أّ انتمائه إلى فئة اَتماعية معينة أّ آرائه

 البلد بسبب ذلك الخوف. ذلكلا يستطيع أّ لا يرِب في حماية  -ب

سبب ذلك بقة ّلا يستطيع أّ لا يرِب بكل من لا َنسية له ّهو خارج بلد إقامته السا -ج

 الخوف في العودة إلى ذلك البلد".

نظر عن قيم على أرض المملكة بغض الالباحث إَرائيا هو كل مواطن سورَ م ّيعرفه

 مكان إقامته أّ طريق دخوله للمملكة.

مذكرة  " للمفوَية السامية حسبلميقتةاردن تنفيذ "الحماية بعد ان منح الأ

-يناير-يفوَية ابتداء من كانون الثانالتفاهم "بدأ السوريون بتسجيل انفسهم في الم

 (22:2014)اّرخان ، 2012

عتر اً كل السورَ قانونياً بطرق مختلفة، م اللاَئّيتم التعامل في الاردن مع 

ن أن الحكومة  في الخطاب الرسمي، على الرِم من لاَئينالسوريين الموَودين في الأرد

 لكة:د، فالسوريون دخلوا الممتصنفهم بغض النظر عن طريقة ّّقت دخولهم للبلا

قيما قبل ن العمل بما يتعلق بمن كان مكوافدين يتبعون قانون الحدّد ّالأَانب ّقانو -أ

 اندلاع الأزمة في سورية.

سبب عدم استقرار نافذ الحدّدية الرسمية ّلم يعد بمن دخل البلاد خلال الأزمة عر  الم -ب

 الوَع في سورية.
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َية هم كلاَئين ممن ّافقت المفومن دخل البلاد كلاَئ، ّهيلاء يتم التعامل مع -ج

ّتعديلاتها عام  1998 قعة مع الأردن عامالسامية على تسجيلهم ّفق مذكرة التفاهم المو

 (22:2014اّرخان،)يتم تقسيمهم الى اربعة اقسام ء. ّهيلا2004

 بل المفوَية."اللاَئين أصحاب بطاقات الحماية الميقتة من ق (1

 الذين تم رفض طلب التجائهم من قبل المفوَية. (2

 ا طلباً للمفوَية.الاشخا ِ الفارين إلا انهم لم يكونوا قد قدمو (3

 ب إشتداد الحرب.الذين لديهم الحاَة الى الحماية الميقتة بسب (4

لي ّالذَ في تصنيفاته حسب القانون الدّ ورَ المختلفّنظرا لهذا التواَد الس

الأَّاع الذَ أرهق البنية التحتية، ّ-يختلف مع التصنيف الأردني للاَئ السورَ 

 -منية الأردنيةة ّتعليم، ّزاد المخاّف الأالاقتصادية، ّالخدمات الأساسية من رعاية صحي

تة نحت َّع الحماية الميقسارها ّمالى "تغيير م 2012أدى الى دفع الحكومة الأردنية عام 

ة ت الدمقراطية( حيث "بدأت هجرللاَئين السوريين" )اللجان الدفاع عن الحريا

 "2012بتداء من النصف الثاني لعام السوريين الى الاردن تظهر تزايداً مشهوداً ا

 امل مع السوريين كلاَئين( مما فرض على الحكومة الأردنية التع22:2014)اّرخان،

 ائياً.التي كانت تعتر ه عملًا عد ّإن أدى ذلك إلى توترات سياسية مع دمشقحتى 

ت الأردنية السورية فقد كانت العائلا ففي "الأشهر الست الأّلى من عمر اإنتفاَة

("عندما 2014:1لعائلات السورية")سميران ،تقوم بإستضافة أقاربها ّأنسبائها من أبناء ا

ناطق ، كان معظمهم قادمين من الم2011صف عام منت بدأ تدفق اللاَئين السوريين في

طويلة  شخا ِ اليائسون إلى قطع مسافاتالجنوبية للبلاد.. ّمع تعمق الأزمة اَطر الأ

مة اللاَئين (ّكان ذلك إذاناً لتعمق أز2009بحثا عن الأمان في الأردن" )َومبي ،

 يفة.ية المضالمجتمعات امحال السورين على الدّلة الأردنية ّتداعياتها على

 للاَئي ية السامية" المركز القانونّقد حددت "مذكرة التفاهم بين الأردن ّالمفوَ

 (:5حسب في المادة )

 "منح اللجوء هو عمل إنساني ّسلمي". (1
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 ير الدّلية"."معاملة ملتمسي اللجوء ّاللاَئين ّفق المعاي (2

ية بالعمل على إيجاد َتي": "يقوم مكتب المفومركزاً قانونياً ّفقاً للآ اللاَئ"إعطاء  (3

 المعرجف به": للاَئحل دائم 

 "إما بالعودة الطوعية لبلده الأم" _

 "أّ بإعادة توطينه في بلد َالث"_

 ر" للاَىء."أن لا تزيد اإقامة الميقتة عن ستة أشه_

( من المذكرة على: 4يه ما ّرد في المادة )علماً بأن المركز القانوني للاَئ ينطبق عل

التمس  ا يعني ان اللاَئ هو من الذَجوء ّاللاَئين المعرجف بهم" مم"ملتمسي الل

 يلتمس َئ من قبل المفوَية. ّمن لماللجوء للمفوَية السامية ّتم الاعرجاف به كلا

الأزمة السورية  لموقعة مع الاردن ّ مع بدايةاللجوء لا يعتر  لاَئاً بموَب هذه المذكرة ا

دخل المملكة   في الأردن ّكان "يعتر  كل منسوريين ، نفى الأردن َّود لاَئين2011عام 

اين نطبق عليهم صفة اللاَئين")ِبمنذ بدء الأحداث في سورية بَ "الضيوف" ّ"لا ت

تم إعتبارهم لذين َاءّا إلى الأردن لم ي(، ّبالنسبة للمساعدات المقدمة للسوريين ا2011،

طهاد في ّطنهم وا خوفاً من اإَقع هم هربلاَئين من الناحية القانونية، ّعلى أرض الوا

ن السكان ت اإِاَة للعائلات السورية مسورية، أّ لأسباب اقتصادية، ّقد َاءت مساعدا

مر ذ "في الأشهر الست الأّلى من عامحاليين ّالجمعيات الخيرية ِير الحكومية، إ

من أبناء  ئهاقوم بإستضافة أقاربها ّأنسبااإنتفاَة السورية، كانت العائلات الأردنية ت

اقتصر على  (، أما "الدّر الحكومي الأردني1)سميران مصدر سابق : العائلات السورية"

 (2011)ِباين : تأمين الحماية الأمنية لهم"

ثيرّن ين في اإزدياد، ّالكبدأت حركة تدفق اللاَئين السوري 2012ففي بداية عام 

تحدة لشيّن وَية الأمم المءهم لدى مفمن اللاَئين السورين لم يكونوا "يسجلون أسما

لعدد آخر  )سكاَ نيوز عربية(، إَافة م"اللاَئين خوفاً من ملاحقة القوات السورية له

لحدّد بدّن ث قدرت "نسبة العابرين عر  اّهم الذين لم يحملوا معهم أّراقاً َبوتية حي
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وفر ت ة ّفي حال إيجاد( ّهيلاء يعتر ّن عديمي الجنسي23" )الغزالي:%38أّراق رسمية 

ابو سماقه ) يخلق مشكلة "البدّن"حل سياسي ستظهر مشكلة عودتهم إلى سوريا مما س

 (في الأردن.2014:

ة ّالذين ن قبل إندلاع الأزمة السوريإن السوريين الذين كانوا موَودين في الأرد

ير شرعية بصورة شرعية عر  الحدّد أّ ِ يعيشون في المدن ّالقرى، ّمن أتى بعد الأزمة

إستطانياً في  لم يكن هيلاء خيارهم "خياراً لاَئاً في المخيمات ّخرج من المخيم، ّأصبح

 ب أهوال الحرب، فأّل( ، فهم لم يعودّا لبلدهم بسب2002أرض ِير أرَهم" )الخزاعلة:

ّالذَ "خصص للذين  2012ان" في آذار مخيم تم إنشاءه في الأردن مخيم "منشية العلي

ث تم نقلهم من تجمع في محافظة ردن.. حيانشقوا عن الجيش ّلجأّا للأ

ّلم يخصص  2011لأزمة السورية بدأت في آذار البلقاء")ّكالة الانباء الكويتية( ، مع أن ا

 أَ مخيم لجوء للمدنيين. 2012في الأردن حتى آذار 

مخيم "الحديقة"  ئأنشلرمثا الأردنية، حيث في مدينة ا طوارئّتم إنشاء مخيمات 

عائلات ، ّقد خصص الأخير لل2012مخيم "ساير  سيتي" في حزيران ، 2012ّفي نيسان 

نية. ّقد تم رية المخالفة للقوانين الأردالفلسطينية القادمة من سورية ّللعائلات السو

 .)سبوتنك عربي(.2016كانون الثاني  7إِلاق مخيم "ساير سيتي" نهائياً بتاريخ 

ي من عام الأردن بعد النصف الثانلى ّفعلياً بدأ اللجوء السورَ بكثافة ملحوظة إ

ستويات. الأردنية على كل الصعد ّالم ، ّمعها بدأت المخاّف الجدّية لدى الحكومة2012

لعشرات من المنافذ كم تقريباً، ّ"يتخللها ا 375فالحدّد الأردنية مع سورية يبلغ طولها 

 العربية(. ز)سكاَ نيو ين السوريين"ِير الشرعية التي كانت ّلا زالت معابر للاَئ

اَة اللاَئين ية في المساهمة في أعمال إِّقد سمح الأردن للمنظمات الدّلية ّاإقليم

 2012 تموز ات اإنسانية لهم، ّعليه، ّفيالسوريين، ّتقديم التغطية اإقتصادية ّالخدم

ّبتاريخ  بح َاهزاً خلال أقل من شهر.ّافق الأردن على إنشاء مخيم الزعرجَ الذَ أص

، لم رحان" ّعند اإنتهاء منهتم البدء في بناء مخيم "رباع الس 2012ن الثاني كانو 22

د الفعل لأّلى سياسية تتعلق بطبيعة ريتم إفتتاحه "حتى اإنتهاء من حسم مسألتين: ا
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لأخرى: رها خطوة تصعيدية َد دمشق، ّاالسورية تجاه الخطوة الأردنية، ّإمكان إعتبا

لهجرة، ّمنع ين في سورية، ّعدم تشجيعهم على اسطينيلمنع تدفق آلاف اللاَئين الفل

 (. ّبسبب ذلك أصبح مخيم2012الاسهم : )شبكة خر اء إستخدامهم كورقة سياسية"

(. 2013)فاخورَ : لسوريين""مركز إستقبال ّفرز اللاَئين ا 2013"رباع السرحان" عام 

 أتبع للقوات المسلحة الأردنية. 2013ّفي نسيان 

سورَ، نها بشكل خا ِ مشكلة اللجوء الات في الأزمة السورية ّمكل هذه التطور

تم مل مع ملف اللجوء السورَ. ففرَت على الأردن استحداث مرَعية رسمية للتعا

بقرار  2013كانون الثاني  15ين" بتاريخ إستحداث "إدارة شيّن مخيمات اللاَئين السوري

 من الحكومة الأردنية.

سوريين على و مركزة التعامل مع اللاَئين الية نحّقد َاء توَه الحكومة الأردن

تمع المدني الى الحد من دّر ميسسات المج المستوى الانساني ّالأمني ّالسياسي، مما أدى

ات امحالية فيما ين الدّلة الأردنية ّالمجتمعالأردني في القيام بالدّر المنوط به كوسيط ب

 يتصل بقضية اللاَئين السوريين.

اسي التي هي: "اإطار السي 1951ئين عام وقيع على اتفاقية اللاَرفض الاردن الت

ن ( ّعدم انضمام الارد2010")الحمود :الذَ تعمل الدّل بموَبه لمعالجة َّع اللاَئين

َئين ه من أكثر الدّل التي تحتضن لاللإتفاقيات ّالصكوك الدّلية على الرِم من أن

هي  1951مشكلة الأردن مع اتفاقية  نَنسية، ّيعود ذلك "الى أ 40من َنسيات تتعدى 

 (2015لعودة")الحمود : مشكلة اللاَئين الفلسطينيين ّما يرجبط بحق ا

وَية الأمم ك الدّلية ييَر على "قدرة مفإن عدم إلتزام الأردن باإتفاقيات ّالصكو 

ة على مسيّلي ة المعنية ّفيها بل ييَر ذلكالمتحدة السامية للاَئين على العمل مع الدّل

اسة لدّلية")َامعة اكسفورد مركز درالدّلة بشأن التزامها بالمعايير الانسانية ا

السياسات  َير في إستجاباتها على مستوىالاَئين(، ّ"يتيح للحكومة درَة اكر  من التأ
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امات هو ما يعني "عدم َّود التزالخاصة بتدفق اللاَئين")فرانسيس مرَع سابق( ّ

 كومة الاردنية.( على الح2017دّلية" )قاسمي:

اب لية أدى الى عدم َّوح الخطكما أن عدم توقيع اإتفاقيات ّالصكوك الدّ

 2011ام للاَئين السوريين بعد منتصف عالسياسي الرسمي الاردني بالقدر الكافي تجاه ا

في  َئين". مما أدى إلى إلتباس، فهم "َيوف" ّ"أشقاء" ّ"ّافدين" ّ"لا2013الى عام 

ديها المفوَية "تحتسب عدد المسجلين لئ السورَ في الأردن فتحديد من هو اللاَ

يات كل من دخل أراَيه من الجنس كلاَئين، في حين أن الأردن يصنف اللاَئ بأنه

 (2017  :الخشمان(ن الأسبابالتي لا تستطيع العودة إلى بلدانها لأَ سبب م

لسورَ قرار اهو الحرب، ّقد اتخذ  إن السبب الرئيس لخرّج السوريين من بلادهم

هر الكلّي ّالعام" اللجوء لعدة اسباب منها: "القمع ّالظلم ّالق
(WWW.MOHEET.COMّ الفقر المدقع ّالبطالة"ّ )ام الجوع ّالتجويع ّانعد

مون(ّ"سيطرة تجار  كي ياة" )بانالخدمات الضرّرية من أَل البقاء على قيد الح

( من إتجار بالسلاح  22 فیريا" ) ر َِ تمارسه كل أطراف الصراع في سوالحرب الذ

 شبيحة"إَطهاد ديني ّعرقي ّ"بلطجة الّالمخدرات ّالآَار ّالبشر ّالسلع الغذائية، ّ

 وريين:التوزيع الجغرافي لأماكن اقامة اللاَئين الس (1

لاَئين ّبين  ةا تعتر هم الدّلة الاردنيسبق ّأشرنا أن هناك تباين كبير بين أعداد م

اللاَئين  أعلن ّزير الداخلية أعداد من تعرجف بهم المفوَية السامية كلاَئين، فقد

 ي:خارج المخيمات المخصصة لهم حسب الجدّل التال

 في امحاافظات الاردنية اللاَئين )المسجلين ِّير المسجلين( ّتوزيعهم

 ةالنسبة المئوي عدد اللاَئين امحاافظة

 %64.35 791.172 العاصمة

 %12.97 159.519 المفرق

http://www.moheet.com/
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 %11.73 144.214 اربد

 %5.47 67.262 الزرقاء

 %1.64 20.212 البلقاء

 %0.92 11.337 مأدبا

 %0.9 11.109 َرش

 %0.77 9.549 الكرك

 %0.58 7.187 معان

 %0.28 3.470 العقبة

 %0.17 2.073 الطفيلة

 %0.18 2.214 البوادَ

 %100 1.229.313 المجموع

خلية "حسين لمصدر: من اعداد الباحث من تصريح ّزير الداا

 2014كانون اّل  www.ammonnews.net 29المجالي،

المملكة،  يين ينتشرّن في كافة أرَاءّيتضح من الجدّل السابق أن اللاَئين السور

ديات كبيرة ( من اللاَئين مما يفرض تح%64.35ّتحظى العاصمة بالنسبة الأكر  )

ن اللاَئين ن َانبها قد أقرت في بياناتها أحتياَاتهم، أما المفوَية معلى الوفاء با

 الي:نتشرّن كما هو في الجدّل التالسوريين قد ِادرّا المخيمات المخصصة لهم ّي

 َية السامية خارج المخيماتتوزيع اللاَئين السوريين المسجلين لدى المفو

 َة %النسبة المئوي الالفعدد اللاَئين ب امحاافظة

 27.5 179.977 العاصمة
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 24.1 157.709 المفرق

 20.5 134.171 اربد

 16.4 107.657 الزرقاء

 2.8 18.622 البلقاء

 1.7 11.100 مأدبا

 1.4 9.318 َرش

 1.3 8.488 الكرك

 1.2 7.758 ردنمنتشرين في الا

 1.1 4.411 عجلون

 1.1 7.3655 معان

 0.5 3.462 العقبة

 0.2 1.544 الطفيلة

 % 100 514.11 موعالمج

المصدر: من اعداد الباحث من بيانات المفوَية، 

data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?ib=107 

لاَئين ستقبل النسبة الأعلى من الّيتبين من الجدّل السابق أن العاصمة عمان ت

زع الجغرافي ولسابق الانتشار الواسع ّالت(، ّتاتي هذه البيانات كما بين الجدّل ا27.5%)

 دنية.الشامل للاَئين لكل امحاافظات ّالبوادَ الار

 ناه:ين في العالم كما هو مبين أدّبرصد البيانات الدّلية حول اللاَئين السوري

 اعداد اللاَئين السوريين في دّل المنطقة
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دّل  انالسود

 ياافريق

 تركيا لبنان نالارد قالعرا مصر

140.000 290.000 118.512 246.051 639.704 1.067.758 2.715.789 

 www.lasproal.org، 2016المصدر: َامعة الدّل العربية، تموز 

 اعداد اللاَئين السوريين في دّل اّرّبا

-يجالنرّ ياالمان صربيا دالسوي رالمج ناناليو ساالنم داهولن

 اسويسر

31.963 39.000 45.000 72.505 110.300 313.445 332.494 627.000 

 www.lasproal.org، 2016ر: َامعة الدّل العربية، تموز المصد

 في الأردن َدا ّان اللاَئين السوريين ّيتضح أن عدد اللاَئين الكلي يعتر  كبيراً

لاَئ لمفوَية في اعتماد مفهوم اللا يشكلون نسبة ّاَحة منه ّذلك يعود لآليات ا

 السورَ في الأردن.
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 الثَّانِيالمطلب 

 لى الاردنالسورَ ا ءلجوالأسباب ّبواعث 

َ ا     (: 88:87الشياب ،)للجوء الى الأردن أهمهاهناك عوامل متعددة ّمختلفة دفعت السور

 ّبلدات ّقرى مدن َّّود ةسور من الجنوب في الأردن يقع  :الر ية الطويلة الحدّد -أ

 متناظرة بين حدّد البلدين.

َ ّالشعب الأين الشالعلاقات التاريخية القديمة َداً ّالمعاصرة ب -ب ردني على كل عب السور

 المستويات.

 امن ّاستقرار الاردن. -ج

بَيْنَ رية امتدادات عائلية ّعشائ العشائرَ المشرجك َّّود/الاَتماعيرجكيب ال -د

 البلدين؛

ل الأسر خارج سر في الاردن، ّالثاني لم شملم شمل الأسر في اتجاهين ، الاّل لم شمل الأ -ه

 الأردن في دّله َالثة.

  السوق الاردني.تصادَ من اَل الحصول على فرصة عمل فيسبب اق -ّ

دقع، ّانعدام  لجأت، تعاني من: الفقر المالأِلبية المطلقة من العائلات السورية التي

بير في لأمر الذَ عنى الاختلاف الكالأمن النفسي ّالاَتماعي، ّالتفكك الأسرَ، ا

لحرمان َّياع  الذين يجمعهم االسوريين الرجكيبة السكانية بين فئات ّشرائح اللاَئين

لبنية ( من َانب، ّاختلافها مع ا2012ة :الهوية ّالعزلة الاَتماعية ّالتهميش)الخوالد

 انب آخر.الاَتماعية للمجتمعات الاردنية المضيفة من َ
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 الثَّالِثُالمطلب 

 لسوريين على الأردنأَار الرجكيبة الاَتماعية للاَئين ا

َئين السوريين َتماعية لفئات ّشرائح ّزمر اللالرجكيبة الاتشير المعطيات الى ان ا

ايا حرب ا يجمع بين أكثريتهم أنهم َحأنها ذات أنماط اَتماعية مختلفة ّمتباينة ّم

حماية َتماعياً ّبحاَة الى إِاَة ّّفقراء ّمحرّمين ّيتكونوا من عائلات مفككة إ

 ّرعاية. 

 :يأَر اللاَئين السوريين على المجتمع الأردن (أ

ورية الى أفق حل سياسيي للأزمة الس أدت التعقيدات الاقليمية ّالدّلية ِّياب

ى الوَع لأردن، مما فرض تحديات تتعدأن يصبح اللاَئين السوريين َزء من ّاقع حال ا

 الانساني:

 التحديات الاقتصادية ّالاَتماعية: -1

 في الأردن. دم الاقتصادَالتق بأعباء على تدفق اللاَئين "تسبب -أ

 ّاإيجارات. المواد الغذائية ّالوقود أسعار في تضخمال -ب

 الاستثمار في ّانخفاض ٪2بنسبة  نمو الناتج امحالي اإجمالي يقدر في انخفاض -ج

 .المباشر الأَنبي

تحت  الأشخا ِ ّعدد ّالدين العام، يزانيةالم ّالعجز في العجز التجارَ زيادة في -د

 الفقر. خط

الصحي ّنظام  ّالمستشفيات ّالصرف المدارس ةصالبنية التحتية للخدمات، ّخا إَهاد -ه

 (.http://inform.gov.jo/arjo)المياه" 

َئين  أن النسبة الأكر  من اللاّمن الواَح من خلال الجداّل الواردة سابقاً

عماً دّليا ية احتياَاتهم تلقت الأردن دالسوريين مستقرين في المناطق الحضرية، ّلتلب
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مويل هذه أسهمت ات اللاَئين السوريين، فجوة التة احتياَالا ان التمويل لم يغطي كاف

خدمات اسية من تعليم ّصحة ّمياه ّفي الضغط على الخدمات ّالهياكل الوطنية الأس

لاَئين دني بأنه مهمل ّمهمش، َّّع البلدية ّالعمل ِّيرها، مما أشعر المواطن الأر

َ دفعالسوريين في خطر من َانب آخر، هذا الوَع الا ن يخصص َزء الأردن الى أ قتصاد

ة على حد من قدرة الحكومة الأردني من الانفاق العام على اللاَئين السوريين مما

لأردنية لى تآكل المكتسبات التنموية االاستثمار في التنمية الوطنية ّقد ييدَ ذلك ا

 .ّعدم قدرتها على التعامل مع تحديات المستقبل

 ورَ:سالبعد اإقتصادَ الاَتماعي للاَئ ال (ب

 ِاَيةإ ّمساعدات مريح  مالي َّع بدّن نفسه السورَ اللاَئ فجأة َّد

 التي لسكنِّلاء الأسعار ّأَور ا المعيشية القاسية الظرّف لمواَهة تكفيه لا إنسانية

ّمن  الأردني، الضرّرَ أن يدخل سوق العمل من فأصبح تجاهلها، الممكن من يعد لم

الأردنيين  فيه نسب الفقر ّالبطالة بين ترتفع منعه. ّفي ظل َّع إقتصادَ الصعوبة

مل الأردني ِير نفسه يتجه إلى سوق الع للاَئاّعدم القدرة على إيجاد فر ِ عمل، َّد 

َ ظهر فيه أيضاً الباعة المتجولو عاملين، ّلوحظ ن، ّزادت فيه نسبة الأطفال الالمنظم، الذ

 ،الخدمة التجارية ال ّالوظائفامحا من د السورية فِي الْعَدِيملموس للعمالة  تواَد"

 الأمر( 2014 اللاَئين السوريين ميتمر التجزئة ") الوقود ّتجارة محطات ذلك في بما

 القطاعات جميع في العاملين جميع تأَر ماك الأَور مستوى تراَع إلى أدى الذَ

 مياوي ساعة عمل 12 إلى الاحيانبَعْضِ  في لتصل العمل "ازدادت ساعات اإقتصادية، إذ

 من إَازتهم حرمانهم َانب إلى بها، يعملون  التي الأعمال منشآت من الْعَدِيد لدى

 فرجات إلى استلام الأَور تاخير َانب إلى ،مرَية أم كانت سنوية  أنواعها، بمختلف

تماعي، ّبعد أن فقد العمل". أما في الجانب اإَ قانون عليه نص ما على زمينة تزيد

ية فإنه َّد ر في معاناة رحلة اللجوء القاسلاكه ّعمله ّمالسورَ ّطنه ّأم اللاَئ

َْتِمَاعِيَّة نفسه "يعاني من العزلة ية بفعل عجز ّفي ظل أَّاع اقتصادية مرجد الا

 تسرب"تداعياتها أحد من ،سلبية عديدة   نتائج عنه ينجم أمر ّهو منظمات الاِاَة"
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 ديةالمرج لمعيشيةا ّتفاقم الحالة (،2014ِزال، )"العمل إلى سالهمّار المدارس من الأطفال

َّالثَّقَا كافة على َْتِمَاعِيَّة  َّالاقْتَصَادِيَّة المستويات الا  عمليات يعقيق ما ّهو ،فِيَّة 

َْتِمَاعِيَّ ّالعزلة َتماعيالا الاِرجاب نزعة ّيشجع الانسجام ّالتوائم الاَتماعي ة الا

 .الانحرافي السلوك ّيعزز

يست بلده على السورَ في بلد ل للاَئيداً قت ّاقعاً َدإن الحرب في سوريا خل

 ّانعدامالمعاناة لا أنه لم يألف البيس ّالقهر ّرِم التشارك في العادات ّالتقاليد ّالثقافة إ

ل، ّعدم تت أسرَ، ّفر ِ تعليم ّعمل أقالثقة في مستقبله بهذه الحدّة، يواكب هذا تش

ا ّلّدت الضياع. كل هذه العوامل ِّيرهب قدرة على تأمين َرّراته اليومية، ّالشعور

 ّب من هذا الواقع المعاش.ّنزعة الهر الاَتماعي الاِرجابحالة 

 البعد السياسي ّالأمني: (ج

خاّف الأمنية ت الأردنية أدى إلى زيادة المهذا اللجوء الكثيف ّتاَيراته على المجتمعا

ر الأمني في سوريا م اإستقراات، إذ أدى عدّرفع تكلفتها المالية، ّأصبح أحد أهم التحدي

البشر لأسلحة ّالمخدرات ّالاتجار بإلى: "ارتفاع عمليات التهريب لا سيما تهريب ا

لايا نائمة ّدخول (، ّالاَار ّالبضائع َّّود خ2016ّاللاَئين") صحيفة السبيل ،

ت ورَ أّ المنشقين أّ الجماعاجماعات ارهابية أّ عناصر من قوات النظام الس

لبشرية منية بما يخص الموارد ا(، كل هذا فرض زيادة في التكلفة الأ2015لحمود ،المسلحة)

 ّالمادية ّاللوَستية ّالمعلوماتية .

اللاَئين  ديات مزمنة، فقد أسهم تدفقأما في الجانب السياسي فالأردن يعاني من تح

قطاعي  في على الرجكيب المهني للسكان السوريين الى تفاقم التحديات من حيث تأَيرهم

وعة ّالمختلفة ات الاقتصادات الصغيرة المتنالزراعة ّالانتاج الحيواني ّقطاعات التجارة ذ

ع أَور شاكل الاكتظاظ السكاني ّارتفاالتي عمل اللاَئون السوريون فيها، ّبازياد م

لخدمات لحكومة الاردنية عن توفير االسكن َّعف الخدمات العامة، كل ما سبق عجز ا



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 294 - 

 

ّالبطالة  لأردنيين الذين يعانون من الفقريها مما استفز المواطنين االعامة لمواطن

 هم.ّالتهيش ّالاحساس بأفضلية اللاَئ السورَ علي

لأردنيين وريين أدى الى تراَع مطالب اّمن آَار الحرب في سوريا ّعواقبها على الس

نساني ة الاردنية استخدمت الوَع الافي التغيير ّالاصلاح السياسي، كما أن الحكوم

هذا أدت  الوطنية الأردنية، ّأكثر من للاَئين السوريين ّربطتها في مشاريع التنمية

ض لحكمه، بين مييد لنظام الأسد ّمناه الحرب في سوريا الى انقسام الشعب الأردني ما

ة الاردنية حسب ظرّفه الخاص ّهو ما فرض اختلاف المواقف السياسية للحكومة

 الداخلية.

سياسي أدى تحولات في الخطاب ال 2011ام حث أن اللجوء السورَ منذ عّعليه يرى البا

تحولات  محالية ّهو ما يمكن رصده فيالتي كان له أَره على حساب القضايا الوطنية ا

 الخطاب الاعلامي الرسمي.

 دّافع هجرة اللاَئ السورَ من الأردن: (د

 ة منها:تولدت لدى السورَ دّافع ّمر رات دفعته للهجر

ردن خلق اقع حال اللاَئ السورَ في الأرار الحرب ّفجوة التمويل الدّلي ّّان استم (1

ن ى الى اليأس ّالبحث عن مخرج ممشاعر الاحساس بعدم اليقين بالمستقبل مما أد

أصبح تفاع الأسعار ّتفشي البطالة، فالظرّف المعيشية السيئة ّالبائسة، ّفي ظل ار

تحسين ظرّف حقيقية لتحسين ل للعمل فر ِ "التفكير بالهجرة من الأردن بحثاً عن

 (2015 اللاَئين ية للأمم الْمُتَحَدَةِ لشيّنالمعيشة ّزيادة الدخل المالي )لمفوَية السام

 المفوَية )الأردن، في لجامعي المتاحةالأساسي ّالثانوَ ّاالتَّعْلِيم  محدّدية فر ِ (2

 السامية للأم المتحدة لشيّن اللاَئين(

 (2015البني ، )ردن لم شمل الأسر خارج الأ (3

ّ يا ّخوفا من التعرض للقتل اأسباب سياسية حيث بسبب الاَطهاد في بلده سور (4

 المضايقة فإنه يسعى للهجرة خارج الاردن.
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 وريين في الأردن:المطلب الثالث: إستشراف مستقبل اللاَئين الس

ر طال َوانب الواقع القائم في إإن النظرة الشاملة التاريخية تقتضي دراسة ك

كم بها: ين في المجتمع الأردني يتححركة التاريخ، ّقضية مستقبل اللاَئين السوري

 الح الأردن ّظرّفه.الموقف الدّلي ّاإقليمي ّالواقع السورَ ّمص

يَر على َزاء، ّما يجرَ في َزء منه يالموقف الدّلي: العالم ّاحد ّمرجابط الأ (1

يرجابطان مع  وريين في المنطقة ّالأردنلسباقي الأَزاء، ّفي الحالة بما يخص اللاَئين ا

 الوَع الدّلي المعاصر ّقوانينه ّمجرياته.

تدخل  موَوع اللاَئين من َهة الموقف هيئة الأمم المتحدة: ّهي المعنية في -أ

ّدّر الأمم  منع إنتهاك القانون الدّلي.اإنساني، ّمساعدة اللاَىء، ّاحرجام حقوقه، ّ

، اللاَئّتعزيز حق  ى المتعاّنة معها يقوم على: توَيقلأخرالمتحدة مع المنظمات الدّلية ا

 ختلاله.ّعدم إ للاَئّصيانة الوَع القانوني 

: 38 البند-ّرد في  2016المتحدة الصادر عام  إلا أن تقرير بان كي مون الأمين العام للأمم

هاَرين الملطويل من أَل إدراج اللاَئين ّ"لا بد من بذل الجهود في الآَلين المتوسط ّا

م فر ِ لوطنية ّامحالية بما يضمن لهالذين يقيمون في البلد في الخطط اإنمائية ا

اإنمائية،  ات امحالية المضيفة ّفرصهاكسب العيش ّيعزز في الوقت نفسه صمود المجتمع

تمع إستثماراً ج اللاَئين ّالمهاَرين في المجّعادة ما تتطلب هذه الجهود الرامية إلى إدما

 (.2016تحدة ،تاج إلى دعم خارَي") الأمم المالحكومات المستقبلة التي قد تحأّلياً من 

ّّج للتوطين ّمنح الجن تحدث عن سية للاَئين السوريين ّإنما يّرِم أن التقرير لا ير

لأفكار الة محددة، إلا أن مثل هذه االلاَئين ّالمهاَرين في دّل العالم ّليس عن ح

يام بَالضغط غل عند بعض الدّل في محاّلات القتستالمطرّحة من المجتمع الدّلي قد 

الخطورة وار السورَ ّمنها الأردن، ّمن أَل "توطين" اللاَئين السوريين في دّل الج

العودة"  لتوطين" سييدَ إلى إسقاط "حقالسياسية ّالاَتماعية تكمن في أن مثل هذا "ا
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لعادل ّالشامل ار الحل اكبيرة على مس للاَئين الفلسطينيين، ّسيكون له نتائج سلبية

 للقضية الفلسطينية.

لاَئين تحمّل عبء إعادة توطين ال بلدان المجتمع الدّلي المانحة تتقاعس في -ب

ساّمة في اللاَئين السوريين "كورقة م السوريين في بلدانهم، ّمنها بلدان قد تستخدم

ا المالية داتهه( ّتكتفي في تقديم تع2016الصفقات السياسية") سيغفريد، كريستي ، 

إستمرار طين في البدان المضيفة ّاالسوريين، مما يعني الدفع باتجاه التو تجاه اللاَئين

 شاقة.وت البحرية ّرحلات الرّ  الفي اإتجار باللاَئين السوريين عر  رحلات الم

ارج َوهرها لال مشكلة اللاَئين السوريين خإقليمياً تم إستغ الموقف اإقليمي: (2

لإلتفاف على الدّل "فرصة سياسية ثمينة ل كلت لقوى سياسية في بعضاإنساني، فقد ش

اءت َ لتحسين صورتهم داخلياً، َّالأسباب الحقيقة لأزمات مجتمعاتهم" ّبما ييد

أن  ّيلاحظ (2020 البني) إقليمي"مشكلتهم عاملًا ّ"مدخلًا لتحصيل بعض النفوذ ا

لتعامل وريا كجزء من مسألة ايا ّسالحكومة الرجكية أدرَت مسألة الأكراد في ترك

 ين، كما أحدَت مسألة اللاَئينمع الأزمة السورية ّتجلياتها بما يخص اللاَئ

ي اللبناني مل معها بمعدلات الوَع الداخلالسوريين انقساما سياسيا في لبنان ّتم التعا

 ّحساسياته، ّكذلك ما َرى في العراق.

ردني مع  تكن أحد مفردات التعامل الألمّيجد الباحث في هذا اإطار ان هذه المفارقة 

لملقى على ّالشعبي يتجه نحو العبء ا قضية اللاَئين السوريين، ّكان السلوك الرسمي

 ّ دّلية.الخدمات دّن النظر لحسابات سياسية اقليمية أ

"مشكلة  الحكومة السورية أن عتر تاالموقف السورَ الرسمي: في بداية الأزمة  (3

 (2011، ة السورَتصريح ّليد المعلم ّزير الخارَي) مشكلة مفتعلة" اللاَئين السوريين هي

في عام لخاصة في الازمة السورية، ّّيجرَ استغلالهم من قبل دّل من أَل مصالحها ا

لسوريين الشرفاء بين امَا الراهن خليط  َاء الموقف: "اللاَئين السوريين في الوقت 2015

مما  (2015ير الأسد على قناة تلفزيونية تشيكمقابلة مع بشا) الوطنيين ّاإرهابيين"

نظام الحالي كرة العودة في حال بقاء اليرجتب على هذا التصنيف رفض العديد منهم عن ف
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أعتر   2016ودتهم الى سوريا، ّفي عام في اَ حل سياسي قادم ّالخشية من رفض النظام ع

 )ساسية هي الأرهاب"شكلة الأل المشكلة. المأن المساعدات المقدمة للاَئين السورين "لا يح

ة ت من الأّلويات في أَنداَ أن مشكلة اللاَئين السوريين ليس( 2016، صحيفة الديار

 النظام السورَ.

َئين لأردن الرسمي من قضية اللامصالح الأردن ّظرّفه: إن ما يحدد موقف ا (4

 السوريين :

إقليمية نادى ال امحاافل الدّلية ّسياسة الأردن تجاه الأزمة السورية: في ك -أ

لدّلي ، إلا أن تعقيدات الوَع ا2011م الأردن بالحل السياسي للأزمة السورية منذ عا

ة السورية حل سياسي، ّمن مفاعيل الأزم ّاإقليمي ّالسورَ أدت إلى اإخفاق في إيجاد

 المكثف كان لتدفق اللاَئين السوريين أنها أدت إلى َغوطات داخلية على الأردن، فقد

اسك صادَ ّالتنمية الوطنية، ّمسّ تمَىء تأَيره الشديد على اإداء اإقتّالمفا

 ة. ة الأمنية ّالمخاّف المستقبليالمجتمعات الأردنية، ّأدى إلى إرتفاع التكلف

نون الدّلي إن التزام الأردن بالقا سياسة الأردن تجاه اللاَئين السوريين: -ب

آخر إن  ين، هذا من َانب، ّمن َانبَئّاإنساني يمنعه من إِلاق حدّده في َّه اللا

منها:  ليه ترتيبات سياسية مستقبليةإعرجاف الأردن باللاَئين السوريين قد يفرض ع

 لحكم في سورية.التوطين ّتوتر العلاقات السياسية مع النظام ا

ل إنساني لسوريين بأنه: "لا يوَد حطرح الأردن موقفه من قضية اللاَئين ا 2013ّفي عام 

 2014ّفي عام  (Petra.gov.jo ،2013)إنسانية"لسياسية، إنما حل سياسي للأزمة اللأزمة ا

ّ أّرّبا أّ إحدى أمريكا أ–ردن إقامة في إشرجط الأردن "أن يحمل السورَ القادم إلى الأ

أعلن الأردن "ّقف  2016ّفي عام  (2014، سورَالمركز الصحفي ال )دّل الخليج العربي"

، كما لا يوَد (2016،الدباس )دّد بشكل كامل"يين ّأِلق الحاستقبال اللاَئين السور

َّ َ َ توَه إعطاء ا في المستقبل  ائق للاَئين السوريين تخولهملدى الحكومة الأردنية "أ

 (2013،يفة المقرصح )بالحصول على الجنسية الاردنية"
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من  يعانيأن اإقتصاد الأردني َعيف ّ إمكانيات الأردن اإقتصادية: ليس خافياً -ج

ين الأردنيين، نح ّالقرّض ّتحويلات المغرجبمشكلات هيكلية ّاإعتماد على المساعدات ّالم

دية حيث ت ّعمقت هذه الأزمة اإقتصاَّاءت أزمة تدفق اللاَئين كإَافة نوعية أرهق

اهيك عن الضغط على من الموازنة العامة للدّلة ن %20استهلك اللاَئين السوريين 

لمضيفة ّأَافت َارت حفيضة المجتمعات الأردنية انية التحتية التي االخدمات العامة ّالب

توَه فع الحكومة الأردنية الى المعطى َديد للأزمة الاَتماعية الأردنية. مما د

الربط  ة للاَئين السورين التي تفرضللمجتمع الدّلي ّالمانحين للمساعدة اإنساني

 ضيفة.لهذه المساعدات مع خطط التنمية في البدان الم

ل ّل المانحة معطى َديد يستبدّفي ظل هذه الظرّف ظهر في الخطاب الدّلي للد

من  %80من  الأخذ بعين اإعتبار أن أكثر الاِاَة اإنسانية بإعادة تأهيل اللاَئين مع

لأردنية، وزعون على كامل الجغرافيا االلاَئين السوريين يعيشون خارج المخيمات ّيت

تصاديا هم الى موطنهم بعد استقرارهم اقياً بعدم عودتمما يفرض تحدياً مستقبل

 ّاَتماعيا في الأردن.

عمل في نية بَ "السماح للسوريين بالّفي ظل الظررّف السائدة بادرت الحكومة الأرد

عهم م مما يعني التعامل( 2016،الدباس )ها"القطاعات التي يسمح للعمالة الوافدة بالعمل ب

 ل ّهو ما يحد من التوطين.نون العمكالعمالة الوافدة ّتخضع لقا

ية حلات تمع الأردني حيث كانت ِالبّيلاحظ محدّدية حالات الزّاج المختلط مع المج

وق يعود ذلك لمشكلات تتعلق بحقالزّاج لرَال أردنيين من سوريات ّليس العكس ّ

 الأردنية القانونية.

ستقباله نساني في اعن البعد الا ّفي هذه الظرّف استمر الموقف الرسمي بالحديث

لبنية َئين قد ارهقوا الاقتصاد ّاللاَئين عموما ّالسوريين بشكل خا ِ، ّأن اللا

 لأردنيين ّاللاَئين معاً.التحتية ّلا بد من تحسين الاَّاع المعيشية ل
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 الخاتمة:

منة في مت في تفاقم التحديات المزيلاحظ الباحث أن أزمة اللجوء السورَ أسه

نيها، كما ن توفير الخدمات العامة لمواطعن عجز الحكومة الاردنية ع الأردن ّكشفت

 لى دعم سياسي ّاقتصادَ دّلياستخدمت الحكومة الاردنية اللاَئين للحصول ع

دنيين في نتائجها برجاَع مطالب الارَّاءت كثافة اللجوء السورَ سبب أهوال الحرب ّ

 ورَ ّمعارض له.الس التغيير ّالاصلاح ّانقسامهم بين مييد للنظام

 د أَافت معطى سكاني َديدّيلاحظ كذلك أن ازمة اللاَئين السوريين ق

لاحقاً ّلم  ر بتغيرات اَتماعية تفضي عنهالمفردات ّمكونات المجتمعات الاردنية مما ينذ

ي لسورَ أعادت الحراك الاَتماعيسن بعد رصدها أّ تقييمها، ّأن أزمة اللجوء ا

تراَع التطور  الأزمة السورية مما ينذر بمزيد ربعات سبقتّالسياسي في الأردن الى م

 .ريا قبل بدء الازمة السوريةالاَتماعي نحو الاصلاح ّالتطوير الذَ كان َا

تمع ات الأكاديمية ّمنظمات المجمن هنا يرى الباحث أهمية أن تولي الميسس

ة على تطور صللجوء عامة ّالسورَ خاالمدني المزيد من الاهتمام ّالبحث لتداعيات ا

 ّتغيرات المجتمعات الاردنية.

مقت ية للمجتمعات المضيفة ّأنها عتتعدى بعدها اإنساني لتطال البنية اإَتماع

 لاحية للمجتمعات الأردنية.الأزمة اإقتصادية ّرفعت حدة المطالبات الاص

 

 المصادر ّالمراَع
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o ية للعلوم نية الهاشمية، َامعة نايف العربالحمود، َّاح، أَّاع اللاَئين في المملكة الأرد
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o  ّالظلم القمع َدصوريا إدعم مستضعفي www. Moheet.com. 
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o 2013أيلول  4وريا، برجا، الأردن يحذر من تفاقم الوَع اإنساني في س. Petra.gov.jo 

o 2011تشرين َاني  5 تصريح ّليد المعلم ّزير الخارَية السورَ بتاريخ. 
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o 2016آذار  30سد، صحيفة الديار، تصريحات َديدة ّخطيرة للرئيس الأ. 

o 2016حزيران  1ت التي تواَه الردن، بيل، حسين المجالي: هذه هي التحدياصحيفة الس. 

o تشرين َاني  13لى الجنسية الأردنية"، صحيفة المقر، لا َّائق تخول السوريين بالحصول ع

2013. www.maqar.com 

o صحيفة عمون2011تموز  9سمياً، ِباين، أمل،"عدد السوريين في الاردن ِير معلن ر ،. 

o تعيق العلمية متعددة، واملع. اللاَئين السوريين(.اندماج  2014)  ِزال، آلاء، ar-

ammannet/sy 

o صحيفة بال اللاَئين السوريين قريباًفاخورَ، ريهام، مخيم "رباع السرحان" مركز إستق ،

 .203شباط  18الرأَ، 

o 2015ركز كارنيغي للشرق الاّسط، فرانسيس، الكساندرا، ازمة اللاَئين في الاردن، م. 

Carnage-mec.org. 

o في  ان": الاردن يستضيف أكر  نسبةقاسمي، نوال، الحقوقي الأردني "هيثم محمد القرع

 anwarpress.com .2017شباط  4 العالم من اللاَئين، صحيفة أنوار بريس الالكرجّنية،

o قاموس اكسفورد 

o ك بعنوان سان في سورية، تقرير مشرجلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية ّحقوق الان

َ ما بين الفرار من الموت ّالسقوط عل  cdf-sy.org، 2014سبتمر   28ى مراكب الموت" "اللاَىء السور
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o 2015تشرين أّل/نوفمر   30ة بتاريخ مقابلة مع بشار الأسد على قناة تلفزيونية تشيكي. 

o الراَ ،صحيفة الملف مع للتعامل سرجاتيجيةارة َّع َرّ: ين السوريينميتمر اللاَئ 

 2014  2/12/2014 الأردنية،
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 (9رقم ) البَّحْث

 

 

 اطُبَرتَالاَّ ةُانَكَلْمَا الْقَضَاءِ لالُتقْاسْ

  ةِريَّوتُسُالدَّئ ادِبََّالْمَ الْحُقُوقِبِ 
 

مُحَمَّدُ امُسَََ انُايَم  

الْبَحْثملخص   

 قانونه في أّ البلد دستور في ذلك ّتكرس القضائية السلطة استقلال الدّل تضمن
 القضائية السلطة استقلال احرجام الأخرى ّالميسسات الحكومات جميع ّاَب ّمن
 التام الانفصال القضاء استقلال يعني ّلا ّأعمالها هاماهلم ممارستها في ّالتقيد
 ّالتعاّن التوازن تحقق صيغة إيجاد بل ةّالتنفيذي التشريعية السلطتين ّبين بينه
 القضاء بين ما ّالتعاّن التوازن تحقق صيغة  إيجاد بل ّالتنفيذية التشريعية
 بدّن عليه المعرَّة المسائل في القضاء ّيبت الأخرى، الدّلة ّسلطات كسلطة
 لما أّ عليه تفرض قيود لأية يتعرض ّلا للقانون ّّفقاً الحقائق أساس ّعلى تحيز
 الأسباب من سبب لأَ أّ مباشرة ِير أّ مباشرة بصورة َهة أية عليه تمارسه قد
 على القضائية الولاية القضاء ّيمارس ترِيب أّ َغوط أّ مشرّع ِير تأَير من
 المسائلة كانت إذا فيها البت سلطة ّحده ّله قضائي طابع لها التي المسائل جميع
 في الحق فرد ّلكل القانون يعرفها كما صلاحياته نطاق في تقع عليه المعرَّة
 محاكم تنشأ ّلا بها المعمول القانونية اإَراءات بموَب عادية محاكم أمام المثول
 الولاية محل لتحل الأصول حسب بها المعمول القضائية اإَراءات تستخدم لا
 القانون سيادة ّان القضائية امحااكم أّ العادية امحااكم بها تتمتع التي القضائية
 .ّتقدمها المجتمعات رقي على دليل هو استثناء أّ تمييز دّن الجميع على
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 ّتطور مدلول بالدراسة تناّل مباحث َلاَة إلى هذه دراستنا قسمنا ّقد
 القضاء استقلال ّمكانة أهمية إلى تطرقنا الثاني المبحث أما القضاء استقلال
 الدستورية ّالمبادئ بالحقوق القضاء استقلال ارتباط على الثالث المبحث ّانصب
 .ّمقرجحات نتائج من إليه توصلنا ما ابرز تبين بخاتمة هذه دراستنا انهينا ّقد

 

Abstract 

Independence of judiciary : place and link to constitutional rights and 

principles 

Preparation 

Eman Jassam Mohammed 

The State guarantees the independence of judiciary and is enshrined in 

the Constitution or the law of the country. All Governments, and other 

institutions have to respect the independence of the judicial authority and 

compliance in its functions and work. The independence of the judiciary does 

not mean that it is completely separated from the legislative and executive 

branches but finding a formula that achieves a balance and cooperation 

between judiciary as the authority and other States’ authorities. The Court 

decides the cases without any bias but on the basis of facts and in accordance 

to law and shall not be subject to any restrictions imposed on him/her whether 

it has direct or indirect influence or for any reason like pressure or 

inducement. The judiciary exercises jurisdiction over all matters of a judicial 

nature and has the power to decide if the accountability is within its 

competence as it defined by law.  Everyone has the right to be brought in front 

of ordinary courts under duty that establish legal procedures. Without those 

procedures, they will not and cannot replace the jurisdiction by legal and 

ordinary courts. Law is for everyone without distinction or exception and this 

is an evidence of the sublimity and progress of  the societies. 

The study will fall into three sections. The first one deals with the 

meaning and evolution of the independence of the judiciary, while the second  

tackles the importance and status of that independence. The third section 

concentrates on the link between  judiciary and the independence of the 

constitutional rights and principles. The conclusion sums up the findings of 

the study.    
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  :المقدمة
 ّهي دّلة اَ في الثلاث الرئاسية السلطات إحدى هي القضائية السلطة
 السلطة عن يصدر الذَ القانون تطبيق ّحُسن ّالجماعات الأفراد لحقوق الضامن
 القضاء استقلال مبدأ ارتبط ّلقد .الشعبية اإرادة تمثل ّالتي ،بذلك المخولة
 ،الحديثة الدّلة في الحكم تنظيم بشأن السياسية ّالنظريات الدستورَ بالفكر
 ّهذا الدّلة في تالسلطا فصل في ويمونتيسك الفرنسي المفكر بنظرية اكثر ّارتبط
 ّالأّربي عام بشكل الغربي السياسي الفكر نظرية الى يرَع المبدأ هذا أصل ان يعني
 السياسي الفكر ّتطور المتتالية المجتمعية التحولات بفعل تطورت التي خا ِ، بشكل
 التنظيم بشأن عالمية نظرية من َزءاً القضاء استقلال مبدأ اصبح حتى ّاإنساني
 .المعاصرة للدّل ّالقانوني السياسي
 سلطات بين المرموقة ّالمنزلة البارزة المكانة تتبوأ القضائية السلطة فأصبحت
 ناالضم يّه القانون نصو ِ ّتطبيق العدالة إقامة في بارز دّر من به تقوم لما الدّلة
 أداء في القضاء نجلاح ّأن ّحرياتهم، الأفراد حقوق لكفالة عنه يستغنى لا الذَ
 مستقلة سلطته كانت إذا إلا الأمثل الوَه على يحقق أن يمكن لا به المنوط الدّر
 القاعدة هو لاستقلالاف عنهما ّمحايدة ّالتنفيذية التشريعية السلطتين عن تماماً
 ّالمساّاة ّالنزاهة الأفراد بين العدل إقامة في القضائية السلطة عمل في الجوهرية
 ّالأنظمة القوانين ّكفلتها الدستور عليها نص التي المواطن حقوق على ّالحفاظ
 القضاء ّمجلس امحااكم خلال من المنازعات في الفصل في تختص التي فهي
 مستقل فالقاَي الدّلة في تطبق التي القوانين مصداقية عن المسيّلة هي ّكذلك
 العام الحق  لضمان الأخرى الضغوطات أّ الشخصية بالمصالح يتأَر لا حكمه في
 الحقوق من بالعديد َّيقاً ارتباطاً يرتبط القضاء استقلال مبدأ لان الخا ِ ّالحق
 .الدستورية ّالمبادئ
 حتى ّذلك رسالته القضاء ييدَ ان هيّ مجتمع أَ في لازمة َرّرة فهناك
 مع َالثة سلطة كونه بالقضاء التسليم الضرّرة هذه ّتقتضي العدل يتحقق
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 الطبيعي يدهالتم يكون القضاء على السلطة ّصف إنكار ّان الأخرى الدّلة سلطات
 .القضائية السلطة إلا منه القصد يكون ّلا استقلاله إهدار
 أهمية من نابعة هذا بحثنا في القضاء استقلال مبدأ أهمية أن: البحث أهمية
 البحث قيد الموَوع هذا تضع العام القانون فقه في الدراسات قلة ّان ذاته القضاء
 القانون سيما ّلا العام القانون فقه انطلاقها نقطة تكون زاّية من ّالتحليل
 المرافعات قانون ّلاسيما الخا ِ القانون فقه لأنه التحديد َّه على الدستورَ
 ّتشكيلها ّّلايتها امحااكم رتيبت فتناّل القضائي التنظيم موَوع عالج قد الذَ
 الخ ...
 ةاستقلالي عن واَتحد قد الخا ِ القانون فقهاء ان الدراسة هذه في لنا فيتبين
 مع اختلافاً يمثل ّهذا القضائية السلطة استقلال عن ّليس القضائية الوظيفة
 .العام القانون فقه
 هو مستقلة قضائية سلطة َّود أن البحث هذا من الهدف: البحث هدف
 القانون تطبيق لسلامة قوية َمانة َّود يعني لأنه مجتمع أَ في ملحة َرّرة
 المنازعات تلك كانت سواء المنازعات أطراف كل مواَهة ّفي ّموَوعية بجدية
 .ّميسساتها الدّلة أَهزة ّبعض الأفراد بين كانت أّ البعض ّبعضهم الأفراد بين
 على القانون بتطبيق يستقلون الذين ِيرهم دّن ّحدهم هم القضاة لأن
 أفعال بتجريم يقضون الذين هم ِيرهم دّن ّانهم الأفراد بين ّالدعاّى المنازعات
 في تتدخل أن كانت أياً الدّلة في ةلجه يجوز ّلا القوانين لتلك تطبيقاً معينة
 في معينا حكماً تفرض أن أّ معين لنص معينا تطبيقاً تطلب أن أّ القضاة أعمال
 .معينة قضية
 :البحث منهجية
 ارنةقّالم التحليل على المعتمد الوصفي المنهج هذا بحثنا في عنابات لقد
 .ّالاستنتاج
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 المبحث في سنتناّل مباحث َلاَة إلى البحث تقسيم تم لقد:البحث خطة
 الأّل المطلب في ناتناّل مطلبين ّيتضمن ّالتطور المدلول :القضاء استقلال الأّل
 .ّالتطور النشأة الثاني المطلب أما القضاء استقلال مدلول
 في ّتناّلناه القضاء استقلال ّمكانة أهمية إلى الثاني المبحث في ّتطرقنا
 لمكانة الثاني أما ّالدّلة للفرد القضاء استقلال أهمية إلى ناأشر الأّل مطلبين
 .ّالدّلي الداخلي القانون في القضاء استقلال
 ّالمبادئ بالحقوق القضاء استقلال ارتباط على الثالث المبحث ّانصب
 الثاني أما الدستورية بالحقوق الارتباط الأّل خصصنا مطلبين ّيتضمن الدستورية
 .للقضاء العامة بالولاية الارتباط
 .عنها تمخضت التي ّالمقرجحات النتائج لأبرز بخاتمة الدراسة ّختمت
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 الأّل المبحث
 الْقَضَاء استقلال
 ّالتطور المدلول
 

 :تطوره بيان مع القضاء استقلال بمبدأ المقصود المبحث هذا في سنبين
 القضاء استقلال مدلول  :الأّل المطلب

 ّالاستقلال ،ّاحد آن في ّعضوَ ّظيفي استقلال هو القضاء استقلال
 تالمنازعا لفض الوحيد المرَع هادع أَ القضائية السلطة ّحدانية يفرجض الوظيفي
 أّ تمييز أَ دّن المواطنين لجميع العام المرَع هادع أَ شموليتها يفرجض كما
 .القانون لتطبيق متعددة هيئات َّود ّدّن تحيز
 ييدَ لكي للقاَي الكاملة الحرية توفير فيعني العضوَ الاستقلال أما
 عدم يعني القضاء استقلال فإن أمر من يكن ّمهما (1)َّه أكمل على ّظيفته
 ّنزاهته القاَي كفاءة من عليه يدل بما ّالعدالة الحق سلطان لغير خضوعه
 مسيرة في سلطة أَ تدخل دّن من ّالتطبيق لالعم َمان مع الحكم في ّاَتهاده
 لأَ خضوعه عدم مدى إلى القضاء استقلالية من التحقق ينبغي ّلهذا التنفيذ
 أخرى لسلطة خاَعاً كان فإذا ّالمالية ّالتأديبية اإدارية شيّنه في ىأخر سلطة
 يعني لا ّهذا حيادهّ استقلاليته في طعناً يمثل هذا فإن النواحي هذه من أَ في
 خضوع عدم يعني ّإنما مفتوحاًء القضا داستبدا إلى الطريق يكون ّان المطلق التحرر
 سبيل في القضاء عمل يكون بحيث القانون لسلطان إلا شيّنه تنظيم في القضاء

                                                 
ياسية في ّاهم النظم الدستورية ّالس]اسي د. محمد المجذّب: القانون الدستورَ ّالنظام السي (1)

 .372-371،  ِ 2002ة ّت، سن، بير[العالم
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 الحر تناعهقّا القاَي َّمير القانون عليه يمليه لما خاَعا ّالعدل الحق إقرار
 .(1)السليم
 ّعمله ّظائفه ّطبيعة القضائي الجهاز طبيعة أن سبق ما كل من نستخلص
 (2)به تتعلق ةصف لالاستقلا من َعل ّالذَ به خا ِ تكوين خلق إلى أدتا
 1958 لعام الفرنسي كالدستور المعنى هذا على الدساتير معظم أكدت ّقد
 لاستقلالية الضامن هو الجمهورية رئيس يكون )  أن على منه (64) المادة في المعدل
 المادة في 2014 سنة المعدل 1971 لسنة المصرَ ّالدستور . (القضائية السلطة
 عليهم سلطان ّلا للعزل، قابلين ِير مستقلون القضاة) أن على نص منه (186)
 المادة في النافذ 2005 لسنة العراقي الدستور ّنص(   ...القانون لغير لهمااعم في

 القانون لغير قضائهم في عليهم سلطان لا مستقلون القضاة ) أن على منه (88)
 . (العدالة شيّن في أّ القضاء في التدخل سلطة لأية يجوز ّلا
 المادة في (2011) سنة المعدل 1952 سنة الصادر الأردني الدستور ّكذلك

 القانون( لغير قضائهم في عليهم سلطان لا مستقلون القضاة) أن على نص منه (97)
 فقرتها في 2016 المعدل 1996 لسنة الجزائرَ الدستور من (138) المادة ّنصت
 (.القضائية السلطة استقلال َامن الجمهورية رئيس) أن على الثانية
 خضوع َّوب على دساتيرها في النص على درَت التي الدّل من ِّيرهم
أ مبد على صراحة نص قد كان ّان الدستورَ المشرع أن القانون، طانللس القضاء
تام للقضاء ني انه أراد الانعزال الل في أعماله لكن هذا لا يعالتدخ عّمن القضاء استقلال

                                                 
حوث الفقهية لقضاء في الشريعة الاسلامية مجلة البمعالم استقلال اد. عمار بوَياف التهامي:  (1)

 .128م،  1996ِهَ. 1447المعاصرة، العدد الثلاَون، السنة الثامنة، 
 الأعداد) السورية، امحاامون مجلة ّامحااماة، القضاء في التجربة ّحي من :عابدين محمد الأستاذ (2)

5، 6، 7، 8) 1978  ِ 148. 
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ضاء لأن استقلال الق .(1)بانفصاله ّانعزاله فحسب ّإنما أراد به المطالبة باستقلاله ّليس

ملي إذ أن هناك أمر ِير َائز في الواقع الع تماماً عن السلطتين التشريعية ّالتنفيذية هو

تجلى التشريعية ّالتنفيذية حيث ت علاقة َّيقة تربط السلطة القضائية بالسلطتين

ء نظيم القضاشريعية لها دّراً مهماً في تمظاهر التعاّن فيما بينهم حيث ان السلطة الت

ية تقوم هذا المجال ّالسلطة التنفيذمن خلال ما تسنه من تشريعات ّقوانين تتعلق ب

ة الرقابة على لمقابل فإن القضاء يقوم بمهمبتعيين القضاة ّنقلهم ّتأديبهم ّترقيتهم ّبا

السلطة التشريعية  انين التي تصدرها أعمال السلطتين التشريعية ّالتنفيذية، فالقو
لا عدت باطلة، أن لا تخالف أحكام الدستور ّإ فهذه القوانين يجب تخضع لرقابة القضاء

س مهمة ورية القوانين من َهة ّيمارفالقضاء هو الذَ يتولى مهمة الرقابة على دست

عمال ارس الرقابة في مواَهة الأالرقابة على أعمال اإدارة من َهة أخرى حيث يم

السلطات لكن  ذههاً ّتداخلًا ما بين ن. فلابد أن يكون هناك تعاّ(2)المخالفة للمشرّعية

أّ  اعليه تقلالية القضاء أّ الاعتداءبشرط أن لا يصل هذا التعاّن إلى حد إهدار اس

ء محفوظاً ضاء، أَ أن يكون استقلال القضاالآخرتين على الق تطغي أَ من السلطتين

لقضاء فالاستقلال صفة ملازمة ل.(3)ليهإلى المدى الذَ لا تتعدى فيه بقية السلطات ع

أن يكون خارج  قلال مجالًا ّاحداً فلا يمكنّلا يمكن فصلها عنه ّإذا تم التصور أن للاست

تحقيق  ات طبيعة خاصة فهي تسعى إلىحدّد القضاء، فمهمة هذه السلطة تكون شاقة ّذ

ّهو  ليه.ام القانون ّمنع أَ اعتداء عالعدالة ّحماية حقوق الأفراد ّحرياتهم ّاحرج

ه هي التي تفرض الاعرجاف له الفيصل في المنازعات كافة فطبيعة عمله ّمهام

حدّث أَ  ق الغاية المنشودة منه ّانبالاستقلال حتى يتمكن من مباشرة نشاطه ّتحقي

 المجتمع. ييدَ إلى حدّث الاَطراب في خلل في القضاء أّ الحيلولة دّن تحقيق أهدافه

                                                 
، 1974لقاهرة، ر العربية، دار النهضة العربية، االجمل: النظام الدستورَ في جمهورية مص ىد. يحي (1)

ِ 117 
 .158،  1973ِلعربية، القاهرة، َرّت بدَّ: موَز القانون الدستورَ، دار النهضة ا (2)
 -كتوراهامين الوَعي ّاإسلامي، أطرّحة دمر يوسف: استقلال السلطة القضائية بين النظعيس  (3)

 .178،  1984ِلية الحقوق، َامعة عين شمس ك
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 التطورالمطلب الثاني: النشأة ّ

لعراقية ذ القدم أَ منذ الشرائع القد عرف مبدأ استقلال السلطة القضائية من

انون الرّماني ونانية القديمة ّاهتم به القالقديمة ّفي العصر الفرعوني ّفي الحضارة الي

لقاَي عديدة في اإسلام على دّر اّكذلك الشريعة اإسلامية حيث تدل الوقائع ال

ين البشر لا فرق ّعلى تطبيق القانون بالتساَّ ب ه بصورة مستقلةالعادل في تأدية ّظيفت

لاقية بل عتبارات شرعية ّدينية ّأخبين قوَ َّعيف ِّني ّفقير، ّحاكم أّ محكوم لا

أهميته لقضاء لخطورة هذا المنصب ّإن العديد من الناس كانوا يرفضون تولي منصب ا

بات هذه على من يخل بواَ ديدينَ شفي المجتمع إيمانهم بوَود َزاء اخرَّ ّدنيو

 الوظيفة.

ل بين رتباطاً َّيقاً بمبدأ الفصَم تطور مبدأ استقلال القضاء فبدأ يرتبط ا

لسلطتين ء كسلطة على قدم المساّة مع االسلطات لأن مقتضى هذا المبدأ ان يقوم القضا

اتها كي تتمكن من ممارسة اختصاص التشريعية ّالتنفيذية ّان تكون مستقلة عنهما

يادة القانون، ل السلطتين الآخرتين في اطار سوّحماية حقوق الأفراد ّحرياتهم َد تغ

د أن بعضاً بدأ الفصل بين السلطات إذ نجلّقد اختلفت الأنظمة السياسية في اعتناقها لم

لسلطات قق التعاّن ّالتوازن بين امن هذه الأنظمة قد أخذت بالفصل المرن الذَ يح

لى مظاهر يث تتجمة الر لمانية حالتشريعية ّالتنفيذية ّالشاهد على ذلك الأنظ

ة بها بعد لحكومة ّاستجوابها ّطرح الثقالتعاّن بأن للسلطة التشريعية الحق في سيال ا

ة على تكوين كون للسلطة التنفيذية حق الرقابالسياسية ّبالمقابل يَبوت مسيّلياتها  

ذا ما رأت مر راً التشريعية ّحق حل هذه السلطة إ تها لأعمالهاسالسلطة التشريعية ّممار

 شاهد لفصل التام بين السلطات ّخيرلذلك، أما الأنظمة الأخرى فقد أخذت بأسلوب ا

 1787ورها لعام التي اعتنقت هذا المبدأ في دست الأمريكيةعلى ذلك الولايات المتحدة 

عاّن بين هذه السلطات ت أّ يكون هناك أَ أتصال لا أنّيفرجض في هذا النوع من الفصل 

عاّن ّالتضامن إلى القيام بالتلحال مضطرة سها بطبيعة الان هذه السلطات ستجد نف
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لر لمان اض على القوانين ّمخاطبة افمثلًا رئيس الدّلة يتمتع بحق الاعرج .(1)فيما بينها

ال السلطة ا َرّرية لنفاذ كثير من أعمبرسائل شفوية أما السلطة التشريعية فموافقته

 .(2)لميزانيةض المعاهدات ّالموافقة على اعالتنفيذية نحو تعيين كبار الموظفين ّإبرام ب

أَيراً و في كتابه رّح الشرائع تيّنلاحظ ان في الأفكار التي طرحها مونتيسك

إعلان حقوق  حيث أعلنت الثورة الفرنسية في ةكبيراً على الثورتين الفرنسية ّالأمريكي

ل قوق الأفراد ّلا تفص)أن كل جماعة سياسية لا تضمن ح 1789اإنسان ّالمواطن لسنة 

فرنسية لعام قامت أّل دساتير الثورة ال بين السلطات لا دستور لها( ّتأسيساً على ذلك

مريكية لعام لثورة الأعن أَره على ا بمبدأ الفصل بين السلطات في الدّلة فضلًا 1791

 .(3)1787م ّالذَ َّع على أَره الدستور الأمريكي لعا 1777

 المبحث الثاني

 أهمية ّمكانة استقلال القضاء

لقواعد لته ّعدم امحااباة فيه هي اأن استقلال القضاء ّنزاهته ّحياديته ّعدا

ذا قيدت حرية إالذَ َّد من أَله ّ ّالأسس التي يقوم عليها القضاء ّهدفه الاسمى

العسير  ار الحق ّدفع الباطل فإنه منالقاَي ّلم يتمتع بالحرية ّالاستقلال في إظه

موَعاً للنزاع  عندما تكون هذه الحقوق لأفرادايتحمل حماية حقوق  أنعلى القاَي 

العدل  الحرية هو الذَ يحقق للمجتمعفالقضاء المبني على أسس قواعدها الاستقلال ّ

أصحابها  لىإّخصومات ّيرد الحقوق  خلافاتن م الأفرادّالحرية بحسم ما يثور بين 

                                                 
 .181،  1966ِربية، القاهرة، د. فياد العطار: القضاء اإدارَ، دار النهضة الع (1)
لدات حقوق اإنسان، مقال منشور في مج نعمان أحمد الخطيب: النصو ِ الدستورية اهم َمانات (2)

يين، بيرّت لبنان، عربي، دار العلم للملاعالم الحقوق اإنسان المجلد الثالث، دراسات تطبيقية عن ال

1998ِ  ،183. 
 .265،  1985ِلدار الجامعية، نظم السياسة، االد. عبد الغني البسيوني:  (3)
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ه م بالقضاء ليستقر نظام الحك لىإرفع الظلم ّالطغيان لذلك ظهرت الحاَة يّ

 .(1)ّتزدهر الحضارة الأمنّيستتب 

ون الداخلي د ّالدّلة ّمكانته في القانّتر ز أهمية استقلال القضاء بالنسبة للفر

  -ّالدّلي ّعليه سنقم هذا المبحث الى مطلبين :

 المطلب الأّل

 لفرد ّالدّلةل أهمية مبدأ استقلال القضاء

راد ّحرياتهم ضامن لحماية الأفالبأنه  تكمن أهمية هذا المبدأ فيما يتعلق بالفرد

به الأفراد  قق العدالة ّالحصن الذَ يلوذمن المعرّف أن القضاء هو الميزان الذَ يح إذ

في هذا الموَوع هي  العبارات التي تسمع أّ تقال غلبأّلعل . دفاعاً عن حقوقهم ّحرياتهم 

يطانية بخير لر ت بأن قضاء الدّلة اعبارة رئيس ّزراء بريطانيا حيث قال )حين علم

لرَل ذه الكلمات تخرج من فم هذا اأدركت أن بريطانيا باتت بألف خير( ّما كانت ه

من خلال  ها.القضاء بشكل عام للدّلة ّأفرادما تعنيه السلطة القضائية ّ إلا ّقد خرَ 

تعارض  تولد خصومات ّمنازعات معينة بسببتالتي تنشأ بين الأفراد  تالعلاقا رفع

َ أّ التفاهم ل الودّيأسه من الحخر آّالفرد عند اختلافه مع فرد  (2)صيةالمصالح الشخ

لا إذا كان لا يمكن أن يقوم القضاء بمهمته إإلا اللجوء إلى القضاء ّ فلا يكون أمامه

يع أن يعطي ّبهذا يستط. ذه ّسلطانه محايداً مستقلًا لا يهاب أحداً مهما كان نفو

 ن قبل، أّ عندما يتم انتهاكها م(3)عن حقوقه نلصاحب الحق حقه ّرد الظلم ّالعدّا

                                                 
لسنة الثالثة، عدالة اإماراتية، العدد العاشر، ابدَّ إبراهيم حمودة: القضاء في اإسلام، مجلة ال (1)

 م.1976هَ. 1369
ار النهضة العربية، ّلة اإمارات العربية المتحدة، دتشريعات السلطة القضائية في دمحمود الخضيرَ،  (2)

 20،  1996ِالقاهرة، 
ستقلال  ميتمر امحاامين العرب، لجنة امحمد شهيد أرسلان: استقلال القضاء، بحث مقدم إلى  (3)

 7،  1989ِالقضاة ّامحااماة، حلب، 
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عيش بمعزل عن ي اطن في أية دّلة كانت لا يمكن أنلأن الموالسلطات العامة في الدّلة؛ 

ّ ِير مباشرة مباشرةبصورة لمواطنين تصرفات السلطة التي لابد لها أن تحس بحقوق ا  .(1)أ

المسيّلة عن  القوانين أَ إصدار ظيفتهاّفمثلًا بخصو ِ السلطة التشريعية 

حقوق  سلطة ان تكون مصدر اعتداء علىعامة مجردة، ّلكن يمكن لهذه ال قواعدَّع 

لك عندما ينص الأحكام العامة للدستور، ّيتم ذ نعّحرياتهم ّذلك بخرَّها  الأفراد

عليها عن طريق  َيعتد ينتهكها أّقد شرع  ان الملاإالدستور على حق من حقوق الأفراد 

درتها امص الانتقا ِ منها أّ ّاقوق ار تشريع أّ قانون يتضمن الحد من هذه الحإصد

لرقابة على دستورية اء الذلك فإن ّظيفة القض .سواء كانت مصادرة كلية أّ َزئية 

عن طريق ، فاعلية لحماية الحقوق ّالحريات تمن أكثر الضماناالقوانين ّالتي تُعد 

فهذه  .للقانون تهمخالف لها تبينن تطبيقه إذا ما ع قيامها بإلغاء أَ تصرف أّ الامتناع

المطالبة ون بمقتضاه اللجوء إلى القضاء ّسلاح فعال يستطيعبمثابة الرقابة تكون 

 . (2)بالتعويض

ظيم حيات كبيرة لتنلامن ص ّكذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية بما تملك

اّ ر بما تصدره من لوائح ّأّام حقوق الأفراد ّحرياتهم فقد تنتهك هذه الحقوق

فقد  .نينها المسيّلة عن تنفيذ القواّما تتخذه من إَراءات ّكذلك كون ،تعليمات

ية مصدراً م فتصبح تصرفات السلطة التنفيذتتهم الأفراد ظلماً ّعدّاناً بارتكاب الجرائ

بدّن َّود  نفسهمأذه الحالة لن يأمن الأفراد على ّفي ه الأفرادوى من قبل للظلم ّالشك

ريق الرقابة فيقوم القضاء بهذه المهمة عن ط ،يدافع عن المظلوم محايدّقضاء مستقل 

 صيانة حقوق لقضاء دّراً كبيراً ّفعالًا فيلف (3)(ة)رقابة المشرّعياإدارة  أعمالعلى 

 ّكفالة حرياتهم.الافراد 

                                                 
 .48،  ِطبعة أطلس، القاهرة، ّبلا سنة للطبعم محمد عصفور: استقلال السلطة القضائية  (1)
عربية للطباعة السياسي، الطبعة الأّلى، الدار ال د. منير حميد البياتي: الدّلة القانونية ّالنظام (2)

 .394،  1979ِبغداد، 
 1987سكندرية منشأة المعارف، اإ ةالمعاصر كريم كشكاش: الحريات العامة في الأنظمة السياسية (3)

ِ 477. 
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 لاسيماسيادته الضمان الأساس لدّلة القانون ّ دفيعللدّلة  تهبالنسبة لأهمي أما

م القضاء نون سواءاً من حيث اإدارة ألدّلة التي تخضع في جميع مظاهر نشاطها للقال

 ،لى السلطةبحيث يسمو ع ،كم القانونأّ التشريع، أَ تكون السيادة في هذه الدّلة لح

افظ ن طريق القضاء المستقل الذَ يحّبالتالي فإن خير َمان لدّلة القانون يكون ع

، أما (1)دتهضاء يكفل نزاهة القانون ّسياعلى القانون ّيكفل تطبيقه أَ إن استقلال الق

راد لقانون ّلا مكان لحقوق الأففي نطاق الدّلة البوليسية فتسمو السلطة فوق ا

ة هو الخضوع الذَ الدّل ساس القانون في هذهحيث أن أّحرياتهم في مواَهة السلطة 

، (2)ةاة لتحقيق أهداف ّمآرب السلطيعتمد على القهر أَ ان القانون يكون مجرد أد

نظمة ضع في حكمها للقوانين ّالأّكذلك بالنسبة للدّلة الاستبدادية التي لا تخ

متع بحرية التصرف تمير سلطته فيها كما يشاء ّيالأ ّاكم االعامة ّإنما يستعمل الح

انون، ففي ن  إَراءات دّن الخضوع لحكم القّيتخذ ما يحلو له م ،دّن قيود أّ حدّد

اية القانون كن للقضاء القيام بدّره في حمنطاق الدّلتين البوليسية ّالاستبدادية لا يم

 باتهم أعلى من القانون.تكون إرادة الحكام ّرِاذ َّمان تطبيقه 

      قانون َّود.َ يناط بالقضاء ليكون لدّلة المية الدّر الذيتضح لنا مما تقدم أه

 الثَّانِيالمطلب 

 ليمكانته في القانون الداخلي ّالدّ

د قضاء ق الدّلية بالتأكيد على َّولقد عنيت الدساتير الوطنية كافة ّالمواَي

ين الناس فقيام تحقيقاً للعدالة ب يةالقانون دّلةللمستقل لكونه الضمانة الأساس 

ة الحقوق قراراته هو اكر  َمانة لحمايّالقاَي بأداء مهامه حراً مستقلًا في أحكامه 

ي الخالدة التي ر الذَ يرتفع على كل المعاناعاستقلال القضاء هو الشّالعامة ّالخاصة 

ع في قضائه مراد ّحقوقهم َّقة المجتيسمو بها القضاء فهو عنوان أساس لحريات اإف

                                                 
تقلال القضاء ميتمر امحاامين العرب، لجنة اس محمد شهيد أرسلان: استقلال القضاء، بحث مقدم إلى (1)

 .18،  1986ِّامحااماة، حلب، 
 .175د. عبد الغني بسيويني: مصدر سابق،  ِ (2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 316 - 

 

ن الداخلي بصياِة ى مكانة استقلال القضاء في القانوتتجل. ّتتعزز بالشفافية ّالعلانية 

دستور الذَ يعد لب الصهذا المبدأ في  هذا المبدأ في نصو ِ دستورية حيث أن النص على

وم من المعل إذ. (1)ا يعني إعطاؤها مكانة رفيعةفي قمة التدرج الهرمي للقواعد القانونية ّهذ

ظهر في سمو رج القواعد القانونية ّالذَ يأن النظام القانوني للدّلة يقوم على أساس تد

لقانونية َها من حيث القوة ّالقيمة ابعض القواعد القانونية على بعضها الآخر ّتدر

لقواعد القانونية ي القواعد الدستورية َم يليها انلكل منهما فيوَد في قمة الهرم القانو

اإدارية  م اللوائح التي تصدرها السلطاتتصدرها السلطة التشريعية َ العادية التي

ج التي ترتب على عد قاعدة الهرم ّمن أهم النتائّأخيراً القرارات اإدارية التنظيمية التي ت

فمن  لأعلى من حيث الشكل ّالمضمونهذا التدرج هو خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة ا

لقاعدة العليا ة  التي حددتها اطيا من السلالدنحيث الشكل يكون بصدّر القاعدة 

بان تكون  بع فيجويا، أما من حيث الموَّمراعاة اإَراءات التي حددتها القاعدة العل

ل القضاء ّتكمن أهمية تضمين مبدأ استقلا(2)القاعدة الأدنى متفقة مع القاعدة الأعلى

قانون التنظيم  د كرسهذه القوانين ّقمن ََمن القواعد الدستورية في أن َّعها 

 هاَح في نصوصمبدأ استقلال القضاء بشكل 1979ّ(  لسنة 160رقم ) العراقي القضائي

افر قانون ظقد تّلقضاء من النص عليه ، ّلم يتخلف قانون من قوانين تنظيم ا امهكحّأ

في تحقيق مبدأ  قانون التنظيم القضائيمع  1969( لسنة 111العقوبات العام رقم )

مور دالة ّعاقب كل من يتدخل في أاستقلال القضاء حيث منع التأَير على سير الع

 . (3)القضاء لصالح أحد الخصوم أّ اإَرار به

يّن بأن يعاقب كل من يتدخل في ش نوعاً من الحماية الجنائية ذلكّقد عد 

 .بقى للقضاء هيبته ّاستقلالهي القضاء أّ القاَي بموَب نص القانون حتى

                                                 
المجلد  وق اإنسان، مجلدات حقوق اإنساننفيس صالح المدانات: قيمة الاعرجاف الدستورَ لحق (1)

 .189، العدد الرابع  1979ِالثالث، دراسات تطبيقية عن العالم العربي، 
 .42منير حميد البياتي: مصدر سابق  ِ (2)
 .1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 33المادة ) (3)
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لقضاء على سريان ّلاية ا 1969( لسنة 83ّقد نص قانون المرافعات المدنية رقم )

لنظر في ّحصر حق ا ،ذلك الحكومة على جميع الأشخا ِ الطبيعية ّالمعنوية بما في

ضاً على . ّقد نص هذا القانون أي(1)ا ِالمنازعات كافة بامحااكم إلا ما استثني بنص خ

  .(2)قانونما لم تبطل أّ تعدل ّفق ال اريةسالقضائية ّبقائها  الأحكامحرجام ا

ها في ذلك القضاء ّحدها دّن أن يزاحم ماإزاء ما تقدم تنفرد سلطة القضاء بمه

 افة.ّان تشمل ّلاية القضاء المنازعات ك ،مزاحم

في النظام اء مبدأ استقلال القضطلع بها ضّبهذا يتضح لنا المكانة البارزة التي ي

ّأن َّعه في هذه المكانة  .لقمة في الهرم القانونيلنص عليه في موقع االقانوني للدّلة با

تقلالية للسلطة َفاء المزيد من الاسإس به هو سبيل امحاافظة على هذا المبدأ ّعدم المسا

ر تقوم بدّي السلطة الثالثة في الدّلة ّالقضائية ّتدعيمها لتتمكن فعلًا من أن تكون ه

السياسية  كن القضاء إن يجارَ التطوراتالمراقب للسلطتين التشريعية ّالتنفيذية ّيتم

تعلق برَال الضمانات التي ت ّييكدتمع ّالاَتماعية ّالاقتصادية التي تطرأ على المج

لك مس ذا النوع من التنظيم  فهذا، فإذا كانت نية المشرع قد انصرفت إلى ه(3)القضاء

 خل في شيّن القضاء.ن أَ اعتداء أّ تدمنه ّلا يتضم محمودٌ

 .القانون الدّلي ذا المبدأ مكاناً بارزاً فيأما مكانته في القانون الدّلي فلقد أخذ ه

يمية ّفي الميتمرات ق سواء العالمية منها أّ اإقلّقد تجلت هذه المكانة في اإعلانات ّالمواَي

زمة لوسائل اللااإنسان ّفي تقرير الى حقوق تمت بالنص عهالدّلية القضائية التي ا

ق اإنسان الصادر لمي نجلد أن اإعلان العالمي لحقوفعلى المستوى العا ،لكفالتها ّحمايتها

لمرقم مم المتحدة بقرارها االذَ أقرته الجمعية العامة للأ 1948كانون الأّل عام  10في 

اءة ّالحق في لر افرجاض اة أمام القانون ّا( قد تناّل هذا اإعلان مبادئ المسا217ّ)

                                                 
 .1969( لسنة 83رقم )ي العراق( من قانون المرافعات المدنية 29المادة ) (1)
 .1969( لسنة 83رقم ) ن قانون المرافعات المدنية( م160/3المادة ) (2)
امعة ئي، أطرّحة دكتوراه، كلية الحقوق، َبدر خان عبد الحكيم: المعيار المميز للعمل القضا (3)

 .58،  1984ِالقاهرة، 
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 إذ للقانون شكلة ّفقاًة ّنزيهة مُمحاكمة عادلة ّعلنية أمام محكمة مختصة مستقل

في أن  خرين الحقّاة التامة مع الآدم المسانصت المادة العاشرة على أن )لكل إنسان على ق

ماته ه ّالتزااً ّعلنياً للفصل في حقوقتنظر قضيته محكمة مستقلة ّمحايدة نظراً منصف

قضاء في كل ن يسير تنظيم ّإدارة شيّن الّفي أيه تهمة َزائية  توَه إليه( حيث ينبغي أ

 بلد على هدى تلك المبادئ. 

القواعد  نأّاقع ملموس ّحيث  لىإكما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة 

لقضاة من كين اإلى تمدف أن تهي التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغ

ن حياة المواطنين كلفون باتخاذ القرار الأخير بشأم المبادئ ّالقضاةالتصرف ّفقاً لتلك 

ة السادس لمنع هم ّحيث أن ميتمر الأمم المتحدتهم ّممتلكاتاّحرياتهم ّحقوقهم ّّاَب

مكافحتها أن ( من لجنة منع الجريمة 16ّ. طلب في قراره )(1)الجريمة ّمعاملة المجرمين

لقضاة باستقلال القضاة ّاختيار ا تدرج َمن أّلوياتها َّع مبادئ توَيهية تتعلق

ّتحرجم في  ى ذلك ينبغي للحكومات أن تراعيّأعضاء النيابة ّتدريبهم مهنياً، ّبناءاً عل

الدّل  التي َّعت لمساعدة سيةلأساااطار تشريعاتها ّممارساتها الوطنية المبادئ 

لمبادئ على لقضاء ّتعزيزه ّان تعرض هذه االأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال ا

كل عام، فضلًا نفيذية ّالتشريعية ّالجمهور بشأعضاء السلطتين التّالقضاة ّامحاامين 

لا  أنبه  صدقصر الحيادية ّالذَ يعن عنصر الاستقلال فقد أكدت المواَيق على عن

ون له مصلحة شخصية لا تك ّأن ية ينظر إليهامسبقة عن أَ قض أية آراءيكون للقاَي 

صلحة لا يسلك أَ طريق يرَح فيه م فالنتيجة التي ينتهي اليها نظر القضية ، ّان

 .(2)طرف على طرف آخر 

 َّعلى عنصر اإنسان قد أكدلحقوق لعالمي اأن اإعلان مما تقدم يتبين لنا 

يضاً قد َّد أمحاكمة المختصة بالفصل، ّفي ا ّفي َرّرة توافرهما ّالحياد الاستقلال

لاتفاقية الدّلية اهمة الأخرى ّمنها المّلية مبداً استقلال القضاء مكانته في الوَائق الد

                                                 
 .1985أيلول( سنة  6-آب 26عاملة المجرمين في )من مقررات الأمم المتحدة السابع لمتع الجريمة ّم (1)
، 1988لقاهرة، طبعة الأّلى، دار الفكر العربي، امحمود عاطف البنا: الوسيط في النظم السياسية، ال (2)

ِ 378. 
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 16م المتحدة بتاريخ للأم ةالجمعية العام امدته اعتتيللحقوق المدنية ّالسياسية ال

 .(1)1976آذار عام  23 منذُ هاّالذَ بدأ نفاذ 1966كانون الأّل عام 

لحق عند ّّن أمام القضاء ّلكل فرد اجميع الأشخا ِ متسا) حيث نصت على أن 

تكون  أندعوة مدنية  أيةفي  هّالتزاماتحقوق  ّأالنظر في أية تهمة َزائية توَه إليه 

بحكم  ةأنشم حياديةتصة ّمستقلة مخ محل نظر منصف ّعلني من قبل محكمة قضيته

  القانون(.

مواَيق  ة إقليمية من الدّل بإصدارأما على المستوى اإقليمي فقد قامت مجموع

 لأّربيةابإصدار الاتفاقية  ربيةالأّ، حيث بادرت الجماعة (2)اإنسانإقليمية لحقوق 

حيث تعد هذه  1953ّأصبحت نافذة عام  1950ام ّما عفي ر أبرمتالتي  اإنسانلحقوق 

هو توفير الحماية ّم من اتجاهات التنظيم اإقليمي هماه الأساس لاتجالاتفاقية المظهر 

 محاكمة عادلة ّأهم هذه الحقوق هو حقه في ،ياتهّحر اإنسانالدّلية الفعالة لحقوق 

 .(3)من قبل محكمة تتسم بالاستقلال

قرة الأّلى منه إنسان في المادة السادسة الفالأّربية لحقوق ا ّقد نصت الاتفاقية

هام َنائي موَه أّ في ات هاتمزاتة ّالعلى أن )لكل شخص عند الفصل في حقوقه المرجتب

ستقلة ِير منحازة محكمة م مل مدة معقولة ّأماعة عادلة علنية خلافإليه، الحق في مرا

 ة طبقاً للقانون(.شكلّمُ

يجب أن  باللجوء إلى امحااكم التي الاتفاقية الحق لكل شخصفقد منحت هذه 

لتي تتعرض ة طبقاً للقانون لرد حقوقه اكلّشتتمتع بالنزاهة ّالاستقلال ّتكون مُ

 للانتهاك من قبل الأفراد أّ من قبل السلطة.

فاقية التي مريكية لحقوق اإنسان تلك الاتالاتفاقية الأ ّفي ذات السياق َاءت

ل تنظيم يضمها اإنسان من خلاماية حقوق لح الأمريكيةمساعي الدّل كانت حصيلة 

                                                 
 .1966ياسية لعام ( من العهد الدّلي الخا ِ بالحقوق المدنية ّالس14المادة ) (1)
 .19،  1998ِالقانون، َامعة بغداد،  عبد الله البياتي: حق القاَي رسالة دكتوراه كلية (2)
 .371كريم كشاش: مصدر سابق،  ِ  (3)



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 320 - 

 

جنة الدّلية ذلك إنشاء الل بعدتم َم  1948ام ع الأمريكيةمنظمة الدّل  حيث أنشأت

دة الثامنة الما أشارت فقد .(1)1978يز التنفيذ عام التي دخلت ح اإنسانلحقوق  الأمريكية

انات الكافية توافر فيها الضم محاكمة تفي الفقرة الأّلى على أن )لكل شخص الحق

د أسست ق متحيزة كانتِير  ستقلةمّقت معقول محكمة مختصة  خلالريها ّتج

 سابقاً ّفقاً للقانون...(.

في ميتمر  قرارهإّالشعوب الذَ تم  اإنسان لحقوق الأفريقيّكذلك نص الميثاق 

أكتوبر  21يذ في دخل حيز التنفّالذَ  1981القمة الأفريقي المنعقد في نيرّبي في سنة 

لاختصا ِ ت اوء إلى امحااكم ذافقد اعتنق حق اإنسان في التقاَي ّاللج 1986عام 

 .(2)مختصة ةكمَّبوت إدانته أمام مح

تمر الثاني ضاء الذَ نجلم عن ّقائع الميّهناك أيضاً اإعلان العربي لاستقلال الق

حيث  1985( نيسان عام 30-28من ) مدةان للالعرب الذَ عقد في عم لاتحاد الحقوقيين

ان أَ ّالأصل فيه أن يكون كذلك ّ َاء فيه أن من طبيعة القضاء أن يكون مستقلًا

لتشريعية ا ن َانب احدى السلطتينمساس بهذا الأصل أّ أَ تدخل في عمل القضاء م

يام ذ في قزان العدل ّيقوض دعائم الحكم، إأّ الراَ العام يخل حتماً بمي ّالتنفيذية

راد الشعب مناً على مصيره أكر  َمان لأفالقاَي بأداء رسالته حراً مستقلًا مطمئناً أ

ضع الدّلة صت المادة الأّلى منه على أن )تخنكما  حكاماً ّمحكومين على السواء.

 ريات(.اسيتان لحماية الحقوق ّالحللقانون ّاستقلال القضاء ّحصانته َمانتان أس

في قضائهم  القضاة مستقلون لا سلطان عليهمعلى أن )نصت فالمادة الخامسة أما 

ّ في شيّن العدالة ألغير القانون ّلا يجوز لأية سلطة التدخل في ا ّ تعطيل تنفيذ لقضايا أ

 أحكام القضاء(.

                                                 
، 1985هرة، ل التنظيم الدّلي اإقليمي القاد. عزت سعد السيد برعي: حماية حقوق اإنسان في ظ (1)

ِ 405. 
 .1986عام ( من الميثاق الأفريقي لحقوق اإنسان ّالشعوب ل7المادة ) (2)
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بي ليكون عرالعرب أصدر هذا اإعلان ال ّكذلك الميتمر الثاني لاتحاد الحقوقيين

لنظم القضائية ّالذَ ينبغي ان تلتزم به ااء لقضا للاستقلابمثابة الدستور الدائم 

 .(1)العربية كافة

 هاذكر لآنفيئات الدّلية اائية ّالهنستنتج مما تقدم أن أعمال الميتمرات القض

ّلي ّتدل ستقلال القضاء في القانون الدتدل على المكانة السامية التي يحتلها مبدا ا

اء ّالعمل العالم بدعم استقلالية القض أيضاً على مدى اهتمام المفكرين القضائيين في

 على حمايته بتوفير الضمانات اللازمة.

 المبحث الثالث

 لدستوريةاالارتباط بالحقوق ّالمبادئ 

 

لمبادئ َيقاً بالعديد من الحقوق ّامبدأ استقلال القضاء يرتبط ارتباطاً ّ إن

طلبين لحقوق ّالمبادئ الدستورية في مّسنتناّل دراسة هذه ا الدستورية الأساس

 مستقلين:

 المطلب الأّل

 الارتباط ببعض الحقوق الدستورية

ة ّمنها َيقاً ببعض الحقوق الدستوريمبدأ استقلال القضاء يرتبط ارتباطاً ّ إن

حق  دعيُ ذإمن النص على حق التقاَي  حق التقاَي الذَ لا تخلو الدساتير في العالم

ية لحسن سير حد الضمانات الضرّرألقضائي ّمن مبادئ النظام ا اًأساسالتقاَي مبدأ 

 أنتنظر فيها حيث  نأعوى أمام محكمة ما يحب د  ترفعفحين ،القضاء ّتحقيق العدالة

انون لذلك يصبح تطبيق الق أّفهم  أّلوقائع ا إَبات أّالقاَي قد يخطئ في فهم 

                                                 
نعقد في عمان لثاني لاتحاد الحقوقيين العرب الممجلة الحقوقي العربي: عدد خا ِ عن ّقائع الميتمر ا (1)

 .87 ِ ،  7. 6. 5، الأعداد 1985نيسان من عام  30-28للفرجة من 
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أمام محكمة  خرىأق في إعادة طرح النزاع مرة الح الخطأللمتقاَي المتضرر من هذا 

 .  الخطأيح هذا اعلى درَة لتصح

 لذَ يقوم على إتاحةالمبدأ اجمة العملية لهذا الاستئناف الرج دَّعيُ المعنىبهذا ّ

تعيد النظر فيه اعلى درَة ل ةمحكمدداً على مجطرح منازعاتهم  للمتقاَينالفرصة 

اللجوء  حق شخصلكل  المدنيةفعات لذلك فقد كرست مختلف الدساتير ّقوانين المرا

. التي منحت له  سقه الأسااً على حقواعتداء تتضمن أعمالمن  إنصافهالقضاء  إلى

عديد من الأنظمة خذ الت في معظم الدساتير االثابّتجسيداً لهذا الحق الدستورَ 

لى إ الالتجاء في الأفراد بانه )حق ءالفقهاّقد عرفه  .بمبدأ التقاَي  ةالقانونية المعاصر

انه  ذإ للأفرادبيعية ، فحق التقاَي من الحقوق الط(1)من حقوق( القضاء فيما يدعونه

ب في اللجوء الاعتداء على حقوقه ّيرَع السب دإلى القضاء لرحق لكل فرد في اللجوء 

قضاء بين لا حق النفسه حصرتقد  ن الدّلةلا القضاء دّن ِيره للمطالبة بحقوقهم إلى

قهم بأنفسهم كما ضاء حقوتمن اق الأفرادت فهي التي تستأَر به دّن ِيرها ّمنع ،الناس

في ظل الدّلة  لقوة لرد حقوقهم المسلوبة لكنث كانوا يعتمدّن على اكان في السابق حي

لعدالة العامة باسم ا الامتيازذه ى هت حق التقاَي لنفسها ّيطلق علالحديثة حصر

ّيرى  (2)بأنفسهم يمارسونها الأفرادان لتي كالعدالة الخاصة اّذلك تمييزاً لها عن 

 قاَيتالحق كفالة ّلة ما ديمقراطياً إلا بكم في دنظام الح يعد أنلا يمكن  بانه البعض

 .  بالظلمالشعور عن نفوسهم  لعلى حقوقهم ّيزي الأفراديطمئن  الذَ

لا سلوبة المهم قَقوحستعادة سلطة القضائية لاال إلىأن حق الأفراد في اللجوء 

  ود سلطة قضائية مستقلة عن تدخلالصحيحة دّن َّصورته يمكن ان يمارس ب

لسلطات َرّرة َّود مبدأ الفصل بين ا التشريعية ّالتنفيذية ّهذا يعني السلطتين

                                                 
 .131،  1996ِة، القاهرة، فياد العطار: القضاء اإدارَ، دار النهضة العربي (1)
 .109،  1980ِ، مطبعة التقدم، مصر 1الخاصة، طفارّق الخطيب: امحااكم  (2)
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ات العامة في عملية تنظيم السلط تكز عليهرهذا المبدأ أَحى امحاور الرئيس الذَ تّ

 .(1)الدّلة الديمقراطية الحديثة

عام لا  احد من قراراتها بأنه )حقّتصف محكمة تمييز العراق حق التقاَي في ّ

لعليا ليا ّامحاكمة الدستورية اّمثال ذلك ما أكدته امحاكمة الع .(2)التنازل عنه(يجوز 

 .(3)ب حمايتههذا الحق حقاً أصيلًا يج عَدْفي مصر من 

ر نظامها ن في الدّلة ّهو محوولقانإن الحق في التقاَي هو أساس نفاذ سيادة ا

اً لها ذاتي متيازاًاعد تها لم تارستها لسلط. ّذلك بأن ممالقانوني ّأساس مشرّعيتها

نية تعلوها ها ّمقيدة في ذلك بقواعد قانونيابة عن الجماعة ّلصالح هاّلكنها تمارس

ّإذ . ها أن هي َاّزتها متخطية حدّد من جموحها لضمان ردها على أعقابهاّتعصمها 

ماية حقوق ين أساسيين لحاستقلاله َمانمن حصانة القضاء ّ كان الدستور قد أقام

ان يكون هذا لتقاَي هو المدخل إلى الحماية ّفقد أَحى لازما حق ا ؛ّحرياتهمالأفراد 

ن ّسائل زل حقوق الأفراد ّحرياتهم عالحق مكفولًا بنص صريح في الدستور كي لا تنع

 حمايتها بل تكون معززة بها.

 قاَي الدستورصريحاً يكفل حق الت ت نصاًّمن الدساتير الأّربية البارزة التي أّرد

ء لالتجاء إلى القضا( منه على أن )للجميع حق ا24حيث نصت المادة ) 1947الي لعام اإيط

ذا الحق أما . ّالنص صريح في توفير ممارسة ه(4)لحماية حقوقهم ّمصالحهم المشرّعة(

( منه على 61لمادة )فقد نصت الفقرة الأّلى من ا 1990الدستور البيلارّسي الصادر عام 

ونية وقه ّحرياته بواسطة محكمة قانالحماية لحق ان )كل ّاحد سيكون مضمون

                                                 
عارف كفالة حق التقاَي، الناشر منشأة المد. عبد الغني بسيوني: مبدأ المساّاة أما القضاء ّ (1)

 .158،  1983ِباإسكندرية، 
 كلية القانون، ،غدادّالبحث العلمي، َامعة بالعالي عليم المرافعات المدنية، ّزارة الت: د. آدم ّهيب  (2)

 .4هامش  44،  1988ِ
نشور في لدستورية العليا المصرية، مقال مرابح لطفي جمعة: حقوق اإنسان في قضاء امحاكمة ا (3)

 .265،  3ِ، مجلد 1989، 1لعالم العربي بيرّت، طتطبيقية عن ا اتمجلدات حقوق اإنسان، دراس
 .1947الدستور اإيطالي لسنة  (4)
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 ل كافٍ على حق الفرد. ّهنا النص ّاَح الدلالة بشك(1)مختصة مستقلة ّمحايدة...(

َ مم صت المادة ارسة حقوقه في التقاَي، ّنفي َمان حقوقه ّحرياته عن طريق امحاكمة أ

ف أّ احتجز له قعلى أن )أَ شخص أّ 1990( من دستور كرّاتيا الصادر عام 3/ 24)

. ّنصت (2)ف(ر دّن تأخير في شرعية التوقيالحق في اللجوء إلى امحاكمة التي يجب ان تقر

ّ أتهم بت ( من الدستور نفسه في الفقرة الأّلى على29المادة ) هم َزائية ان )أَ أحد شك أ

 يسسة بواسطة القانون...(.له الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة م

 )فيلى أن ( الفقرة الأّلى ع56في المادة ) 1996ارَ الصادر عام غر الهنّنص الدستو

ن نفسه كل ّاحد يملك الحق في الدفاع عاريا الكل سواء أمام القانون ّغجمهورية هن

كم بواسطة ليجعل حقوقه ّّاَباته تحادنية في دعوى م أّتجاه أَ تهمة توَه إليه 

 .(3)اكمة علنية ّعادلة(محمحكمة قانونية نزيهة ّمستقلة في َلسة 

د قرر كثر من مبدأ في نص ّاحد فهو قارَ انه جمع أغّنلاحظ على النص الهن

د تعمد َي ّالحق في علنية الجلسة، ّقالمساّاة أمام القانون ّحق الدفاع ّحق التقا

 مدى شمول النص التباس قد يحصل في لأَعاداً بشموله للتهم الجزائية ّالمدنية أإيضاح 

الحق في  لأفرادللتفصيل إذ يكفيه القول ان ينا ان ّاَع الدستور في ِنى عن هذا اّفي رأ

فيد هذا المعنى، صيغة ت أية أّم مصالحهّاللجوء للقضاء إذا ما مست حقوقهم ّحرياتهم 

كيد النافذ قد حر ِ على التأ 2014سنة أما الدساتير العربية فمنها الدستور المصرَ ل

قاَي حق الت أن( منه على )97لمادة )على حق التقاَي ّكفالته ّحمايته حيث نص في ا

َي النافذ على حق التقا 2005سنة ل ّأكد الدستور العراقي (4)مصون ّمكفول للكافة...(

. (5)ل للجميع(ثة على أن )التقاَي حق مصون ّمكفوالفقرة الثال في المادة الثانية عشرة

ي مكفول ( على ان )حق التقا26َفقد نص في المادة ) 1998أما الدستور السوداني لسنة 

                                                 
 .1990الدستور البيلارّسي لسنة  (1)
 .1990الدستور الكرّاتي لسنة  (2)
 .1996ارَ، لسنة غالدستور الهن (3)
 .2014الدستور المصرَ لسنة  (4)
 النافذة. 2005الدستور العراقي لسنة  (5)
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ّنصت المادة  (1)ت الاختصا ِ..(للجميع ّيكون لأَ شخص الحق للجوء للمحاكم ذا

قه في اللجوء التقاَي ّلا يجوز منع أحد من ح فة الحق في( منه على ان )يكفل للكا35)

ت شخا ِ حق التقاَي أمام امحااكم ذالجميع الأ رإلى العدالة يكفل الدستو

نص في المادة  1952تور الأردني لسنة الاختصا ِ ّفقاً لأحكام القانون(. ّكذلك الدس

وز ّميدى ذلك انه لا يج. (2)حة للجميع(( منه الفقرة الأّلى على أن )امحااكم مفتو101)

اً للإنصاف كان لطرق أبواب امحااكم طالب نزع اختصاصاتها َزئياً أّ كلياً في َّه أياً

حق  جميع ذلك أن حق التقاَي هوفقد كرس الدستور الأردني مبدأ حق التقاَي لل

هدار هذا الحق أّ إ لأية سلطةفلا يجوز  طبيعي من حقوق الأفراد نشأ منذ أقدم الأزمان

 نتقا ِ منه.الا

ق بدأ استقلال القضاء ّكفالة حيتضح لنا مما تقدم ان العلاقة َّيقة بين م

واء كانت من اعتداء عليه س أّعلى حق  التقاَي من خلال أنه ما أن تكون هناك منازعة

 إلىوقهم هي اللجوء لرد حق الأفرادفإن ّسيلة  من قبل الدّلة أم أنفسهمقبل الأفراد 

للقضاء أن  ه الأفراد لرد حقوقهم ّلا يمكنصن الذَ يلوذ بالقضاء، فالقضاء هو الح

ه أية سلطة ، ّلا يتدخل في عمله أّ شيّنيقوم بمهمته هذه إلا إذا كان مستقلًا ّعادلًا

 ذات الوقت ستقلالية القضاء ّحمايته يعد فيأَ أن الحفاظ على ا ،تفرض إرادتها عليه

ّ تش .(3)قاَيحماية ّصيانة لحق الت َ تصرف أ ّبين  ريع يحول بين الأفرادّبالتالي فإن أ

لية يعد اعتداء ّمساساً باستقلا حقهم بالالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم

 .(4)ق ّإهدار لهالقضاء ّفي الوقت ذاته هو انتقا ِ من هذا الح

 المطلب الثاني

 ارتباط استقلال القضاء بالولاية العامة

                                                 
 .1998الدستور السوداني لسنة  (1)
 .1952الدستور الأردني لسنة  (2)
 .257،  1977ِرة، العربية، القاه، دار النهضة 1 فارّق الكيلاني: استقلال القضاء، ط (3)
 201محمد عصفور: مصدر سابق،  ِ (4)
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فراد ّتسرَ ات ّالخصومات الواقعة بين الأّلاية عامة في الفصل في المنازع للقضاء

. ّقد اتجه البعض (1)يعيين أم معنويينهذه الولاية على جميع الأشخا ِ سواء كانوا طب

لدستور ها إقراراً بأهميته ّمن ذلك امن الدّل إلى النص على هذا المبدأ في دساتير

ة القضائية مستقلة ط( منه نصت على أن )السل165دة )المعدل في الما 1971المصرَ لسنة 

 (.ا ّتصدر أحكامها ّفق القانونتتولاها امحااكم على اختلاف أنواعها ّدرَاته

اصدر  تقلال السلطة القضائية فقدأما المشرع العراقي فقد حر ِ على تعزيز اس

ستثناءات كافة الدعاّى إلا بعض الا تشريعات أصبحت فيها الولاية للقضاء للنظر في

لطة القضائية النافذ على ان )الس 2005( من الدستور العراقي لسنة 87حيث نصت المادة )

ّفقاً للقانون(   حكاماًدرَاتها ّتصدر أّمستقلة تتولاها امحااكم على اختلاف أنواعها 

ات ّالأحكام ، من قبل أَ َهة ّان القرارّمنع المشرع خضوع أَ قرار للطعن، ّمنع الحجز

ل السلطة لقضاء الأعلى على تأكيد استقلاّحرصاً من مجلس ا .من قبل القضاءتصدر 

 علاقة لهم دية ّالمعنوية حيث ان القضاة لاتشريع يضمن الحقوق الما إصدارالقضائية 

ساحة احدة من جميع الأطراف في البالعمل الحزبي ّالسياسي ّالوقوف على مسافة ّ

لاية تسرَ ّ)( على ان 29في مادته ) 1969( لسنة 83)ّقد اقر قانون المرافعات المدنية رقم 

مة ّتختص المعنوية بما في ذلك الحكوامحااكم المدنية على جميع الأشخا ِ الطبيعية ّ

يضاً قانون أّاقتفى ذات النهج  .(2)تثني بنص خا ِ(إلا ما اس بالفصل في كافة المنازعات

لقضائي رقم ، ّكذلك قانون التنظيم ا1963( لسنة 26السلطة القضائية المدني رقم )

 . 1979( لسنة 160)

( 27النافذ نص في مادته ) 1952دني لسنة ّمن الدساتير العربية أيضاً الدستور الأر

يع جماختلاف أنواعها... ّتصدر  على أن السلطة القضائية تتولاها امحااكم على

بع لمنع الجريمة أما ميتمر الأمم المتحدة السا .(3)سم الملك(أالأحكام ّفق القانون ّب

                                                 
 .39،  ِ 1972ل، مطبعة المعارف، بغداد، سعدّن القشطيني: شرح أحكام المرافعات الجزء الأّ (1)
 .1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية رقم  (2)
 .19،  1998ِالقانون، َامعة بغداد، لية عبد الله البياتي: حق التقاَي، رسالة دكتوراه، ك (3)
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ة قد نص على في الفقرة الثالث 1985أيلول( لسنة  6 –آب 26ّمعاملة المجرمين المنعقد في )

 .(1)لمسائل ذات الطابع القضائي(ان تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع ا

 حق ينضاء ّب بين مبدأ الولاية العامة للقهناك ارتباطاً َّيقاً ّمن هنا نرى أن

رتباطهما ا فضلًا عنما عن الآخر التقاَي فإنهما أمران متلازمان لا ينفك أحده

 .(2)المتلاحم بمبدأ استقلال القضاء

 الخاتمة

ساس على ل القضاء يعتمد بالدرَة الأمبدأ استقلا نخلص من كل ما تقدم أن

ّ قضائية لطة تشريعية أّ تنفيذية أأعمال يتعاَد الجميع على إنجلازها سواء كانت س

ه مرهوناً حقوق اإنسان ّحريات حمايةّإن َّود نظام عادل منصف إقامة العدالة ّ. 

ن اكثر من اإنساحقاً من حقوق  عدستقلال السلطة القضائية ّنزاهتها ّالتي تبا

لة من النتائج ّقد توصلنا في هذه الدراسة إلى جم .ونها امتيازاً  للسلطة القضائية ك

 ّالمقرجحات ّهي على النحو الآتي:

 النتائج

د ير العراقية ّالتي تيكتجسيد النصو ِ الدستورية ّمنها الدسات .1

ستقلال ا لجهود إنجلاحه حيث اناستقلال القضاء أمر حيوَ لابد من تكاتف كل ا

يقية دستورية فهو يشكل َمانة حقالقضاء تفرَه الضرّرة مثلما تلزمه النصو ِ ال

هتم مر يدفع بالضرّرة إلى ان تللخصوم مهما كانت مراكزهم القانونية ّهذا الأ

ه ّدعمه عراقي ّتساهم في رفع كفاءاتالسلطة التشريعية ّالتنفيذية بوَع القضاء ال

 ة.في الجوانب المعنوية ّالمادي

                                                 
قوق اإنسان ره حقوق اإنسان، تصدرها جمعية حد. إحسان المفرَي: مبدأ استقلال القضاء، مقال نش (1)

 .8،  1997ِن الأّل( تشري -في العراق، العدد السابع، )أيلول
 1985أيلول( لسنة 6-آب  26ة، ّمعاملة المجرمين المنعقد في )لمنع الجريم عميتمر الأمم المتحدة الساب (2)

 في الفقرة الثالثة منه.



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

- 328 - 

 

ن يكون بالأمور السياسية أَ ا ان استقلالية القضاء  تعني عدم تدخله .2

ل لأية َهة لية حيادياً بعيداً عن الميهذا القضاء مستقلًا بالمعنى الحقيقي للاستقلا

ّ مراكز قوى أخرى ّينأى بنفسه عن ان ه  اتختصاصيكون طرفاً في شيّن خارج ا سياسية أ

  الاستقلالية.قيقي ّتخرَه عن معانيه الحقيقية فيتبعده عن التمكن من أداء دّره الح
 صالها التام عن السلطتيناستقلال السلطة القضائية لا يعني انف .3

ين السلطات ّإنما صلة ّالتعاّن ّالتأَير المتبادل بنعدام الا التشريعية ّالتنفيذية ّلا

استقلالية  إلى حد إهدار لان لا يص المقصود من هذا الاستقلال التعاّن بينهم يجب

 السلطة القضائية.
ضائية ن الأحكام ّالقرارات القاستقلالية القضاء لا تعني فقط أن تكو .4

م ّفقاً َراءات التقاَي ّإصدار الأحكاالطعن ّإنما تعني الالتزام بإ قخاَعة لطر

 قيق العدالة.للقانون ّان يبذل القاَي اقصى ما يستطيع لتح
ية القضاء لوحده بل هي ان تحقيق استقلالية القضاء ليس مسيّل .5

يق قلقانون ّتحسيادة ا مينّالمجتمع لتأ ميسسات الدّلةّالسلطات جميع مسيّلية 

مة لحماية انين ّاللوائح ّتمثل َمانة مهالعدالة ّالرقابة القضائية على دستورية القو

 السلطة القضائية.
 المقرجحات

مثلة بالمنظومة القضائية المت القضاء هو الاهتمامور استقلال مح .1

كون القاَي ّهذا الاهتمام لا ي بالسلطة القضائية ّكذلك الاهتمام باستقلالية

سعى لقضاء ّالهدف النبيل الذَ يلشخص القاَي بل للدّر العظيم الذَ يقوم به ا

 لتحقيقه.
ليه ع قلال القضاء ّامحاافظةَّع َوابط دستورية فاعلًا لكفالة است .2

 تين التنفيذية ّالتشريعية.من أَ اعتداء أّ تدخل في شيّنه من قبل السلط
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دة انات ّالصلاحيات العائيجب أن يتم النص في الدستور على الحص .3

لسلطة إلا إصلاح المنشود. إذ انه لا يحد ابالسلطتين فهذا هو ا لهذه السلطة أسوةٍ

 و.يالسلطة، كما َاء في القول الشهير لمونتيسك
ّ تدخل في الشأن القضائي أب أن تلتزم ميسسات الدّلة بعدم اليج .4

سية أّ حزابها أّ تنظيماتها السياالعمل على أدخال عناصر منسجمة أّ ملتزمة مع أ

ن ذلك نظر عن كفاءتها أّ خر تها لأتجمعاتها الطائفية إلى الجسد القضائي بغض ال

ريق ي ّيشكل حجر عثرة في طلعراقسيحدث أَراً سلبيا مستقبلًا على َّع القضاء ا

 الاستقلالية.
 ليقيهم كي يضمن لهم مركزاً سامياًَرّرة توفير المزايا المالية للقضاة ل .5

 ة.لة تخسر ذَّ الخر ة ّالدرايمن التطلع إلى الوظائف الأخرى مما يجعل الدّ
ضاة ن الطبيعة البشرية للقتعزيز دّر اإشراف على أعمال القضاة لأ .6

ائي ّالتي ّأَّاعهم كهيئة اإشراف القض اَة لمن يراَع أعمالهمتجعلهم كغيرهم بح

علق بعمله لتحقيق في أمور القضاة سواء ما تيم ّالتوَيه ّايمهمتها تتمثل في التق

لقضائي رقم لتنظيم اايه في قانون القضائي أّ سلوكه الشخصي على ّفق ما أشير إل

 ن منه.والمعدل في المادة الخامسة ّالخمس 1979( لسنة 160)
لال الر امج اإعلامية التوسع في طرح الثقافة القانونية من خ .7

ستوى الوعي ير الصفحات القانونية في رفع مالمسموعة ّالمقرّءة ّالمرئية ّقد لاحظنا تأَ

نب القانوني لقانونية أّ المختصين في الجاالقانوني لدى المواطن َم العودة إلى المتون ا

في مجال  ستوى التثقيف ّاإرشاد القانونيللنهوض بم يةالقانون هملمعرفة مراكز

 أ استقلال القضاء بين الناس.اإعلام المسموع ّالمرئي لكي يعزز ّيرسخ مبد
لدراسية تتعلق بالمعرفة إيجاد مناهج تعليمية في بعض المراحل ا .8

ليها عليه ب ميهل لتقبل الالتزامات التي يمتى يكون الطالحالقانونية ّبشكل مبسط 

ارسة الشرعية القانونية ّكذلك مم القانون النافذ ّييديها بشكل صحيح ّمنسجم مع

 قاطع مع حقوق الآخرين.حقوقه التي كفلها القانون بالشكل الذَ لا يت
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أيلول( 6-آب  26ملة المجرمين المنعقد في )ميتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة، ّمعا .1
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